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مشكلة pl‏ والاختيار . رابطة السببية . 
i tall‏ عن فعل الغير . القصيد الجناق فى 
جراتم الجاسوسية والبغى والرشوة والردة » 
وجراتم الأشخاص والأموال . 

الأسباب المعدمة للمسثولية ( أسباب 
الإباحة : استجال الحق وأداء الواجب والدفاع 
الشرعى ) وموائع المسئولية : ( حالات الجنون 
والغيبوبة من مسكرات أو خدرات والإكراه 
والضرورة وصغر السن ) . 
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: يكن لدراسة الأحكام الشرعية فى المسائل الجنائية إلى عهك غير بعيد 
حظ كبير » وكان جل cea‏ منصرفاً إلى أحكام المواد المدنية والأحوال 
الشخصية . ولم يعن أغلب الباحثين من فقهاء القانون الوضعى بدراسة أحكام 
raves‏ والعقويات فى الشريعة الغراء دراسة مفصلة ومقارنما lc‏ عليه الخال 
فى القوانين المديثة القائمة . وكان هذا Law‏ حال بيننا وبين معرفة حقيقة 
ما لدينا من 'تراث زاحر مجيك . 

فيا لا شلك فيه أن الحضارة الإسلامية وقد ترعرعت فى ربوع البلاد 
الواسعة الى .انتشر الإسلام فما كان من أهم ظواهرها إقامة العدل على أساس 
مبادىء الإسلام السامية . وكان Let‏ أن يعبى الفقهاء ببحث المشكلات الجحنائية 
فى ظواهر الإجرام Wy, Al‏ عرضوا لبحث مدى الحقوق والالزامات فى 
dol‏ الناس وعطائهم ومعاملامم المنتلفة وأحو لهم الشخصية فى شى صورها » 
لا بد وأنهم عرضوا لظاهرة اجمّاعية لاصقة pase JS‏ » وأقصد بذلك 
ظاهرة الإجرام ووسائل ردعها على أساس المبادئ الإسلامية الحكيمة . 
فبدہی آ٣م‏ عرضوا لبيان أنواع PLA!‏ سواء أضابت الأمة فى مجموعها 
أو أصابت الفرد فى نفسه أو فى ماله أو فى اعتباره كا عرضوا لمدى AS stout‏ 
GUL‏ ووسائل جازاته والتكفير عن ذلبه . 

ولكن الأحداث السياسية وعنة السات الى نيمث على الشرق فى 
القرون الأخيرة حالت دون تبن هذه البدمبيات. فكان أن اتحهت أنظارنا 
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إلى البلاد الغربية الحديثة ننقل عن تشمريعامها فى [كبار وإعجاب ونبتدى باراء 
فقهائها ونتلمس الحل الصواب فى mel bei‏ » وشروحهم » غير عالمين 
عا خلفه لنا السلف من ثروة علمية بالغة . 

وقد كان من آثار اليقظة الحديثة وما ترتب علما من Lae‏ علمية صادقة 
أن عنيت الدراسات الجامعية بتقصى أحكام الشريعة الغراء ومقارنتها بالقوانين 
الوضعية فى aE‏ المواد . وهكذا بدأ القانون اناق يظفر بنصيب 
وافر ما . 

ويسرنى أن أقدم اليوم كتاب «المسثولية FAS‏ الفقه الإسلاى ؛ 
للأستاذ فتحى مهنسى فهو يضيف لبنة نافعة إلى بنائنا العلمى قى هذه الناحية . 

وقد ناقشت له منذ عامين كتابه «العقوبة فى الفقه الإسلاتى » فألفيته 
باكورة طيبة تبشر رف ile ile‏ وشغف ماموس بالبحث العلمى . وها 
هو هذا الكتاب الجديد حلقة جديدة فى مجهوده الموفق . 

عرض فيه المؤلف لبحث المسثولية الجنائية فى الفقه الإسلاى وعقد 
مقارنة لأحكامها مع ما عليه SIL‏ فى القوانين الوضعية . وقد مهد للبحث 
عقدمة تكلم فا على أهم المذاهب الى قال مہا فقهاء الغرب فى بيان أساس 
المسئولية الحنائية . والموضوع وثيق الصلة بالمشكلة الفلسفية الشائكة » مشكلة 
حرية اختيار الإنسان ومداها . ثم أبان عن فضل فقهاء الإسلام فى هذا 
الصدد وسبقهم إلى CA‏ المشكلة فى Bo‏ بالغة وتفكير عميق » فعرض لمذهب 
الجرية ومذهب المعتزلة ومذهب. الأشاعرة بقدر ما يسمح به نطاق المقدمة . 

وبعد ذلك عالج صلب البحث فى كتابين رئيسن . خخصص أولما 
للمسثولية وجانبما الممادى والمعنوى وخحصص الثانى للأسباب المعدمة المسثولية 
وقسم كلا من الكتابين إلى فصول تناول فما الموضوعات WEA‏ المتعلقة 
بالبحث وذلك فى تقسم منطقى سلم . 
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als‏ الج الذى التزمه المؤلف وجرى عليه أن ony‏ أحكام القانون 
الوضعى فى كل مسألة فى إيجاز ثم يبين أحكام الفقهاء ا ملين فى شأنها . 

والذى يلمسه المطلع هو أن مؤلف هذا الكتاب قد كشف فى كثير من 
الموضوعات عن أن هؤلاء الفقهاء قد سبقوا إلى lee‏ كثر من المشكلات 
فى محث المسثولية الجنائية وتناولوها بالتحارل الدقيق وأدلوا فما بآراء تدل 
على عبق التفكير وصدق النظر وسلامة التقدير . 

ونسوق على سييل الال ما أورده المؤلف من AT‏ الفقهاء فى محث 
السيبية وتعدد الأسباب وتسلسلها وارتكاب الجرعة العمدية بطريق سلى . 
كذلك ما ذكره فى المسثولية عن فعل الغبر وما فصله الفقهاء المسلمون فى 
شأنها . وى محث الجانب المعنوى للمسثولية ؛ عرض بطبيعة الحال للقصد 
tL!‏ ثم تكلم عن تطبيقاته فى LSB lL‏ سواء ما تعلق منها بأمن الدولة 
فى الخارج أو فى الداخل أو ما وقع منها على الأفراد وأصام.م فى pred‏ 
du a i‏ 

ومن الفصول الممتعة والى تنطق بقدرة فقهاء المسلمين وطول باعهم 
a‏ التفكير الناضج والتخريج السام ما أورده المؤُلف فى الككتاب الثانى الخاص 
ياسباب الإباحة وموانع المسثولية . لقد عرض الفقهاء لبحث المسثولية ف 
سحالة استعال حق التأديب dy‏ الإصابات الناشئة عن الألعاب الرياضية وأعمال 
Std‏ والتطبيب » وأفاضوا فى بحث مشكلات الدفاع الشرعى عن النفس 
وحن المال وإن Cale!‏ الاصطلاحات الفقهية عما جرينا عليه فى التشريع 
الوضعى القائم . وكذلك الخال فى eA‏ الجنون والإكراه وحالة الضرورة . 

ويطول بنا الحديث إذا أردنا التوسع فى إيراد تفاصيل بعض موضوعات 
مما عى الولف بعرضه . 


والذى لا شلك فيه هو أن الكتاب يدل على جلد فى البحث وجهد موفق 
فى الوصول إلى خلاصة واضحة لاراء الفقهاء المسامين فى كل مسألة من 
المسائل الى عالجها . وللمؤلف فضل كبير فى تقريب آرائهم إلى المشتغلين 
بالقانون وعرضها على Lel‏ الحديث الذى تجرى عليه الدراسة العصرية . وف 
هذا خدمة كبيرة sl‏ وة العلمية تستأهل ell‏ والتقدير . 

ولا يسعتى إلا أن أحمد له هذا الإخلاص والجهد الأمبن وأرجو له 
Tels‏ كل سداد وتوفيق . ١‏ 

الركتور گر مصطفى Ad‏ 
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أكتب هذه الكلمة وأنا جد مغتبط ومسرور » استجابة لطلب EV‏ 
الفاضل السيد الأستاذ أحمد فتحى منسى » تقدمة لكتابه y pill‏ المسثولية 
الجنائية فى الفقه الإسلاى م ,700 ١‏ 

فقد أثيت هذا الشاب النابه العام » والطلعة المقدام » قدمه فى ميدان 
الفقه الإسلاى ¢ وهو ميدان يتحاماه كثير من الباحثين العلماء ‏ حاشا 
الأزهريين ومن الهم من تمرسوا Lie‏ الفقه وكتبه سنن دأبً تعلماً وتعلما - 
لوعورة مسالكه وتشنت اکر من مباحثه > وعدم نشر مر اجعه الأصيلة 
نش رأ علمياً صحيحاً بمهدها للدارسين والباحثين . 

وقد أحب الأستاذ coup‏ هذا الفقه اللحصب الأصيل منذ كان طالً 
بكلية الحقوق » ورف له قدره » andy‏ ¢ وزاد تقديره له بعد ليله 
« لليسانس القانون » فأقبل عليه قراءة ودرساً » واتخذ له من بعض أساتدته 
مثلا del‏ © > سمل على القرب منه والأخذ أخذه ء فلم يكتف بالليسائس » بل 
نال بعده « دبلوم معهد العلوم CASA‏ من الكلية » هم بلوم معهد الدراسات 
العر بية العالية » Lely‏ درجة « الماجستير » ف القانون من هذا المعهد الجليل. 

وقد أتاحت له هذه الدراسات فرصة طيبة انتفع فما انتفاعاً كبراً 
عا قرأ 2 ثم فكر طويلا فا وصل إليه » فكانت dxdt‏ هذا وذاك أن ظهر 
له فى هذه الأعوام كتاب « العقوبة فى الفقه الإسلاى » وكتاب « الجراتم فى 


) » ) كتب هذا التقديم المرحوم الدكتور det‏ يوسف مومى Ree‏ 1451 م . 


الفقه الإسلاى » ثم هذا الكتاب الذى أقدمه للقراء ليفيدوا منه كا أفادوا من 
سابقيه إن شاء الله تعالى ‏ 

وهذه الجهود والدراسات الجادة الى من ثمراتها هذه البحوث الثلاثة 
القيمة دليل واضح على ما أشرنا إليه من معرفته للفقه الإسلاى » وفبا مع 
هذا رغبة قوية على إرادته تطوير الفقه SHAY‏ ء وعلى التقريب بينه وبين 
القانون الوضعى امنا » وذلك ليكون منه أساسآ Ce‏ للتشريع des‏ فى 
هذا العصر الذى نعيش فيه . 

وهنا أتذكر بعض ما قلته من سنوات فى هذه الناحية » وق المستقيل 
الذى نرجوه للفقه الإسلائى الذى صلحت به بلاد العروبة والإسلام قروناً 
طويلة » ولا يزال Lhe‏ لقيادتها فى هذا pall‏ وى كل عصر إلى يوم الدين . 

لقد قلنا » ونحن نتساعل : ماذا نريد من هذا الفقه ؟ إننا لا نريد إلا Tl‏ 
واحداً بجحب أن نريده ونعمل ونجاهد فى سبيله » وهو أن يكون هذا الفقه 
الإسلامى المصدر الأول لتشريعاننا ولكل ما ترئخذ به الأمة العربية الإسلامية 
من القوانين . ولا علينا مع هذا » أن نفيد من كل خير نجده فى التفكير 
القانونى لأى أمة من الأمم » فا كانت أمة لتستغى عن غيرها فى كل شئونها . 

وإننا حيننريد هذا » لا نريد بدعاً من AM‏ فإنه ليس إلا مظهراً من 
مظاهر الاستقلال الذى تحرص عليه كل أمة » وأنه ليس أضر بالأمة من 
التبعية فى القانون لأمة أخرى . 

ذلك بأن من المسلم به أن القانون هو أساس النظم الى يقوم علا بناء الأمة 
وليس من الرشد أن تقم أمة هم نظمها على أساس مستعار من أمة أخرى » 
وهو مع هذا قد لا يتفق ودينها وماضما وتقاليدها الطيبة . 

وإنا لنعرف تماماً أن هذا الذى نريده لن يتحقق مرة واحدة وى زمن 
قريب » فقد نمنا زمناً طويلا ركد فيه الفقه الإسلامى وجمد على حال واحدة » 
ولا بد من زمن نفيق فيه من هذا النوم الذى طال أمده » ولا مناص من زمن 
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يطول أو يقصر حى يتطور هذا الفقه ليكون منه حلول لكل مشكلات العصر 
الى تجد وتتغر من حين إلى حين . وهذا ما حتاج منا إلى عمل جاد متصل . 

وما ينبغى أن nd‏ أمام ما يقتضيه تحقق ما نريد من عمل شاق وجهد 
ضحم » ولا أن نيأس إن طال بنا الزمن فى جهادنا هذا . ونظرة واحدة إلى 
ما كان عليه هذا الفقه GY‏ بالنسبة للقانون الوضعى بالأمس القريب » 
ثم إلى ما صار عليه اليوم » تقنعنا ما نقول » وتجعلنا نسير مطمئنين إلى أن 
ما نريد سيكون لنا بفضل الله تعالى . 

لقد كانت الشريعة الإسلامية بالأمس مبعدة عن الحكر والقضاء » 
إلا فما يسمى « الأحوال الشخصية» وكانت لا يلتفت إلما فى شىء من 
الإدارة وسياسة الدولة » ومن ثم »> كان لا Jol ce‏ راسا دراسة جدية 
علمية » ما دام لا حاجة إلمها فى القوانين الوضعية وتطبيقها . 

كان هذا هو الواقع » مع عناية كشر من الغربيين مبذه الشريعة » 
وعقدهم المثمرات و « الأسابيع » لدراسة جوانب مہا »> ومع إعلامهم d‏ 
هذه المؤتمر ات والأسابيع أن الفقه الإسلاى فقه أصيل حصب صالح للتطور 
ومسايرة الحياة الحاضرة » وللإسهام فى تقدم الفقه العالمى . 

وكان هذا هو الواقع ‏ مع أن الشريعة الإسلامية جاءت منذ ظهورها 
بنظريات لم يعرفها القانون الوضعى الغربى » هذا القانون الذي تأخذ عنه Tels‏ 
فى إسراف لا يليق بنا » إلا بعد قرون وقرون » ومن هذه النظريات نظرية 
« التعسف فى استعال الحق » المعروفة » ومع ما نوقن به نحن وغيرنا من أن 
الفقه الإسلاى فيه ثروة تشريعية لا يقادر قدرها ها يعرف بذلك حى 
الأجانب ! 

ees 

كان هذا بالأمس القريب » أما اليوم محمد الله تعالى فقد حطونا خحطوة 
واسعة فى سبيل الغرض coll‏ نقصده » والغاية الى تعمل ها جاهدين . ققد 
أحس كبار رجال القانون » dele,‏ القانون Gul‏ بشدة وطأة الاحتلال 
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الأجنى فى هذه الناحية » ونيغ ممم من عملوا بكل سبيل على أن نستقل 
يقانوننا الذى يتفق مع قوميتنا وعقليتنا » وعلى الإفادة من الفقه الإسلاى قف 
. كثير من المواطن » وظهر أثر ذلك كله فى القانون المدفى الجديد . 

وصحب هذا أن وجد وعی قو أخذ يشتد من يوم إلى آخر ء کا لحل 
يطالب Let‏ بقوة أن يكون SL‏ فما بيننا بقوانين مأخوذة من التشريع 
الإسلاى oY.‏ الإسلام دين ودؤلة ودنيا وأخرى» وذلك لما جاء به من 
قواعد وقوانين ws rem‏ الأفراد والأمة العربية الإسلامية » بل os‏ 
الإنسانية 4 ف wale‏ شئوها وهذا ما بجعلنا فى غنية عن الأخذ عن القوانين 
الغربية فى غير ضرورة » وف ذلك يقول أحد العلاء المعاصرين ‏ إن لكل أمة 
قانوناً She‏ إليه أبناها » وهنا القانون oily‏ يوضع لأمتنا) مجحب أن 
يكون مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية » مأحوذاً من القرآن الكرم 
ومتفقاً مع أصول الفقه SHAY‏ . 

وإن فى الشريعة الإسلامية وفيا وضعه المشرعون المسلمون ء ما يسد 
atl‏ 5 ويفى بالحاجة وينقع الغلة ويؤدى إلى أفضل النتائئج وأبرك ارات . 

3 اعتاد الاجرام‎ Oy للمجرم‎ Tat; ىق حدود الله لو نفذت‎ Oly 
ويكف العادى وإن تأصل فى نفسه العدوان ء ويريح الحكومات من عناء‎ 
. التجارب الى لا تفيد‎ 

وإن التجربة تثبت ذلك وتؤيده » وأصو ل التشريع الحديث سادى به 
وتدعمه ally‏ تعالى يفرضه ويوجيه . 

ونذكر أخمراً فى هذه الناحية » أن فكرة أن يكون الفقه SAY‏ هو 
الأساس الأول لكل قوانيننا وتشريعاتنا الحديئة قد تركزت فى أذهان عدد 
غير قليل من كبار رجال القانون » وأخذت مكاما GW‏ مها فى تفكيرهم 
وكتاباتهم . وكان من هذا أن رأينا الأستاذ العلامة الدكتور عبد الرزاق 
السهوري يقول فى Ot‏ له » هذه الكلات الحقة الطيبة : 
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« المدف الذى نرى إليه هو تطوير الفقه الإسلاى ء ty‏ لأصول 
صناعته » حى نشتق منه قانوناً حديثاً يصلح للعصر الذى نعيش فيه . 
وليس القانون المصرى أو قانون العراق اللجديد » إلا قانوناً مناسباً فى الوقت 
الحاضر لمصر أو العراق . والقانون lel ell‏ لكل من مصر والعراق » بل 
are‏ البلاد العربية » Le]‏ هو القانون GAM‏ الذى نشتقه من الشريعة الإسلامية 
بعد أن يتم تطورها . 

وقد تكون البلاد العربية عند ظهور هذا القانون قد توحدثاء فيأق 
القانون ليدعم وحدتها وقد تكون فى طريقها إلى التوحيد » فيأتى القانون Mele‏ 
من عوامل توحيدها » ويبقى على كل حال رمزاً odd‏ الوحدة(©) . 

هذا ما قاله الدكتور السنهورى منذ سنوات » بعد أن قرر أن الفقا 
الإسلاى لا تقل عراقته عن عراقة القانون الرومالى » وهو لا يقل عنه فى دقة 
المنطق ومتانة الصيانة والقابلية للتطور » وهو مثله صالح أن يكون Ti‏ 
Le‏ » بل كان بالفعل قانوناً عالمياً يوم امتدت دولة الإسلام من أقاصى البلاد 
الآسيوية إلى ضفاف الحيط الأطلسى . 

وهذا الفقه الإسلامى » كا يذكر أيضاً الأستاذ العلامة السبورى » إذا 
Cal‏ دراسته » وانفتح فيه باب الاجتهاد » قمين أن ينبت bu Ti‏ 
لا يقل فى اللحدة ومسايرة العصر » عن القوانين اللاتينية والحرمانية . 

١ * * # 

OW,‏ كيف نصل إلى ما نريد : من الأقوال المأثورة أنه ليس كل 
ما gan‏ المرء يدركه » ولكن جب أن تشتد الأمنية فتصير رغبة » Oly‏ تشتد 
الرغبة بالعزم الصادق علا فتصير إرادة » وبعد انعقاد الإرادة يجب العمل 
للوصول إلى نحقيق المراد . 

وهنا » نحن نريد أن يكون الفقه الإسلاى فى مستقبل الأيام قانوناً عربياً 

)1( راجم : العام المرب مقالات ويحوث الكتاب GUM‏ » بحث القانون Fall‏ المرب 
ص ۲۸ © ١9‏ . نشر الإدارة الثقافية debe‏ الدول العربية ء مطيعة مصر عام 1487م . 
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إسلاميا dL‏ العربية والإسلامية كلها . وهذا الذى نريد أمر عظم دونه 
صعاب وهو يتطلب مثا عملا Tole‏ دائباً » فا ينبغى أن نخدع أنفسنا بأن تزعم 
bl‏ نريد » ثم لا نعمل ما جب ليتتحقق لنا ما نريد . 

إن هذه الغاية ALLL!‏ الى يرجو كل مسلم الوصول UN‏ > تلقى علينا 
— رجال الفقه والقانون — تبعات ثقالا » وتقتضى كل فريق منا أن يقوم 
بواجبه كاملا فى هذه السبيل . 

إن عليئا معشر المعنيين بالفقه الإسلامى » ها قلنا فى كتاب لنا ظهر منذ 
أعوام » بيان هذا الفقه فى مراجعه الأولى الأصيلة » وهذا لا يتأت إلا بنشرها 
نشراً علمياً بيسرها للباحشن . ثم علينا ألا نقتصر على كتب مذهب واحد 
بعينه » ولا على المذاهب الأربعة السنية المعروفة » بل علينا عرض المذاهب 
الأخرى جميعها » فإن GLI‏ لم مجعله الله وفقاً على مذاهب بعينها . 

ومتى تم لنا معرفة الفقه فى مذاهبه الختلفة » علينا أن ندرسه على نحو 
جديد غير ما تعودناه منڌ زمن طويل فى الأزهر والمعاهد الى اشتقت منه » 
نعنى الدراسة التارمخية المقارنة » بين بعض هذه المذاهب الإسلامية وبعضها 
2M‏ من ناحية » وبينها مجتمعة وببن ضروب الفقه والقوانين الحديثة من 
ناحية أحرى . 

وإذا كان ذلك بعض الواجب علينا » نحن رجال الفقه » فإن على رجال 
القانون Lely‏ آحر لا يقل جهدا ولا خطراً مما على رجال الفقه . 

إن ape‏ أن يعاونوا زملاءه, فى دراءة الفقه الإسلائى من جميع نواحيه › 
ومخاصة بعد أن she‏ من المصادر الرسمية للقانون الجديد » فأصبح كل من 
الفقيه والقاضى الآن مطالباً بأن يستكمل أحكام القانون » فما لم يرد فيه نص 
ولم يقطع فيه عرف . بالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلانى . 

إن رجال القانون مى قاموا مبذه الدراسة » سيعلمون ما فى الفقه 
BLY‏ من نفوذ وتراث قانونى أصيل » وما قام عليه من نظريات » وما جاء 
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به من أحكام لم يصل إلى مثلها القانون الوضعى إلا بعد قرون طويلة مليئة 
بالجهد المتواصل . 

حينئذ ء يكون هذا الفقه عونا لم فى تأصيل محومهم ونظرياتهم » وعاملا 
قويا فى الإفادة منه عند وضع قانون مدنى أو جنا أو إدارى أو دولى جديد ؛ 
حى ينتبى الأمر بعد سنوات إلى أن يكون هذا الفقه الأصيل هو الأساس 
الأول لكل تشريعاتنا وقوانيننا ياذن الله العلم الحكم . 

وبذلك التعاون والدرس المشترك عن GUL!‏ » يتبين للمشتغلين بالقانون 
أن فى GAM‏ الفقهى الإسلاتى ما يغنينا فى نواح كثيرة عن DEN‏ عن الفقه 
والقوانن الغربية » وأن من الميسور أن نشتق من هذا الفقه Bi‏ عاماً We‏ 
لجميع البلاد العربية الإسلامية . 

ونعتقد أن هذا كله ما سيكون فى يوم ليس بعيداً إن شاء الله تعالى » 
ما دمنا نطلبه ونريده ء ونعمل له متعاونين بكل سبيل . 

5 * 

وبعد ! فها هو ذا الأستاذ أجمد فتحى سى قد أسيم حى اليوم » 
هذا الكتاب الذى نقدمه للقارثين وبالكتابين السابقن له » فى العمل الذى 
ندعو إليه » والذى به تتحقق الإفادة من الفقه الإسلاى ويتحقق التقريب 
بينه وبين القانون الوضعى . 

وإفى لا est‏ هذا الكتاب تقدم الناقد » بل تقدم المرحب » وحسى 
of‏ أول من يرحب بهذا الجهد المشكور . . بارك الله تعالى على المؤلف 
وأمثاله » وجزاه شمر ما co pt‏ به الباحث الحاهد فى سبيل الحق » وسبيل 
نصرة ريع الله وار سول 1 


ofS‏ تمر لوسف موسى 


سأ تمر ايم 
LAS “wh‏ المؤلة 2 


من نعم الله على المسلمين أن جعل كتابه الكرم وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ليستا Wy‏ على طائفة معينة من الناس ؛ فالإسلام دين العلاقة فيه 
مباشرة يبن الإنسان وبين ربه لا وسيط lap‏ وى هذا Cakes‏ عن بعض 
الأديان الأخرى . 7" ١‏ 

ولذلك مكن GY‏ باحث BL‏ توافرت له مقومات البحث الفقهى 
أو العلمى أن مد فى الشريعة الإسلامية المورد اللحصب للأحكام NAA‏ 
تقوم بشأن الناس فى كل زمان ومكان . 

وإنه Oy‏ كانت الأمور لم تسر Ela‏ على ما يشتهى المسلمون سيب 
التأخر الشديد الذى أوقعتهم فيه الدولة العمانية من ناحية ووقوف.بعض رجال 
الدين من ناحية حرى فى عدم مساي رهم للتطور' » فقد آن الأوان فى العصر 
الحاضر أن يبحث المسلمون أمور ee?‏ وفقاً لمقتضيات دنياهم ما داموا مم 
فى نطاق كتاب الله وسئة رسوله . 

وإننا نعتقد أن شير المسلمين سيكون على أيدى اناس تنوعت قافا م 
واتسعت مداركهم وآفاق تفكير هم »> ولن يقتصر الأمر على جرد دراسات 
فقهية مطولة تنقل بنصوصها جيلا بعد جيل فى كتب لا يقرؤها إلا باحث عن 
فتوى أو دارس AY‏ من الأمور . . 

وى الواقع إن المكتبة الإسلامية مكتبة عامرة بوافر الكتب فى شى 
الموضوعات Sy‏ ببن طيات الحزائن يعلوها التراب Sb y‏ علما القوارض . 
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وإننا نلمح فى هذه LM‏ بصيصاً من نور — يتخلل تلك الظلمة الى ابتلى 
مها المسلمون - ينبثق على أيدى مثقفين مخلصين للدين من جميع الطوائيف 
الإسلامية . 

dal‏ الناس أنه قبل le‏ سنة فقط كان الغربيون حا كمون الحيوان 
أو اللياد 6 ويضعونه فى قفص الاتهام lew‏ قبل ST‏ من ألف سنة كانت 
هناك Lag‏ فقهية وموؤلفات وحوث يفرض فما فقهاء المسلمين فروضاً ممختلفة 
ويعطون لها الحلول السليمة ‏ وهذه الفروض - وتلك الحلول لم يصل bed‏ 
فقهاء الغرب إلا بعد صدور تشريعات نابليون » الى استمد أغلب أحكامها 
من الفقه الإسلای الذى كان يشع من الأندلس على بعض بلاد أوروبا ؟ 

ومع ذللك فقد قصر المسلمون فى أمور ديهم فوصل مهم الخال لاستتجداء 
قانون نابليون مع أن من ضمن مصادره الأصلية شريعتهم الإلمية وسنة رسوهم 
عليه الصلاة والسلام : 

من أين يعلم الغربيواك هذا إن لم يشر pepe‏ كل ذلك ويعرض عرضاً 
حديثاً تفهمه Asie‏ ؟ Lip LU,‏ رأينا أن jv‏ الفقه GUL‏ الإسلاى بشكل 
يسل قراءته وفهمه وقد اقتضتنا الأمانة فى البحث الفقهى أن نذكر الأدلة 
بنصوصها كما وردت فى مصادرها الأصلية » وكان فى الإمكان أن نصوغها 
صياغة تبعدها عن ذلك المظهر ولكننا رأينا أن نطلع الناس على ما كان عليه 
تفكير فقهاء المسلمين فى ذلك الوقت البعيد . 

وستقوم فى هذا المؤلف ببحث المسثولية ASLL‏ فى الفقه الإسلاى 
وسنقارنها فى بعض المواضع بالمسثولية الجنائية فى الفقه الغربى كنا وردت فى 
مؤلف قم لأستاذنا الدكتور محمد مصطفى القللى . 

وقد قسمنا البحث إلى كتابين رئيسين مع مقدمة وخانمة . 

٠‏ فبحثنا فى المقدمة مع أساس المسئولية الحنائية فى الفقه الغربى أسساس 

المسئولية الجنائية فى الفقه الإسلامى » وتلك المشكلة الى لم تحل للآن مشكلة 
امير أو الاخختيار فهل الإنسان مسير فى أفعاله . . . أم عضر فبا ؟ 
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UT‏ الكتاب الأول فقد قسمناه جملة فصول تكلمنا فا عن المسثولية 
والفعل المادى ؛ وتشمل Ge‏ السببية والمسثولية عن فعل AS pally » pill‏ 
والجانب المعنوي ؛ وتشمل القصد StL!‏ فى الجراثم الخلة يأمن الدولة فى 
الخارج وهى اللحاسوسية » وال جراتم الخلة بأمن الدولة فى الداخمل وهى البغى 
والرشوة والردة . 

ثم تكلمنا على القصد GtL‏ فى جرائم الأشخاص dy‏ جراتم الأموال » 
وعن أنواع القصد DEL‏ . 

وفى الكتاب GUI‏ تكلمنا عن الأسباب المعدمة للمسئولية ؛ فتكلمنا عن 
أسباب الإباحة : وهى استعال GLI‏ وأداء الواجب والدفاع الشرعى ثم عن 
ily‏ المسثولية وهى حالات الحنون والغيبوية سواء كانت ناتجة من مسكرات 
أو مخدرات أو غير ذلك » ثم الإكراه والضرورة وصغر السن . 

وقد baal‏ فى الهاية إلى أن تقنين نابليون قد استمد أغلب أحكامه من 
الفقه الإسلاتى وخاصة مذهب مالك الذى كان منتشراً بالأندلس فى ذلك 
الوقت . وهذه ‏ نتيجة لا يصعب الوصول byl)‏ لمن درس الفقه Gal‏ 
ثم يدرس الفقه الإسلاى ويطلع على نصوصه فيجد أن نصوص الفقه الغرى 
تكاد تكون مطابقة لها فى مواضع كثيرة كالدفاع الشرعى بصفة نخاصة 
وغير ذلك . 

وإننا لا نزعم أننا قد أوفينا Coed‏ من جميع نواحيه وإنما هى بداية رجو 
أن نتبعها ويتبعها غيرنا بالتعمق فى هذه البحوث مع تأصيلها لنظريات 
تعرض مترجمة على فقهاء الغرب ليكون [عانهم بشريعتنا مدعا بأدلة علمية 
وهى الوسيلة الى يفهمونها ويقدروتها ولتغنينا عن شريعة مبتورة منقولة من 
شريعة مصدرها المشرع الأعظم صالحة لكل زمان ومكان . 

والله cull‏ على ذلك ,؟ 
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Fo be‏ ت عولية الجمنائية 


فی oil Ait‏ 
ثار الحلاف شديداً عند محث فقهاء الغرب لأساس السولية الجنائية » 
وذلك tay‏ للخلاف الشديد حول تصرفات الإنسان فى الحياة وهل هو عبر 
ol‏ مسر ؟ 
وقد أمكن حصر الآراء الختلفة فى العصر الحديث فى مذهبين ريسن : 
Gall ١‏ التقليدى أو المذهب الروحاق . 
؟-المذهب الوضعى أو الواقعى . 
أولا : المذهب التقليدي أو الروحافى : 


أساس مسئولية الجانى فى نظر أصحاب هذا المذهب هو إساءته 
حرية الاختيار والتصرف » فأمامه طريق tl‏ » وأمامه طريق 
الشر » يسلك أمبما يريد » فإذا سلاف طريق الشر وحاد عن طريق 
الحدر وأقدم على الإجرام فقد أخخطأ حطأً يوجب مسثوليته اللحنائية . 

وقد كان أنصار هذا المذهب متأثرين بتعالم الفياسوف الكبير 
« كانت » Kant‏ » ونتيجة هذا المبدأ إذا انعدمت حرية الاختيار 
لدی شخص » Ugh‏ أو صغر انتفت مسئوليته » فلا ممكن إسناد 
Ua‏ إليه فلا تلض قبله المسثولية الجنائية . وعلى نهج القانون الفرنسى 
الصادر سنة 18٠١‏ » والذى أخل هذه النظرية » سارت gine‏ 
التشر يعات الجنائية الوضعية فى الدول الحتلفة 
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ثانياً : المذهب الواقعى أو الوضعى : 
استهدف مبدأ حرية الاختيار » وهو أصل المذهب السايق للنقد 
الشديد وخاصة بعد أن ظهرت عوث « كلود برنارد» 
Claude Bernard‏ ¢ فى صوغ القواندن عل متو ء التجارب والمشاهدات 
وأصبحت هذه الأفكار تسرى فى دراسة المشكلات اللنائية علىحد 
سواء مع المشكلات الاقتصادية لاتصاها ما مجرى فى واقع BLL‏ . 
وبذلك نشأ المذهب الجديد » وهو مذهب الواقع aly‏ أنصاره 
العلامة « لمروزو؛ و «فرى » و «جاروفلو» . 
ويرى أصحابه أن المذهب القدم يقوم على فرض وهمى ولذلك فشل 
فى مقاومة الإجرام والحرمين ولا بد فى البحث عن أساس المسثولية الجحنائية 
من استقراء وقائع الحياة كنا جرت وكا تجرى للناس . 
والجر عة ككل ظاهرة » ترجع إلى عوامل ختلفة » مى اجتمعت حملت 
امحرم حا على إتيان الجربمة . وهذه العرامل خلقية واجماعية وطبيعية . ذإذا 
توافرت هذه العوامل لدى شخص فهو مسوق حا الإجرام . فإذا كان 
الأمر كذلك ء card‏ بدوره مد وق Ge‏ للدفاع عن سلامته وأمنه بالعقاب 
الذى يوقع على الحرم . 
فالعقوبة دفاع ضد العاقل المميز ودفاع عن المحنون وما إليه . 
las‏ أنصار المذهب القدم يستلزمون TLL‏ فى جانب GUL‏ » فأنصار 
المذهب الواقعى يكتفون عمجرد صدور الحرعة من الفرد » فأساس المسئولية 
الجنائية عند الواقعيين هو الخطورة على الحتمع . 
ولذلك يقسم أنصار هذا المذهب oval‏ تبعاً لدرجة خطور مهم ونزعتهم 
للإجرام خسة أقسام : 
١‏ الحرم المطبوع ويلزم إعدامه أو عزله فى مكان حاص تحت iby‏ 
شديدة لانقطاع الأمل فى إصلاحه . 
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۲ - والمحرم انحنون يلزم علاجه فى مصحة ولا محل لعقابه أو تعذيبه . 

واحرم بالعادة يلزم أن OS‏ موضع العناية الكهرى حى عكن 
إصلاحه وتقوعه . 

4 الحرم بالعاطفة ولا فائدة من عقابه فيلزم أن يتناسب ذلك العتقاب 

0 مع ما به من ندم وتوبة . وق SI‏ بوقف تنفيذ العقوبة حر 
إصلاح له . 

ه ‏ الحرم عرضاً يلزم العمل على عدم عودته للجر Ue‏ بعدم خلطه ly‏ 

ومع ما جاء لهذا المذهب من فضل تى لفت النظر لضرورة العناية 

ONE وأسباب إجرامهم » فقد استهدف كسابقه لنقد‎ cm tl 


مراف أغرى : 
قامت مذاهب أخرى توفق بين المذهب التقليدى اللى يفترض حرية 
الاختيار والمذهب الوضعى الذى لا يعباً ها . 
eh‏ المذاهب الى قامت بعد ذلك مذهب « تارد Tarde‏ » فهو یسام 
بأن المسثولية AsLL!‏ تقوم على مسئولية الشخص أمام نفسه أى المسثولية 
الأدبية . ولةيام هذه المستولية sh‏ توافر عاملين رئيسن : 
١‏ وحدة الشخصية قبل ارتكاب الجر عة وبعدها » فلا" مسئولية على 
الجانى إذا تغر ت شخصيته العادية وتحولت إلى شخصية أخرى . 
PEI‏ الاجماعی فيلزم أن يكون ال انی فى مستوى واحد أو متقارب 
من حيث الرق الاجماعى مع البلد الذى يوجد فيه وارتكبت فيه 
tl‏ عة ويراد معاقبته فيه . 
bil (1)‏ صفحة ١‏ وما بعدها من كتاب المسئولية الجنائية للد كتور محمد مصطفى 
القلل فى الآراء الختلفة الى قيلت فى فقه هذه المذاهب . ولا يمنينا أن نطيل فى det‏ ذلك فا يمنا 
هو مذهب الشريعة الإسلامية . 


Yo 


وقد وجهت Lat‏ انتقادات وجبة old‏ النظرية مبعتها عدم انضباط 
Jlrs‏ اليج ol‏ یغار وحدة الشخصية علاوة على غرابة معيار الائل 
الاجماعى بن الحرم وامختمع . 


: قب الثوفيفى‎ Jt 

قام ثلاثة a‏ من كبار أسائذة القانون abst‏ وم : وفون t ple‏ الأستاذ 
جامعة امسير دام > و Odd‏ ليست » الأستاذ مجامعة برلن ¢ و (Oly dD‏ 
الأستاذ جامعة بروكسل » وأنشأوا الاتحاد الدول للقانون Sst‏ سنة ۱۸۸۹ 
وعقد الاتحاد عدة OL fe‏ دولية . وانهوا بتقرير مذهب يتلخص فى عدم 
التعرض لتلك المعضلة الشائكة » وهى كون الإنسان مسيراً آم عضرا » وأن 
يعنى بالطرق العملية لدرء الشر . 

ومن رأى الاتحاد أن العقوبات على اختلاف أنواعها ونظمها جب أن 
تكل بوسائل أخرى هى Obl eh‏ الوقاية » ويراد مها الإجراءات الى تتخذ 
مع cle‏ لتقوعهم وإرسال الصغار إلى الإصلاحيات والمعتادين للإجرام 
إلى الإصلاحيات الحاصة “هم وإدخال المدمنين الخدرات والمسكرات 
مصحات خاصة . 

وقد نشأت سنة ۱۹۲١‏ نحت رعاية كلية الحقوق مجامعة باريس هيثة 


cc el‏ بالفكرة نفسها تسمى بالدمعية الدولية للقانون الجناق » وجعل مقرها 
فى باريس » وأنشأت الحلة الدولية للقانون HUE‏ لسان حال ها . 


اط رک 24 Sys!‏ الوجماعي: والينائي : 


نشی“ بالجمهورية العر بية المتحدة » مركز یعی بدراسة البحوث 
a 27‏ الخخاصة de ely rah‏ 6 وهو يسير Tae Te‏ ف 
الغرض النى أنثىء من أجله . 


YA 


ف ai‏ السب زعى : 
رأينا تطور فكرة أساس المسثولية الجنائية فى الفقه الغربى الحديث ورأينا 
كيف كانت قاعدة الجدرية وحرية الاختيار مثار المناقشة . وقد تعرض ذه 
القاعدة منذ القدم فقهاء الإسلام . 
ففى أفعال الإنسان عندهم مذاهب gel‏ : 
١-مذهب‏ الجيرية. * مذهب العتزلة . ”#مذهب الأشاعرة . 


Sead مرش‎ 

بعدما الحتاط المسلمون بغر هم من رجال نخراسان وفارس كر القول 
فى مدى أفعال الإنسان واختياره مع قدرة الله وسلطانه . 

وقد قامت طائفة تقول إن الإنسان لا gle‏ أفعاله فالإنسان لا إرادة له 
ولا اختيار أصلا » Lely‏ مخلق الله تعالى الأفعال كنا تخلق فى النبات واللهاد 
وتذنب إليه فيقال ct‏ الشجرة + أو جرئ c NM‏ وتحرك cpr‏ 
وطلعت الشمس وغربت . 

وقد كر الكلام فى اير فى العصر الأموى فى العراق والشام . 

وقد قيل : إن أول من قال ببذه الفكرة البود وقيل : إن أول من قال 
بها بعد بن درم coll‏ كان أول من حاض فى مسألة gle‏ القرآن » 

م نقلذلك الهم بن صفوان وقد نسبت هله الفرقة إليه فقيلعنها اللجهمية. 

وقد تصدى لم بعض العلاء فى الرد على مذههم كالحسن البصرىا. 


(۱) الظر ص ٠١4 » ٠١8‏ من كتاب الملل والنحل Glew pil‏ المطبوع على هاش 
الفصل فى الملل والنحل لابن حزم الجزء الأول . م الجبرية» : adel‏ هو ثفى الفعل حقيقة عن 
العبد وإضافته إلى الرب تعالى والجبرية أصئاف . فالجبرية الحالصة هى الى لا تثبت Dd doll‏ 
ولا قدرة عل الفمل أصلا . والجبرية المتوسطة تغبت doll‏ قدرة غير مؤثرة . فأما من call‏ 
للقدرة الحادثة TT‏ ما فى الفعل وسمى ذلك كسباً فليس one‏ واللهبية أصماب جهم بن صفوان 
وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وقتله fle‏ بن أحوز بمرو فى eT‏ ملك بى أمية . 


۲۷ 


وقد قال عنهم ابن تيمية : 

هؤلاء قوم من العلاء والعباد وأهل الكلام والتصوف أثيتوا القدر وآمنوا 
بأن الله رب كل شىء ومليكه . وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن وأنه خالق 
كل شىء » وهذا حسن وصواب ord‏ قصروا فى الأمر والہى والوعد 
والوعيد وأفرطوا حى غلابم إلى LY‏ فصاروا من جنس المشركين الذين 
قالوا : ٭ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء» . ( الأنعام ) 


مرشب aS‏ ووه « القرريٌ »© : 

نشأ المعتزلة فى العراق واشتهروا بالقول ob‏ الإنسان ملق أقعال نفسه 
خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً فى الدار الآخرة والله منزه 
أن يضاف all‏ شر وظلم > فالإنسان متار فى كل ما يفعل ولذلك كان 
التكليف وكان من أظهر من قال بذلك القول غيلان الدمشقى أو القدرى على 
ما سمى ويعتيره المعتزلة من طبقتهم . 

ويسمون بالقدرية لإنكارهم القدر وقد افترقوا إلى عشرين فرقة مجمعها 
كلها أمور dake‏ أهمها : أن الله تعالى غير خالى لأكساب الناس ولا لشىء 
من أعمال الحيوانات وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكساءهم وأنه ليس 
لله عز وجل فى کسام ولا فى أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير . 

ولما طال ole jl‏ وضعوا أصولا خسة للاعتزال هى : التوحيد والعدل 
والوعد والوعيد والمئزلة بين المازلتين والأمر با معروف والنهبى عن المنكر » 
bays‏ فى هذا البحث أصلهم الثانى وهو العدل ومعناه أن الله سبحانه وتعالى 
لا حب الفساد ولا Git‏ أفعال الإنسان » بل الإنسان يفعل ما أمر به وينهى 
عا نبى عنه بالقدرة ای جعلها الله له وأنهلم يأمر إلا al te‏ ولي ينه إلا عما 
كره وآنه ولى كل حسنة أمر ہا . برىء عن كل Bee‏ نہی علها » لم يكلف 
الاس ما لا يطيقون ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه » فكل معصية كان 
يجوز أن يأمر الله مها فهى قبيحة cot‏ » وكل معصية ماكان جوز أن يبيحها 


YA 


الله سبحانه فهى قبيحة لنفسها كالجهل به وكذلك كل ما جاز ألا يأمر الله به 
فهو حسن للأمر به وکل مال جز إلا يأمر الله به فهو حسن لنفسه . 

وقد قالوا بمسألة gle‏ القرآن وحملوا اللخلفاء على القول مها وقد أوذى 
E‏ ذلك 2S‏ من BW‏ ومن أوذى re‏ الإمام أحمد 
ابن fem‏ . ولا ہمنا فى هذا البحث إلا ما مخص bl‏ والاختيار oO)‏ 

وقد ale‏ المسلمون معتزلة Ale‏ قول الأمة بأسرها . 


الك كاعر ة : 


عند dll‏ لاقدرة للإنسان ولا إرادة له ولا فعل وعند المعتزلة للإنسان 
قدرة مطلقة وعند الأشاعرة له قدرة ولكن لا تأثر لقدرته مجوار قدرة الله ه 


AY 6 ۱۸ والقدرية افترقت عشرين فرقة كل فرقة مها تكفر سائرها . أنظر ص‎ )١( 
منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى المتوى‎ al من كتاب الفرق بين الغرق للإمام‎ 
. م . وقد ورد فى حقهم قول النببى صل الله‎ 181١ سئة 4۲۹ ه والمطبوع بمطبعة المعارف سنة‎ 
عليه وسلم « القدرية مجوس هذه الآمة » لأنهم يعبتون خالقية أنفسهم قلزم مشاركتبم المجوس‎ 
. فى الخالقية‎ dls فى إثبات الشريك له‎ 

وانظر ص ١ه‏ من كتاب الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم جزء " فى الكلام 
على القضاء والقدر . قال أبو محمد : ذهب بعض الياس لكثرة استمال المسلمين هاتين اللفظتين 
إلى أن ظنوا أن gue Leg’‏ الإكراه والإجبار وليس كا ظنوا وإنما معثى القضاء فى لغة العرب الى 
بها خاطبنا الله سبحإثه وتعالى ورسوله صل اله عليه وسلم وبا نتخاطب وئتقام al ual‏ 
الم فقط ولذلك يقولون القاشى coe‏ الحاكم وقضی ge dil‏ وجل بكذا أى EE‏ 
Lal‏ می أمر قال تعالى « وقغى ربك ألا تعبدوا إلا أياء Ufc‏ معناه بلا ادف أنه تعالى أمر 
أن لا تعبدوا إلا إياه ويكون Gee Cal‏ أشير قال الله تعالى م وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين » gee‏ أخبرناه أن دابره مقطوع بالصباح . وقال تعالى « وقضيئا إل 
بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوأكبيراً» . أى أخبر نام بذك 
ويكون أيضاً مى أراد وهو قريب من ee‏ حك . قال الله تعالى و إذا قضى أمراً EB‏ يقول له 
كن فيكون ۾ . Gary‏ ذلك حم بكونه فكان ومعى القدر فى اللغة العربية الترتيب والحد gill‏ 
cope‏ إليه الغىء تقول قدرت البناء تقديرآ إذا رتبته وحددته . قال SUS‏ إنا كل شيء خلقناه 
بقدر » يريد تعالى بر تبة وحد فعى قفى وقدر حك ورتب ومعى القضاء والقدر حم الله GUS‏ 
فى شيء بحمده أو ذمه وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإل وقت WS‏ فقط وباق MUS‏ التوفيق . 


۹ 


وله أفعال والله خالقها . وله إرادة Lal‏ تستند أفعاله إلما ولذا يعد مختاراً فى 
أفعاله ويكفى فى تسمية أفعاله Wal‏ اخحتيارية استناد تلك الأفعال إلى إرادته 
واختياره . لكن هذه الإرادة والاختيار عند الأشاعرة ليست من الإنسان » 
بل حاصة لق الله . Wy‏ يقال عندهم ai]‏ تار فى أفعاله مضطر فى اختياره . 
وبالنظر إل أن فعله وإرادته لفعله تخلوقان لله تعالى لزم أن يكون الإنسان 
مضطراً فهما جميعاً . إلا أن استناد ald‏ إلى الاختيار وعدم استناد اختياره 
إلى اختيار آلحر سبب وصف الأفعال بالاختيارية وهو المعى بكون Olas Yl‏ 
Lie‏ فى أفعاله عند الأشاعرة أما أفعاله فستندة إلى اختياره وإن لم يكن هذا 
الاختيار بيده . 

وهذا المذهب نسبة إلى ol‏ الحسن الأشعرى المولود بالبصرة والمتوق 
حوالى سنة ۳۳۵ ھ وقد ترلى فى أحضان المعتزلة وكان من قادتهم . 

وقد حرج على الناس يوماً فرق sell‏ يوم جمعة فى مسجد atl‏ بالبصرة 
وقال : 

lta‏ الناس من عرفى فقد عرفى ومن لم يعرفى ub‏ أعرفه بنفسى أنا 
فلان بن فلان كنت أقول تخلق القرآن وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار وأن 
آفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة رج لفضاتحهم . 
than‏ الناس Ue]‏ تغييت عنم هذه المدة GY‏ نظرت فتكافأت عندى ash‏ 
1 يرجح عندى شىء على شی ء فاسهديت الله تعالى فهدانى إلى إعتقاد 
ما أودعته کتی هذه وانخاعت من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت عن Ost‏ 
هذا . gaily‏ من ثوب كان عليه . ومن جملة ما قال فى كتبه « إن ASM‏ 
تكون عشيئة الله وإن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيا قبل أن يفعله الله . ولا 
نستغئى عن الله » ولا نقدر على اللحروج من عام الله . وأن لا شالق إلا الله 
وأن أعمال العباد ak gle‏ لله مقدورة له كنا قال » . 

وقد نال الأشعرى مقاماً كبيراً فى عهده ولقبه العلاء بإمام أهل السنة . 
ومع ذلك فقد كان له مخالفون کشر ون من pel‏ ابن حزم الذی كان يعده 


vs 


من الجبرية لرأيه فى أفعال الإنسان ويعده من المرجثة لرأبه فى مرتكب 
الكبسيرة60, 

وقد أفاض ARM‏ جولد تسهر فى كتابه العقيدة والشريعة فى الإسلام 
فى هذا الموضوع فكان مما قاله : 

« وفها مختص بالثواب والعقاب نرى القرآن يكرز » وفى تحديد : إن الله 
لا يظلم Lt‏ مثقال ذرة » أو أن الناس لا يظلمون نقيرا وأن الله هو كنا 
يقول عن نفسه : 

« ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولديناكتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » 
(سورة المؤمنن ) . 

«ووخلق الله السموات والأرض GEL‏ ولتجزى كل نفس مما 
كسبت وهم لا يظلمون » . (سورة CALLA‏ » لكن النفس الورعة التقية 
لما أن تتساءل : هل بمكن أن يتصور المرء ظلها أفدح من الجزاء على 
أعمال تم بارادة محددة ليست نحت القدرة الإنسانية ؟ وهل يصح أن بحرم الله 
الناس من كل حرية واستقلال فى اعام » وأن out‏ سلوكهم حتى فى Sal‏ 
التفاصيل ؟ aly‏ حرم الخاطىء أو الاثم من إمكان فعل الخير »> وأنه كنا 
يقول : « خم الله على قلوهم وعلى سمعهم des‏ أبصارهم غشاوة 04 ail‏ 
مع هذا كله يعاقهم إذا ما عصوا ويقذف مهم إلى العذاب الحالد ! 

وليس ف الإسلام على ما نرجح مسألة مذهبية بمكن أن نستخلص بشأنها 
من القرآن تعالم متناقضة كتلك الى نبحها الآن . 

فالعبارات ار ية العديدة عكن أن تعارض بعبارات النى تدل على أن 
الله ليس هو الذى يضل النفوس « بل هو الشيطان الرجم العدو الغرور منذ 


)١(‏ انظر الملل والنحل لابن حزم جزء ۴ ص 8؟ عند Be‏ فى القدر والمرجئة طائفة 
لا يحكون على أحد فى الانيا » بل يؤخرون الك إلى يوم القيامة . 
(؟) سورة البقرة ۷ 


۳1 


عهد آدم (سورة الحج . سورة فاطر . سورة فصلت . سورة المحسادلة . 
سورة البقرة ) . 

أما الذين:كانوا يريدون أن يسندوا نظرية أو مذهب حرية الإنسان التامة 
البعيدة عن تأثير الشيطان الرجم » فكانوا كذلك يستطيعون أن يجدوا عدداً 
كبيراً من الآيات الواضحة الى مكن أن يوخل منها دليل لرأمهم المعارض 
الجر فالحستنات والسيئات الى TL‏ ہا الإنسان قد سميت « بالكسب » فهى 
هذا أعمال تمت محرية كاملة ( مثال ذلك سورة آل عمران » وغيرها) . 

« كلا بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون » ( سورة المطففين ) . 

OL عند الكلام عن نتم القلوب لا يوجد ما حول دون القول.‎ Ges 
. ) اتبعوا أهواءهم » ( سورة محمد‎ ١ هؤلاء الذين نحم الله على قلومهم‎ 

« ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله » ( سورة ص ) . 

« إن الله ليس هو الذى يقسى قلوب GEM‏ » ولكن صارت با 
Cal‏ من سي“ الأعمال قاسية فهى كالحجارة بل أشد قسوة » ( البقرة ) . 

« والشيطان نفسه يبعد عن نفسه dae‏ الإضلال » لأن الإنسان من نفسه 
فى ضلال مبين 0 ( سورة ق ) . 

ene 

وقد رد السادة pace ye‏ الكتاب المذكور على المؤلف بقوهم : إن مسألة 
ot‏ والاحتيار مسألة كان المسلمون الأول فى نى عنها » وكانوا على BOLL‏ 
الى لا عوج فما ولا احراف » وكانوا لا يعنون Up‏ التدقيق » ويقبلون الدين 
الصاف ويقبلون على elt‏ فى معاشهم ومعادهم » وبذلك اتسع سلطائهم » 
وعزت ppl‏ » فلا فكروا فى هذه الأمورعرضت لم مشاكلها » فكانت 
سيب الحلاف بيهم . وقد حلها المومنون ما هو هدى وحق ء ووفقوا بن 
التصوص » وفهموا الفهم الصحيح »> فالثواب والعقاب منوطان بإرادة 
الإنسان واختيار ه » واختيار الإنسان من البسبيات الى لا ينكرها عاقل . 


۳۲ 


وقد منح الله الإنسان وسائل الفعل وآلاته وركب فيه العقل الذى يدبر Sy‏ 
مصيره » وطالبه بإيثار احير والرغبة عن الشر والإنسان لا محس بقاسر 
ولام ى هله اة ١‏ 

وقد جاء مع هذا فى الدين ‏ وثبت Mae‏ — أن أعمال الناس معلومة لله 
فى الأزل » of,‏ إرادة الله تعلقت عا يوجد من هذه الأعمال »> وأن الله 
يوجدها على أيدى العباد > وذلك هو القضاء والقدر . ولكن الله أراد للناس 
أعراهم على حسب استعدادهم وإرادہم الى لا يشعرون بأى دافع يدفعهم 
Lys}‏ > والقدر محجب عن الإنسان » ولو أن أحداً علم ما قضى الله به عليه ؛ 
ثم فعله امتثالا لكان له الحجة على الله . 

وبذلك نفهم نحو قوله تعالى فى الكفار : « خم الله على قلومهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » فإنما هو أن هؤلاء آثروا الكفر اختياراً مم 
فأراد الله لم ما اختاروا » والكلام فى مثل هذا على القثيل . وليس بصحيح 
أن إرادة العبد تحدد بإرادة الله > فكثيراً ما يريد العبد الشىء ولا يقع » وذلك 
دليل على أن الله لم يرده . وليعلم فى هذا المقام أن إرادة الله ليست من صفات 
sha‏ حى تدفع العبد إلى إرادة الأشياء » وكان حرياً بالباحث أن يراجع 
جيدا قول علماء الكلام فى هذا البحث202©, 

وقد أعجبنا قول لفقيه حديث هو المرحوم مصطفى صيرى شيخ الإسلام 
السابق للدولة العمانية فى كتابه موقف البشر نحت سلطان القدر ننقله بنصه . 

فى مسألة القضاء والقدر أمران وثالث هو التوفيق بينهما . 
فالأول : عموم سلطة الله على جميع ما كان وما يكون وإحاطة إرادته به 

فلا يقع فى الكون إلا ما يشاء . 

والثانى : كون العباد ‏ الذين لا خرجون هم Abily‏ عن سلطة إرادة الله 


)1( انظر ص AA‏ » 40 من كتاب العقيدة والشريعة لجولد تسر المستشرق الألماف . 
تر جمة الد كتور محمد يوسف مومى وتخية من أفاضل الأساتذة . 


rv 


. القضية الأول مكلفينٍ بالشرائع وسئولين عن أعماهم‎ Ke 
. غاية الإشكال‎ GR والثالث : أن التوفيق بن القضيتين‎ 
got لم يتأت‎ op » وروح مسألة القضاء والقدر فى هذا التوفيق‎ 
صارت‎ Wy بينهما فى الإعتقاد‎ att القضيتين فى العقل يازم‎ ow 
. هذه المسألة أشد المسائل إشكالا وإعضالا‎ 
وقد قلنا من قبل أن أى مذهب ينبىء عن بساطة الأمر ويسهله على الفهم‎ 
فهو أبعد عن الحقيقة لعدم تناسبه مع طبيعة المسألة واعتير نا کون كسب‎ 
الأشعرى يضرب به المثل فى الحفاء مزية لمذهبه بالرغم من الذين غابوه به فهو‎ 
يراعى حق القضية الأولى » ويقول بإحاطة إرادة الله حى لا خرج عا أفعال‎ 
ف‎ Polat ويراعى القضية الثانية لقوله‎ AS ply USI العباد وإرادتهم‎ 
مختارين فى‎ pres أما کون احتیارهم حاصلا تاق الله وإرادته وعدم‎ lai] 
هذا الاختيار وكون كسمم مبذا السبب مضروباً به المثل فى الحفاء > فكله‎ 
مما تقتضيه القضية الأولى المسلمة وصعوبة توفيقها مع القضية الثانية ولا ذنب‎ 
ثم الاجتهاد‎ lapel للأشعرى فيه » ومذهبنا عبارة عن الاعتصام التام بالقضيتين‎ 
فى التأليف بينهما بقدر الطاقة فإن عنننا فيه > فهو مقتضى ال حال . والشيخ‎ 
المغفور له محمد عيده الذى شدد الملام على الأشاعرة اعارف بصعوبة التأليف‎ 
بن القضيتن » بل استسلم لليأس منه حيث قال : « أما البحث فما وراء ذلك‎ 
الله وإرادته وبين ما تشېد‎ de من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة‎ 
به البداهة من عمل الختار فما وقع عليه الاختيار > فهو من طلب سر القدر‎ 
. الذى ينا عن اللحوض فيه واشتغال عا لا تكاد تصل العقول إليه»‎ 
مجبورين على‎ bal عجزنا نحن عن التأليف بين كون العياد ف‎ ony 
» اتباع مشيثة الله وبين كونهم مكلفين ومسئولن:المستلزم لكونهم عختارين‎ 
: فالله غير عاجز عنه » فا دام يقول وقوله الحق وله الملك‎ 
دقل کل" من عند الله » و« قل إن الأمر كله لله » و « ما تشاؤون إلا أن‎ 
OS, ولتسألن عما كنم تعملون » فلاذا لا‎ « : Val يشاء الله » » ويقول‎ 


re 


كلاهما Ger‏ » بل ثانهما فقط » أى كونهم مسثولن محجة أن عقو لنا القاصرة 
لا تؤلف بينهما ؟ 

فأو لا : إن کلہما أخير Al lay‏ الصادق بصراحة BAS‏ لا ثقبل 
التأويسل . 

Be,‏ : إن الأنسب بإحاطة ملكوت الله بالكائنات art,‏ کون 
إرادته فحسب حاكة فى ملكه کا pol‏ به فى كتابه » ومهما أعطى 
عباده الإرادة فلا ينبغى أن تكونإرادته تابعة لإرادتهم » بل تكون إرادتهم 
تابعة لإرادته » أى أن لا OS‏ الإنسان حبله على غاربه إلى يوم يسأل » BY‏ 
المالك الذى لا يقبل الشركة فى ملكه لا يتنازل عن التصرف فيه إلى غيره 
ولو Ly‏ > وهو مل بكونه مهیمناً عليه . 

فليعط الإنسان الإرادة وليفعل هو ode‏ الإرادة ما يشاء إلى يوم 
اتساب OD‏ 

2 

ورأينا فى تلات المشكلة أن الله قدير على كل شىء» وقدرة الله سبحانه 
وتعالى باعتباره هو اللحالق لكل من على الأرض وما فى السماء قدرة تامة . 
وهو يعلم ما فى الصدور كا يعلم الغيب وما فى الأرحام > ولذلك فهو يعلم 
أقعال الإنسان » إن كانت The‏ وإن كانت شرا . 

وقد Glee‏ الله العقل للإنسان » كا أعطاه الإرادة ونجعله يفكر بحسب 
مداركه وفهمه ونفسيته » وتركه يفعل ما يريد . والله بطبيعة الخال » يعلم 
ما سوف يقدم عليه الخلوق من حر أو شر . وهو حر فى هذا الاختيار الذى 
علمه الله سلفاً » فهو فى كتاب محفوظ . 
Wee BIO) 7‏ و ۱۸۰ من كتاب موقف ANT‏ تحت سلطان القدر لشيخ الإسلام 
المرحوم مصطفى صبرى .] 


وقد أطلق على الأشاعرة وهم الاين ائبموا أبا الحسن الأشعرى وأبا منصور الماتريلى 
الفرقة الناجية . 
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والسارق يسرق والزافى dx‏ وکل عاص يعصى يكون مدفوعاً مميوله 
وشهوته ويتجه بإرادته لتنفيذ ذلك بكامل رغبته لا لينفذ القضاء المكتوب » 
ولكن ليقضى شبوته الحرمة الى علمها الله سلفاً حكم كونه علام الغيوب » 
وأما إرادة الله فلا تعلم إلا بعد وقوع الحادث . وبذلك Ke‏ أن نوفق oy‏ أن 
الله قادر على کل شی ء علام للغيوب . وبين مسئولية الإنسان LE‏ نجنيه يداه 

وعلى ذلك ففى الإسلام مسثولية الشخص عن أفعاله مسثولية كاملة 
يوجهها عليه عقله وإرادته وميوله واخحتیاره ه 


۳٢ 


SCAG) 


Aslslad Naa Mayle 


ف لفقا لځاد ولارن 


المبدأ المسلم به بصفة عامة هو أنه 
لا يكفى لقيام المسثولية اللحنائية إسناد 
الجر de‏ ماديا إلى شخص ما » بل جب أن 
ثبت قبله معنوياً أيضا . 

وبعبارة أوضح لا يكفى أن تكون 
الجر عة من فعل يديه » بل جب Last‏ أن 
تکون صادرة عن إدر اكه وإرادته أوخطثه 
ISLA] y‏ 

فلقيام المسثولية الحنائية إذن » يجب 
أن يكون ert!‏ مسثولا عن الجر عة Tale‏ 
ومعنوياً » وسنتكل على المسثولية من هاتين 


. فى بابن‎ cell 


)1( انظر ص ۲۴ المسئولية الجنائية للدكتور محمد مصطفى القلل . 


۳۴۷ 


البحاب AY)‏ 
المسَمُولية وَالِفِعّلالمادىئ 


يلزم أن تكون de JI‏ ناشئة من تصرف الهم سواء باعتباره فاعلا 
أصلاً ھا أو شریکا فى ارتکاہا »> فإذا لم يكن الشخص فاعلا أو شريكا 
لا يسأل عن US. de Al‏ رأينا فى tt‏ سابق أن العقوبات شخصية » فهى 
تصيب GU‏ ولا تتعداه إلى غيره Yc‏ يسأل عن الجرم إلا فاعله » والعقوية 
المفر وضة على شخص لا*توقع على غير Oo‏ 

فى تعتير ار بمة ناشئة عن فعل الم ؟ ومى تعتير ناشثة عن فعل غيره؟ 1 

سنبحث فى فصل على حدة علاقة السببية» وفى فصل oT‏ قيام المسثولية 
الجنائية عن فعل الغير 9 


)1( انظر ص ٤١‏ العقوبة ف الفقه الإسلاى المؤلف الطبعة الثانية . 
)1( انظر ص yy‏ وما بعدها من كتاب المسئولية الجنائية لد كتور محنة مصطفى القللى , 


ra 


AY! Jail! 
AVA علافئة‎ 


۰ 
فى dit‏ المرلی : 

قد تثرتب فى الفقه الغرلى المسئولية الحنائية على جرد حدوث الفعسل 
أو الامتناع مق لان دوت أن يستلزم نتيجة معينة كما هو الحال فى امخالفات 
بصفة عامة dy‏ بعض الجنح والجنايات كإحراز مواد مخدرة أو القذف 
أو الفعل Jal‏ بالحياء . 

فكل ما هو مطلوب صدور الفعل المادى من GI‏ دون أن تترتب 
نتيجة معينة ومع ذلك قد يستلزم القانون لتكوين الجر عة نتيجة مادية وذلك 
كنا فى جراتم القتل والضرب والجرح . 

ففى القتل العمد لا يكفى أن تحدث الوفاة فعلا ge‏ تم جربمة القتل » 
وكذلك فى الضرب أو CA‏ . فى تتوافر علاقة السيبية فى هذه ال حرام ؟ ؟ 

ذكر الأستاذ الدكتور محمد مصطفى القللى فى عثه لهذا الموضوع TAS‏ 
من الأمثلة الى تتدخحل فما عوامل مختلفة بين فعل الجانى وبين dod)‏ ويكون 
لما دور فعال فى حدوث هذه النتيجة . فهل هذه العوامل الأجنبية تقطع 
Ble‏ السببية بين فعل GU‏ وبين النترجة أم أن الجانی يظل مسولا رغم تدخل 
هذه العوامل ؟ 

زيد أحدث إصابة بعمرو وتركه وانصرف ثم مر بكر فوجد عمرو ملقى 
فأحدث به إصابة أخرى أجهزت عليه . 

زيد أحدث بعمرو إصابة فأجريت له عملية جراحية أهمل فبا الطبيب 
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وترتب على ذلك الوفاة . وقد يكون SAY!‏ فاحشاً كأن أجرى الطبيب العملية 
بسلاح غير معقم أو نسى جفتا فى بطن المريض أو أجرى العملية وهو فى 
حالة سكر . 

زيد أحدث بعمرو إصابة Jab‏ عمرو فى معالجة اجرح أو وضع عليه 
أربطة ملوثة أو ale‏ بوسائل غير طبية paid‏ اجرح وأدى للوفاة . 

وغير ذلك من الأمثلة الى أحدث فها زيد إصابة لعمرو وقد تكون 
متعمدة وقد تكون غير متعمدة وفى حالة العمد قد تكون بقصد القتل وقد 
تكون بقصد الضرب أو الجرح لا غير . وفى كل هذه الصور توف GAL‏ عليه 
ولم يكن فعل زيد هو العامل الوحيد فى حدوث الوفاة » بل تدخلت عوامل 
مختلفة كاعتداء بكر أو إهمال الطبيب أو إهمال اجى عليه نفسه . 

فهل هذه العوامل الى توسطت بن فعل زيد وبين النتيجة » أى الوفاة 
تقطع علاقة السبيية أو لا ؟ 

وهل يعد فعل زيد هو السبب فى حصول النتيجة فيلقى عليه عبؤها 
ay‏ قبله المسثولية الجنائية ويعاقب على القتل العمد أو الضرب المفضى 
للموت أو القئل الحطأ حسب القصد أو الإهمال المتوفر للديد32١©؟‏ 


اتفق الشراح فى فرنسا على أن المعول عليه هو السبب المباشر الذى ينتج 
عنه القتل فإذا ثيت أن الضرب أو الجرح الذى وقع لم يكن من شأنه إحداث 
الموت وأنه نظراً لسوء العلاج أو لإهمال cel‏ عليه قد طرأ مرض fii‏ أدى 
إلى هذه التتيجة » ففى هذه الحالة يرى الشراح الفرنسيون أن الضارب غير 


)1( انظر ص ۳١‏ وما بعدهامن كتاب المسئولية الجنائية الدكتور محمد مصطفى القلل , 
وانظر ص ١؟‏ وما بعدها من كتاب السببية فى القانونالجناقٌ الد كتور روف dye‏ 
لأمثلة كثيرة عن سالات مشابهة . 
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مسئول عن القتل OF‏ موت wal‏ عليه لم ينتج مباشرة من الضرب > بل إن 
السبب الباشر الذى أدى إليه هو خطأ الطبيب أو SAL‏ الى عليه وهو 
ما لا جوز أن يسأل عنه Oo stall‏ 


فى ألائيا : 

أما الألمان فيعتيرون أن السبب هو كل شرط منشروط النتيجة BY‏ هو 
coil‏ جعل الشروط الأخري سببية فيكون الفعل عندم سباً ولو كان غير 
كاف وحده لإحداث النتيجة . أو كانت النتيجة لم تحدث ولا أعمال أخرى 
اقترنت Li,‏ الفعل أو تلته . 

وعلى ذلك يسأل الضارب عن القتل ولو كان الضرب فى ذاته غر مميت 
لولا ضعف المضروب . ١‏ 


)1( انظر ص 1۸۸ الموسوعة الجئائية لجندى بك الجزء ه » وانظر ص VY‏ وما بعدها 
من السببية فى القانون LLL‏ للدكتور رؤوف عبيد . ومع ذلك فقى العهد الأخير اليل الغالب 
فى فرئسا هو التوسع فى تقدير علاقة السيبية فى Aloe‏ القتل والجرح والا كتفاء فى كثير من 
الأحوال بالسببية غير المباشرة . وإما يحب عدم التغالى نى هذا التوسم إلى حد بعيد . ويقولون 
ol‏ عبارة القانون نفسه تدل على ذلك ومن الأمثلة على توسم الحاكم فى هذا الصدد ما يأق : 
)1( انار بناء أثئاء العمل فأراد أحد المال » وكان قد نجا أن ينقذ جريا أصيب فى 
الحادث فتطوع من تلقاء نفسه وعرض نفسه الخطر فأصيب وقتل . ومحكة اللقض 
الفرئسية حكنت بمسئولية المقاول Guy‏ عن وفاة هذا العامل . فالوفاة ناشئة عن 
إهمال المقاول أى أن علاقة السيبية قائمة رغم تدخل إرادة GAN‏ عليه من تلقاء نفسه . ' 

(ب) كان عاملان يشتغلان فى oly‏ علىسقالة لم يحم المقاول صنعها وحدث أن opal‏ السقالة 
أثئاء وقوف العاملين عليبا ونشأ عن ذلك صوت Stel‏ العاملين وخليا أن السقالة 
ستسقط فتفزا إلى الأرض فجرح أحدها وماث الآعر » وقد تبين أن السقالة 
لم تسقط Se.‏ ببراءة المقاول ابتدائيآً ولكن الحكة الاستئتافية قضت بإدانة الهم 
وقررت أن المقاول وإن لم يكن السبب المباشر والأساسى » إلا أنه هو العامل الى 
ساق الحادث حا . 

. المسئولية الجنائية للدكعور القللى‎ ٤١ ص‎ ul 


برف 


فی لرا : 

ورأى wey‏ مثل رأى OW‏ فعندهم أن الإنسان يعتدر مسئولا عن 
القتل ولو لم يكن الموت نتيجة مباشرة لعمله . فإذا أحدث شخص باحر Taye‏ 
ثم مات Gl‏ عليه متأثراً مجراحه عد ال جانی قاتلا Lhe‏ ولو ثبت أن Al‏ عليه 
آمل فى lee‏ نفسه أو امتنع عن إجراء عملية جراحية كانت لازمة . وكذلك 
إذا اعتدى شخص على oT‏ اعتداء شديداً جعل المعتدى عليه يعتقد أن حياته 
أصبحت فی خطر وأن لا مخلص له إلا بإلقاء نفسه من نافذة فألقى بنفسه 
ومات اعتير المعتدى قاتلا OTE‏ 


فى مصعم : 

والنظرية الى أذ مها الإنجليز والألمان أوسع نطاقاً من النظرية الفرنسية 
وقد أنيذدث مها اسحا کم MH all‏ أحكام كثيرة حاصة هذا الموضوع . 

a‏ دامت النتيجة محتملة ومتوقعة فإن GUL!‏ يسأل عنما ولا يقطع علاقة 
السببية تدخل أسباب أخرى بن فعله وبين النتيجة . فرض المصاب من قبل 
والأمراض التالية الناشئة عن تطورات الإصابة وإهمال gal‏ عليه ما دام 
VLA‏ عادياً ونحطأ الطبيب خطأ عادياً . كل هذه العوامل لا تقطم علاقة 
السببية ما دامت متوقعة وحتملة وكل ما ها من الأثر آنا تدعو إلى التخفيف 
عند تقرير العقوبة. 


. انظر ص 588 الموسوعة الجنائية لجندى بلك عبد الملك جزء ه‎ )١( 

(۲) انظر حم ike‏ جنايات أسيوط فى ۲۸ مارس سنة ۱۹۲۷ مج ۲۸ عاد ٩۲‏ . 

أشارت امحكة فى حكر صادر فى جناية قتل إلى الملاف القاثم بين الشراح الإنجليز والفرنسيين . 
والأآلمان فى هله النقطة وقالت إنها gels‏ بنظرية الألمان والإنجليز لأنها أوجب إلى العدل 
وتفسح الطريق لماقبة من يتسبب فى قتل AT‏ بطريقة غير مباشرة مى كانت ظروف fe‏ تدل 
على أنه قد ذلك إلا إذا انعدمت النية ماما , 

(۴) انظر ص 48 المسئولية اجنائية للدكتور القلل . 


ف ns Ait‏ 
من استقراء النصوص ف الفقه الإسلاى تجد أن الفقهاء ‏ سوى بعض 
الحئفية ‏ يشتر طون أن يكون بين الفعل المرتكب والموت الذى حدث رابطة 
سببية ولا يقطع هذه الروابط أن تشترك بعض العوامل الأخرى فى أحداث 

النتيجة . 

فالشريعة الإسلامية fad‏ الشخص مسثولا عن النتيجة Ce‏ كان مسن 
الممكن Yaad‏ إلى الفعل الذى صدر منه فتكون النظرية الألمائبة والإنجلزية 
أقرب إليها من النظرية الفرنسية ونبحث الأمر فى تفصيل . 


«ذكر فى النوادر أنه لو حيسه فى البيت فطبق عليه الباب ge‏ مات 
لم يضمن شيا عند أنى حنيفة ولكن يعزر على ما صنع » وعندهما يضمن( 
ديته لأنه تسيب فى إتلافه على وجه متعد فيه » فيكون pe‏ حافر gl‏ فى 
الطريق » وابو حنيفه يقول : حبسه وتطبيق الباب عليه لا يوجب إتلافه Le] y‏ 
يتلفه معبى آحر هو الجوع الذى هاج من طبعه وبعد الطعام عنه ¢ ولا صنح 
للجانی فى ذلك فلو ضمن فإنما يضمن مجنايته عليه بتأخير حيسه . 

ولو حنق رجلا فات أو طرحه فى بثر أو ألقاه على ظهر جبل أو سطح 
فات لم يكن فيه قصاص عند Gl‏ حنيفة وعندهما إذا كان شىء من ذلك يعلم 
أنه لا يعيش من مثله فهو عمد عض جب به القصاص . 

وإذا شبد رجلان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فلم يزل صاحب 
فراش حى مات فعليه القصاص . 

ولو شبد شاهدان أن هذا قطع يده من مفصل الک وشهد pT‏ على PT‏ 


)1( أى عند الصاحبين أبو يوسف وعمد . 
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أنه قطع تلاك اليد من المرفق ثم مات من ذلك كله والقطع عمد فعلى قاطع 
الكف القصاص ف اليد وعلى OV‏ القصاص ف النفس O94‏ 


وورد فى dal‏ لابن حزم : 

من شق Le‏ فغرق ناساً أو طرح نارآ أو هدم بناء فقتل قال على : 

من شق Le‏ فغرق قوم فإن كان فعل ذلك عامداً ليغرقهم فعليه القود 
والديات عن قتل dele‏ . وإن كان شقه لنفعة أو لغر منفعة وهو لا يدرى 
أنه لا يصيب به أحداً من هلك به فهو قاتل خطأ والديات على عاقلته والكفارة 
عليه كل نفس كفارة ويضمن فى كل ذلك ما أتلف من المال ولو ساق ماء 
فر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل كا قلنا أيضاً سواء بسواء ولا فرق OV‏ 
كل من ذكرنا مباشر لإتلاف ما تلف0©. 


ووردف المهذب : 


وإذا زفى بامرأة وهى مكرهة وأحبلها Caley‏ من الولادة ففيه قولان 
tol‏ يحب عليه fa‏ لآنها تلفت بسبب من جهته تعدى به فضمنها . 
والثانى لا جب OY‏ السبب انقطع حكمه بنفى النسب عنه0. 


)1( الظر ص tot‏ و مهاو ۱۹۷ و ۱۷۰ جزء PV‏ من المبسوط . وقال BS‏ 
والشافى فى هذا الموضوع إن القصاص فى النفس علبيا GY Cae‏ صار مقتولا بفعلين كل 
واحد مما عمد محض فيلزمهما القصاص كا لو قطع أحدها يده Tae‏ والآخر رجله ومات من ذلك . 

وهذا لأنه بقطع يده حدث فى البدن لام وبقطع الآخر اليد من المرفق لا تنعدم تلك الآلام 
بل تز داد وإنما حدثت السرايه لضعف الطبيعة عن دفع الآلام الى توالت عليه . وى هذا لا فرق 
بين أن يقطم الثانى تلك اليد أو يقطع عضواً آخر . وأصحابنا قالوا فمل De GW‏ البرء فى سق 
الأول تنقطع به سراية الفعل الأول فكأنه انقطم بالبرء LE LE]‏ ذلك oF‏ السراية أثر الفعل 
ولا يتصور بقاؤها بدون بقاء محل الفعل . 

. امحل لابن حزم‎ ١١ جزء‎ ١9 انظر ص‎ Cr) 

)1( انظر ص ٥۹۳‏ المهذب جزء ۲ - وانظر Gad‏ ص ١/75‏ المهذب جزء ۲ . 
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وسثل ابن حجر عن رجل ضرب حجراً فخرج منه ثىء فأزال عبن 
آخر ما الحكم فيه ؟ فأجاب بقوله ‏ من ضرب حجراً فخرج منه قطعة 
فأصابت عن pl‏ فأذهيمها ازم عاقلته (pid‏ وهی خمسون بعر OT‏ 

: cual ale وورد ف‎ 

من جرح رجلا عمداً فلم يزل ذا فراش حى مات فعليه القصساص 
ولو اندملت جراحته واستمر محموماً حى هلك فيجب القود إن قال طبيبان 
عدلان أنه مات من اجرح . ولو ضرب من لم يبح له الضرب مريضاً جهل 
مرضه ضرباً يقتل المريض دون الصحيح WE‏ وجب القصاص لتقصره إذ 
جهله لا يبيبح ضربه ولو فرض أن للمرض دخلا فى القتل . ولو قتل مريضاً 
eal‏ الأخر وجب بقتله القصاص<. 

Ao 

من كل ما تقدم يتضح أن الشر بعة الإسلامية لا تستازم أن يكون فعل 
الجانى هو السبب الوحيد الذى أحدث النتيجة » بل يكفى أن يكون فعله 
Ty‏ من الأسباب الى أحدثتها کا ا ا الى ذكرناها . 

\al‏ اذا لم تكن هناك isl,‏ بن بن pal‏ وبين النتيجة الى حدثت فلا 
مسئولية . 

ورد فى حاشية الدسوق على الشرح الكير : 

لو أجهز د شخص آخر على منفوذ a‏ وهو كذلك يؤدب ذلك a‏ 
فقط على أظهر 7 ال والحاصل أن الذى مختص بالقتل هو من al‏ المقاتل . 
«أى ضرب فى مكان من الأماكن اة الى تؤدى فى الغالب إلى القتل » 
مم هو سماع ut‏ من ايبن القاسم 3 وسماع Jl‏ زيد منه أن الذى يقتل هو BU‏ 
وهو jel‏ وعلى الأول الذى أنفذ المقاتل الأدب « التعزير GV‏ بعد إنفاذها 

)1( انظر فتاوی أبن حجر ص ۲۱۸ جزء 4 . 


SILA ۸ جزء‎ Fell ۳۸۳ وانظر ص‎ ١5 المحتاج جزء ۷ ص‎ dlp انظر‎ Cr) 
. و ص 984 المدونة الكبرى وص ۳۳۹ جزء ۲ الشرح الصغير‎ 
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معدود من جملة الأحياء يرث ويورث ويوصى مم شاء من عتق وغره 
واستظهر ابن رشد الأول وهو ما فى مماع محی » . 

Op‏ لم ينفذ مقاتله كما لو قطع رجله مثلا fy‏ عت مغموراً OB‏ فاق إفاقة 
بينة بأن يتكلم مع الناس ويقف أو مجلس سواء أكل أو شرب أولا 5 ثم مات 
بعد ذلك فلا قصاص ف النفس فى ذلك » بل فيه القسامة فى العمد واللاطا). 

وورد فى الحلى لابن حزم : 

قال على : روينا من طريق ابن وضاح ء حدثنا Ogee‏ عن أنس بن سير ين 
أن رجلا كان یری بأمه فجاء رجل على فرس يركض فتفر NE‏ من وقح 
حافر الفرس فوثب فوقعت المرأة Cold‏ فاستعدى عليه عمر بن الحطاب فقال 
عمر رضى الله عنه : ضرب الجار ؟ فقال لا . فقال : أصاب الخيار من الفرس 
شىء ؟ قال : لا . قال أمك أتت على أجلها فاحتسها . 

وقد قال فى ذلك أبو محمد بن حزم : 

إن الرواية عن تمر فهى وإن لم تصحمن طريق النقل فعناها صحيح وبه 
تأخذ OY‏ من لم يباشر ولا أمر فلا ضمان عليه والدابة إذا نفرت فليس للذى 
نفرت منه ذنب إلا أن يكون نفرها عامداً فإن عليه القود فما قتلت إذا قصل 
بذلك أن تطأ oil‏ أصابتء فإن لم يكن يقصد فهو قاتل خطأ والدية على 
العاقلة والكفارة عليه ويضمن المال فى كلجا الحالتين إذا تعمد تنفيرها لأنه 
الحرك MU‏ 

وورد فى المهذب : 

إن طلب رجل بصيراً بالسيف » فوقع المطلوب فى بثر أو A‏ نفسه 
من شاهق OU‏ لم يضمن OF‏ الطلب سبب والالقاء مباشرة فإذا اجتمعا سقط 

il (1)‏ صن ۲٠١‏ الدسوق على ااشرس الكبير جزء 4 . والمغمور المثمى عليه . 

(؟) نظر ص ٩‏ انحل جزء ١١‏ لابن حزم . 
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السبب بالمباشرة ولأن الطالب لم بلجئه إلى الوقوع لأنه لو أدركه جاز أنه 
ut NY‏ عليه فصار کا لو جر حه رجل فذبح الحروح Oa‏ 


اسل fant‏ : 
لووضع رجل حجراً فى الطريق فعار فيه رجل فوقح فى بار حفرها 
آخر » فالضمان على واضع الحجر : OV‏ الوقوع بسيب التعير » والتعار بسبب 
وضع الحجر » والوضع تعد منه فكان التلف مضافاً إلى وضع الجر » فكات 
الغفمان على واضعه » وإن كان لم يضعه أحد ولكنه حمله السيل ء فالضان 
على الحافر YoY‏ عکن أن يضاف إلى الحجر لعدم التعدى منه » فيضاف إلى 

الحافر لكونه معتدياً فى الحفر . 

ولو سقط حائط إنسان على oT bile‏ فسقط الحائط الثانى على رجل 
فقتله ضمن صاحب الحائط الأول OY‏ تسبب حائطه لم ينقطع . وإن pe‏ إنسان 
بتراب الحائط الثانى لا يضمنه الأول OF‏ التفريغ ليس عليه ولا الثانى إلا إذا 
de‏ بسقوط حائطه dy‏ ينقل ترابه فى مدة تسع O fad)‏ 

ومن وقعت عليه حيه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن 
نفسه فوقعت على ثالث فلسعته ‏ أى الثالث فهلك ‏ فعلى من الدية ؟ هكذا 
سل أبو حنيفة حضرة جاعة . فقال : لا يضمن الأول OT‏ الحية لم قضر 
الثانى » وكذلك لا يضمن الثانى والثالث لو كبروا » وأما الأخمر فإن لسعته 


)1( انظر ص ۱۹۲ المهذب جزء ۲ حيث بسط صاحب المهذب UAT‏ واضحة لرابطة 
السببية واتعدامها ؛ وانظر ص ۲۷١‏ بدائع الصدائم جزء ۷ والفعاوى الكاملية ص ۲٣١١‏ : 
« لا تلزم الدية من ری فى وجه رجل حرباء فخاف مها ومرض حى مات إلا إذا جرحته الحرياء 
أو عضته فات بسبب ذلك كن صاح على رجل فصعق فات من ذلك وكن غير صوته وخموف 
WL‏ فات وکن bo‏ دار آنغر على سين غفلة فحصل لزوجته رعب منه وأسقطت ate‏ بسيبه 
فإنه لا يضمن كا فى الفتاوى الخيرية» . 

(۲) انظر ص ۲۷۹ بدائم الصنائع جزء ۷ . 
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مع سقوطها فوراً من غير مهلة فعلى الدافع الدية لورثة الهالك » وإلا“تلسعه 
فوراً لا يضمن دافعها عليه أيضاً > فاستصو بوه..جميعاً : 

قال الحصكفى : bingy‏ التفصيا Cease‏ فی حادثة الفتوى وهى : أن us‏ 
قرزا وقع على شخص فألقاه على الثانى والثانى على SS‏ 


: رابا الم‎ d saat gi wd is 

من الأمثلة الى قدمناها نجد أن UT‏ حنيفة يتشدد فى ضرورة اعتبار الأداة 
الى حدث ما القتل . فلو كانت الأداة الى استعملها فى القتل لا تقتل عادة:» 
فهذا عنده يقطع رابطة السببية ببن الفعل والموت » ولا يكون مسئولا عن فعل 
القتل العمد نفسه . 

فإذا غرّق رجل رجلا فى ماء فلا قصاص عليه عند أبى حنيفة » وحجته 
أن الماء ليس فى معنى السلاح فهو لا يؤثر فى تفريق الأجزاء فى الظاهر » فهو 
Al gic‏ الحجر والعصا » يوضحه أن الغريق مجتذب الماء بنفسه فيكون كالمءن 
على نفسه فيكون ذلك شمة فى إسقاط القود» . 

كنا أنه تقطع عنده رابطة السببية إذا تدخل أى سبب أجنى غير جوهرى 
ف إحداث الوفاة . 

فن جرح lye‏ بسكن فى بطنه فظهر بعض أمعائه فجیء له عن ks‏ 
cot!‏ ویرد الأمعاء aS ci‏ ذلك إلا لتوسيع cot‏ » فأذن له wall, i‏ 
بذلك » ففعل ثم مات تلات الليلة » فينبغى أن يجب نصف الدية على CoH‏ 
فى ماله لأن الفعل SM‏ مأذون به فكان OT se‏ 


سوس ص 


)1( انظر ص 004 الحصكفى مطبوع على ابن عابدين جزء ه . 
(؟) المرجع السابق . 


: حنيفة فى ذلك فقد ورد فى الميسوط‎ Ul يستطع محمد أن مجارى‎ dy 
وكذلك لو طرح بعض الذوام على رجل فلدغه ذلك فهو ضامن له لآنه متعمد‎ « 
فى هذا التسبب ولا يقال قد طرأ على تسببه مباشرة » وهو اللدغ من العقرب‎ 
الحكم عليه > فلا يقطع به حكم المتسبب‎ tid ذلك غير صالح‎ of » أو الحية‎ 
PSI مشى الماشى وفعله فى نفسه فى مسألة حفر‎ Ufo الموجود من ألقاه عليه‎ 
. » للسبب الموجود من الحافر فى حكم الفمان‎ Cet فإنه لا يكون‎ 


السبسة 3 أر تكاب الجر dc‏ العمديه بطر «at‏ سلى 


: ba aa) فى‎ 

يرى الفقهاء الآلمان cl tly‏ البلجيكرون وبع الأمراح الفرنسيين » 
أن الامتناع إذا كان جرد مخالفة لواجب vil‏ لا يكفى لقيام المسثولية مهما 
كان معيبا من الوجهة اللحلقية . وأنه لقيام المسثولية الجنائية جب أن يكون على 
الم واجب قانونى بأن لا ate‏ » وبذا يكون الامتناع مخالفة لذلك الواجب 
القانونى ء وسيان إن كان هذا الواجب أو الالتزام Se‏ القانون أو حك 
التعاقد . 

ويرى بعض الشراح الفرنسيون وأحكام القضاء فى فرنسا أنه أمام 
النصوص القانونية القائمة لا Se‏ أن يبأل الممتنع . 

أما أغلب الشراح فى مصر وأغلبالأحكام الى عرضت للبحث تأجل 
بعدم المسثولية . ولذلك حكم على فرض ثيوت أن أءا تركت طفلها Lye‏ يدون 
ربط الحبل السرى أو بدون غذاء » أنها لا تقع تحت مواد القتل العدد . 

ويرى الأستاذ الدكتور القللى أن إطلاق القول ob‏ القانون لا يعاقب على 
القتل العمد إذا ما وقع بطريق سلبى » "كا ذهب إليه أنصار الرأى الثانى تضييق 
فى التفسير لا ميرر له 1 وليس من العسير الرد على الحجج الى يستند علما 
أنصار ذلك الرأى إذ أن المشرع فى تقريره العقاب على القت Le]‏ ينظر إليه 


اه 


باعتباره ضرراً خطيراً مهد الأمن إذ يصيب الناس فى أرواحهم فهو يعاقب 
من أحدثه دون أن يعى بوسيلة إحداثه » فالضرر واللحطورة فى الننيجة 
لا فى الوسيلة . 

ولا كانت الخطورة واحدة سواء استعهل GU‏ وسيلة إيجابية أو وسيلة 
سلبية » فليس هناك أدنى مسوخ للقول بالعقاب فى الأولى دون الثائية . فأى 
فرق بين حالة الم الى تقتل ابنها خنقاً » وحالة الى تقتله بالامتناع عن 
إرضاعه » أو بعلم ربط Jt‏ السرى له ؟ 

الضرر فى الحالتين واحد . كنا أن خخطورة الحرمة فى الحالتين واحدة 
أيضآ » وهذا لا عكن السام هذه التفرقة المنافية للمعقول إلا إذا كان هناك 
نص يدل le‏ فى صراحة لا لبس فما ولا يتصور أن يريد المشرع هذه 
التفرقة2©, 

ودفعاً لكل إشكال تنص بعض التشريعات صراحة على أن الامتناع 
المتعمد مساو للفعل EY‏ ؛ من ذلك القانون الإيطايل والقانون السويسرى . 


فى 2a‏ اند مزعى : 

ul‏ الشريعة الإسلامية فقد عرضت لهذا الموضوع منذ القدم » جاء فى 
اللسوق على الشرح pS‏ < : 

« يقتص ممن منع الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذيب ء ولفظ 
ابن عرفة من صور العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض القرويين : أن من 
منع فضل مائة مسافراً Ue‏ بأنه لا عل له منعه وأنه عوت إن لم يسقه قتل به » 
وإن لم يل قتله بيده . فظاهره أنه يقل به سواء تعمد عنعه قتله أو تعذيبه . وهن 
ذلك الأم . أى ومن منع الطعام أو الشراب منع الأم ولدها هن Yd‏ فإن قصدت 


)1( انظر ص ٠۲‏ المسئولية الجنائية للدكتور محمد مصطفى القللى . 
Cr)‏ انظر ص ۲٠١‏ جزء 4 حاشية الدسوق على الشرح الكبير . 


oy 


موته قتلت » أى فلا تقتل منعه مطلقاً » بل حى تقصد موته قراساً على ما هر 
فى الأب من أنه لا بد مع الضرب من قصد الموت والألم » . 

وان لم تقصد قتلا فالدية على baile‏ . 

وورد ف الحلى لابن حزم : 

فيمن استسقى قوماً فلم يسقوه حی مات . 

قال على : روينا من طريق of‏ بكر بن oT‏ شيبة عن الحسن أن رجلا 
استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه فأدركه العطش فات فض هم عر 
ابن اللحطاب ديته . 

قال أبو محمد : القول فى هذا عندنا أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلدون 
أنه له ماء له البته إلا sie‏ ولا «Ke‏ إدراكه أصلا حی يموت فهم قتلوه 
Lhe‏ . وعلمهم القود بأن عنعوا الماء حى بموتوا كثروا أو قلوا . ولا يدخل 
فى ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم al,‏ أن يسقيه » فإنكانوا لا يعلدون ذلك 
ويقدر ون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعلم.م الكفارة وعلى عواقلهم الدية 
ولا بد . وهكذا القول فى الجائع والعارى » ولا فرق وكل ذلك عدوان وليس 
هذا کمن anil‏ سبع فلم :0.95 حى أكله السبع OV‏ السبع هو القاتل dy‏ عت 
من جناي م > ولا مما تولد من pilin‏ » ولكن او تركوه فأخذه el‏ وم 
قادرون على انقاذه فهم قتلة عمد إذلم عت من شى ء إلا هن فعلهم . وهذا كن 
آدخلوه فى بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق . وهذا كله وجه واحد» . 

وقد عرض ابن حجر لهذا الموضوع من جملة زوايا عرضاً ممتازاً : 

LE fraud‏ إذا حضر نساء ولادة ذكر فقطعت إحداهن سرته من غير ربط 
ونهاها الباقيات فات بعد القطع بقليل فهل يقتلن أو هى قط ؟ 00 

فأجاب رحمه الله بقوله : إن كان القطع مع عدم الربط يقتل UE‏ 
فهو عمد موجب للقود علها . وهو ظاهر إن منعت الباقيات من الربط لو أردن 
فعله » أما إذا لم يردنه فهن Lal GUT‏ ؛ لأنه يلزمهن جميعاً فإذا تركنه من 


oY 


غير منع کان هن دحل فى الجناية على ما محثه pray‏ . واستدل لذلك بقول 
الشيخن — أو فصد شخصاً ومنع المفصود من العصب ازمه القود . قال : 
فعلقا وجوب القود بالمنع فكذا هنا لا يلزمها قود إلا إن منعمن 

وق ذلك نظر ظاهر وغاية الأمر ag A‏ على ما زعمه tel‏ ا وهن 
متسيبات والماشرة مقدمة » على أنهن فى الحقيقة لسن متسببات أيضا » لأنه 
لم يصدر منبن فعل أصلا وإنما صدر pe‏ ترك » وهى استقلت بالقطع مع عدم 
الربط » فإذا كان مهلكا لم يباشر المهلك غير ها وإذالم يباشره غير dla‏ يكن ها 
شريك أصلا فالوجه وجوب القود عاما إن تعمدت قتله عا يقتل Of. We‏ 
عفى عنها على مال فدية العمد و إن لم يقتل غالبا فعلى عاقاتها دية شه العم . 

ولا دليل له فى مسئلة المفصود OY‏ تركه العصب مع قدرته عليه صيره 
قاتلا لنفسه وقاطعاً لفعل الفصد OV‏ الفصد بذاته ليس هو القاتل وإنما القاتل 
ترك العصب وليس فى سألتنا ,نظر ذلك لأنه لم يصدر فما من المقطوع 
ما يقطع فعل القاطع فنيط اللاك به » ونظير مسألتنا ما أو قصد غير يز وعنده 
جاعة فتهاونوا فى ربط محل الفصد حى مات . وقضية كلام الأصحاب أن 
القود فى هذه على الفاصد وحده دون الحاضرين لها قررته من آنه المباشر 
وحده ولا قاطم لفعله من المفصود ويلزم ذلك الإاحث أنه لا قود على أحد من 
هوّلاء لا الفاصد ولا غيره وهو فى غاية البعد . فالقياس وجوب القود عامها » بل 
لو قبل بوجوبه على الكل ل يبعد لأن نفس القطع هنا كالفصد فى كونه غير 
مهلك فى حد ذاته + وإنما المهلك ترك الربط هنا وثم ؛ OV‏ البرء موثوق به 
لو ربط فى العادة المطردة» فاهلاك ينسب البن كلهن فياز مهن القود وإلا فدية 
العمد موزعة على رؤوسون . وأما لز وم الفمان لها دونين الذى زعمه EMS‏ 
الباحث فبعيد جداً وما بعده أنه ناقض نفسه لأنه جحل هن دنعلا فى ULL‏ 
dd Ly‏ ة لعدم وجود القود علمها وعدم دخل Is‏ بالنسرة لحدم | وجوب شی ء 
علہن ولا على عاقلنن وهو SE‏ غير Op‏ 


(۱) انظر ص ۲۲۰ جزء ‏ أبن حجر . وائظر ص 1۳۲ الل لابن حزم جزء ٠١‏ 


of 


Gish الفصسل‎ 
لغير‎ baa عن‎ Sayre’ 


لا سأل الشخص جنائياً عن جركة لم يرتكها طبقاً للقاعدة الى تقول 
إن العقوبة شخصية إلا أن حطأه أو إهماله قد يكون سيب لمسئوليته . 


ونوضح ذلك جملة أمثلة :5 
فى Sil ail‏ 
١‏ - مسئولية التاجر الجنائية عن أعمال عماله في المحل التجاري في 
مخالفة قوانين التموين7© . 
۲ - مسئولية مالك السيارة إذا سلم سيارته لمن يقودها دون رخصة 
قيادة9؟) 1 


. لسئة ه94١ الخاص بشئون المرين‎ ٠ من المرسوم بقانون دم‎ ٠۸ انظر المادة‎ ) ١( 

(۲ ) أنظر ص 86085 الموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك جزء» . 

إذا de‏ شخص عربته إلى غلام غير مرخص له بقيادة السيارات وكان من جراء ذك أن ونع 
حادث نشأ عنه إصابة عدة أشخاص » كان مالك السيارة مسثولا جنائياً لأنه قد تسبب فى هذا 
بإهاله ومدم إتياطه بتسليمه السيارة إلى ذلك الغلام ( نقض YE‏ مايى سنة yy‏ حاماه عدد ۲۱۸ ) 

وكذاك إذا tals de‏ سيارته إلى شخص غير مرخص له ولا بحسن القيادة - وتسيب عن 
ذلك أن اصطدمت السيارة بشخص فأماتته ( نقض أول مايو سنة ٠م‏ تحاماة عدد ١١‏ ) . 

وإذا سلم السيارة إلى شخص ومكنه من قيادتها وهو يعلم أن لا رخصة له فى قيادة السيارات 
ثم ركب مع السائق وأشذ يدعو الناس الركوب زيادة عن القدر المقرر ويجلسهم على الرفارف 
وكان من ise‏ ذلك أن سقطت السيارة فى الترعة وقتل شخص وأصيب آخر OF » cae‏ 
هذا يدل أن مالك السيارة كان Le‏ ارتكبه من أعمال USI‏ المسببة للحادث صاحب علة فيه كقائد 
السيارة فيكون مستسقاً العقوبة استسقاق قائد السيارة لها . 
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۳ - مسئولية الوالدين كما وردت في المادة 88" ع فقرة  MY‏ تعاقب 
بعقوبة الخالفة من وجد فى الطرق العمومية أو أمام منزله وهو محرت المارة 
على الفسق باشارات أو أقوال فإن كان المحرض المذكور لم يبلغ إثى عشرة 
سنة كاملة مجازى أبواه بالعقوبات المقررة فى هذه المادة . 

4 - مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عما نشره مؤلف الكتاب 
أو واضع الرسم دم ۱۷۸ مكرر ع ۱۹۰۲ع A ۱۹٩۲‏ 

ومسئولية رئيس التحرير أو الحرر المسئول تلازمه مبى ثبت أنه يبساشر 
عادة وبصورة عامة دوره فى الإشراف وأو صادف أنه لم يشرف بالفعل 
على إصدار هذا العدد أو ذلك من أعداد الجريدة » كذلك لا يرفع مسثوليته 
أن يكون قد عهد aay‏ اختصاصاته لشخص آخر إذا كان قد استبقى انفسه 
حى الإشراف عليه . 

والقانون يفترض مسئولية رئيس التحرير أو الحرر الممئول عن الجر عة 
افتراضاً قانونياً ؛ فهى حالة من OYE‏ المسثولية المادية فى قانون العقوبات 


)1( مستبدلة بالقانون رقم 15 لسنة ۱۹۰۲ الصادر فی 1981/1/54 الوقائع المصرية لي ۲۸ - 

. 17" عدد‎ oY - 

0 يكون رؤساء التحربر والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد التشر وى جميع الأحوال الى 

لا بمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين ‏ الطابعون والعارضون 

. ٠... والموزعون‎ 

المادة دواع : 

١‏ مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق 

feta‏ يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسثول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن 

نة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلباً للجرائم الى ترتكب بواسطة صحيفته» . 

: ۱4١ ball 

١‏ ... وى جميع الأحوال الى لا يمكن فيبا معرفة مرتكب الجريمة بعاقب بصفتهم فاعلين أصليين- 
- الستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون واللصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف 

الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق 

التمثيل الآخرى ١‏ . 
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وهى قائمة عرف المؤلف آم لم يعرف وسواء أكان المؤلف أهلا لتحمل 
المسثولية أو غير أهل . ولا يدفعها ادعاژه بعدم tale‏ بالنشر أو أنه لم يلعفت 
إلى الجر a ic‏ وقعت أو إثباته أنه كان وقت النشر غائباً لكن له بطبيعة الحال 
أن يدفعها بالأسباب العامة المانعة من المسئولية كالنون sels‏ م0 

ه - مسئولية مستغل الملهى ومديره والمشرف ا 
مخالفة تقع لأحكام القانون رقم ۳۷۲ لسنة 14957 في شأن الملاهي (المادة 6٠‏ 
من هذا القانون) . 

“= مسئولية مدير المحل وصاحبه عن مخالفة أحكام القانون رقم ۷۲ 
لسنة ١955‏ في شأن ساعات العمل في المحال التجارية (المادة ۱۳ Go‏ + 

۷ - مسئولية مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن ul‏ 
مخالفة لأحكام القانون رقم 0١‏ لسنة 1405 في شأن المحلات العامة 
(للادة (WA‏ . 

۸ - مسثولية عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مدير النادي المعين عن كل 
مخالفة لأحكام القانون رقم OF‏ لسنة 1144 بشأن الأندية (المادة )۲١‏ . 

9 - مسئولية الشريك المسثول أو ادير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب 
أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال عن كل مخالفة لأحكام 
القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹٩۷‏ ببعض الأحكام الخاصة عزاولة عمليات 
البنوك (المادة )6١‏ . 

٠‏ - مسئولية ربان السفينة أو الطائرة مع الفاعل الأصلي عن كل 
مخالفة لأحكام القانون رقم ٤‏ لسنة doo‏ في شأن إجراءات الحجر 
الصحي أو القرارات المنفذة له - ما لم يثبت أنه كان يستحيل عليه العلم 
بالمخالفة (المادة (Me‏ . 

١‏ - مسئولية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة 
cul‏ أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال عن مخالفة أحكام 


)1( انظر ص ۳۹۲ من كتاب Ale‏ النشر للأستاذ محمد عبداله . 
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القانون رقمٍ As‏ لسنة ۱۹٤۷‏ بتنظم الرقابة على عمليات النقد في حالة صدورها 
عن شركة أو جمعية (المادة LAY‏ 

1400 المادة ۳۸۵/ ۳ عقوبات ألغيت بالقانون رقم 554 لسنة‎ - Vy 
١988 الصادر في ۲۳ نوفبر سنة 1400 (الوقائع المصرية في ه ديسمبر سنة‎ 
: العدد 44 مكرر) واستعيض عنما بالادة ۲۹ مكرراً عقوبات وتنص على‎ 

«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من وجد في طريق عام 
أو مكان مطروق يحرض الارة على الفسق بإشارات أو أقوال .. الخ» . 
ملحوظة : المادة ۲۹١‏ مكرر عقوبات لم تنص على مسثولية مفترضة عن 
pa‏ القيرا.: 


مواد pas!‏ عن الحيوادء الى LAL‏ : 
فالك الحيوان أو الشخص المكلف محفظه مسثول جنار عن القتسل 
أو الجروح الى تقع بفعل حیوانه إذا ثبت عليه نوع من أنواع الخطأ ue pail‏ 
علما وكان هذا الخطأ هو السبب ف القتل أو ca dl‏ . فإذا ترك شيخص كلبه 
فى الطريق وهو عام يأنه مذ فوثب الكلب على أحد المارة وعقره وجب 
عقاب صاحب الكلب بالمادة EYEE‏ . 
nl yaaa‏ مالك Lilie shied!‏ هئ GA al‏ ,كرب rill‏ : 
الأصل أنه غير مسئول عن الحوادث الى تقع فى أعمال البناء أو ادم الى 
تعمل لحسابه می كان قد عهد بالعمل إلى مقاول لأنه مفروض فى هذه الحالة 
أن غرضه من ذلك هو إخلاء نفسه من كل مسثولية خاصة ذا العمل . 
غير أنه يكون مسئولا إذا تدخل فى العمل أو تولى إدارته أو ملاحظته 
إنفسه أو إذا كان قد عهد بإدارة العمل و«لاحظته إلى شخص غر roe‏ 
ولا متمرن0©. 


()انظر ص ANY‏ الموسوعة الجدائية جزء ٠‏ . 
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فى ddl‏ الدسمرعى : 
نتكلم عن المسئولية عن أعمال الغر » ومسئولية الشخص عن IAI‏ الى 
عملكها > وما محدثه فى الطريق العام » aad tans‏ عن Stel‏ الحيوانات . 


: الغر‎ Suet -المسئولية عن‎ ١ 

القاعدة العامة فى الشزيعة أن العقوبات شخصية لا توقع إلا على مرتكب 
الجرعة وإنما قد يسأل المتبوع مدنياً ‏ بالغمان — عن أعمال تابعه سواء كان 
هذا التايع ابن أو أجير fT‏ تلميذاً ونما لا يسأل جنائياً عا يرتكبه هرلاء فكل 
نفس عا كسبت رهينة . 

pes‏ افلا مرن هل BENT‏ قرط أن كون نامور بهن ق 
أستاذه صراحة أو دلالة fof‏ يكن فى حدود وظيفته ولا مأموراً به ولا مما 
جرت العادة Ob‏ مثله يفعله فلا ضمان على الأستاذ وإنما Olall‏ على التلميذ 
ف ماله . 

وف المزازية : أجر القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون فيه إلا أن 
مخالف الأستاذ قالوا : وولد القصار مثل تلميذه فى هذا OD SN‏ 


؟ - مسئولية الشخص عن ما لديه من مبانى وما حدثه فى الطريق العام وغيره : 
يفرق فقهاء الشريعة بن ما إذا كان للشخص dali] Ge‏ هذه GaN‏ 
أو ليس له حق فى إقامتها . 
فلا يكون له حق فى إقامة شى ء من GUM‏ أو الحفر فى الطريق العسام 
أو الطريق الخاص وإن لم يضرهم . 


فن هو أقام شیا من ذللك وتسبب فى موت أحد يضمن ديته BY‏ صار 


. انظر المسعولية المائية والجنائية الشيخ محمود شلتوت‎ )١( 
۹ 


سيب ad‏ كنا او وضع حجراً أو حفر بترا فى الطريق أو فى غير ملكه 
فتلفت EW,‏ نفس إنسان<). 

of‏ مال حائط إنسان إلى الطريق العام وطلب هدمه أحد الأشخاص 
ولم يقم امالك بذلك حى وقع الحائط على أحد وقتله أو آذاه فإنه يسأل عن 
تعويضه9©واو حفر رجل Ty‏ فجاء إنسان ووسع رأسها فوقع فها إنسان 
فالضيان علہما مناصفة20©, 

ومن حفر بثراً فى سوق العامة لمصلحة المسلمين فوقع فما إنسان ومات 
فزن کان الحفر Oa},‏ السلطان Y‏ رضن وإن كات بغر ad)‏ يضمن وكدذلك 
إذا انخذ قنطرة لاعامة . 

وروی عن Jl‏ يو سف أنه لا يضمن وحجته أن ما كان عن مصالح 
المسلمين كان الإذن به GU‏ دلالة والثابت دلالة كالثابت Lad‏ 

وحجة الرأى SW‏ أن ما يرجع إلى «صالح عاءة المساحين كن حا 
لم والتدبير فى أمر العامة إلى الإمام فكان الحفر فيه بغير إذن الإمام كالحفر 
3 دار OL]‏ بغر إذث صاحب الدار . 


وكذلك من كان فى معى الحافر ممن محدث شيا فى الطريق كن أخرج 


(۱) انظر ص apt ٠١‏ جزه ۲ . 

. ۷ انظر ص +88 بدائع الصنائم جزء‎ Cr) 

(؟) انظر 18 » flat 14١‏ فى الفقه الإسلاى المؤلف - وانظر تفاصيل الموضوح 
فى البدائع جزء ۷ ص Lil, Wt‏ الفتاوى ULI‏ جزء ۴ ص 459 . 

« ومن ألقى ae‏ فى الطريق كان ضامناً لما هلك به وإن كان لا بملك رهم . 

حائط لرجل سقط قبل الأشهاد ثم أشهد على صاحبه فى رفع الأنقاض من الطريق فلم يدقع 
سی عار به أدى أو دابة وعطب كان ضامتاً . 

دجل أشهد عليه فى حائط مائل له وسقط ذلك الحائط على حائط رجل آخر فهدمه ثم عثر 
رجل ats‏ الائط الأول ورجل بنقضه الحائط Jbl‏ فعطبا فشان الائط Gul‏ على صاحب 
الحائط الأول وله الخيار إن شاء ضبن قيمة WL‏ ورك النقض» . 
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جناحاً إلى الطريق العام أو نصب فيه ميزاباً فصدم إنسانآ فات أو coy‏ د كاناً 
أو وضع حجر أو خشبة أو متاعاً أو قعد فى الطريق ليستريح فعر بثىء ٠ن‏ 
ذلك عاثر فوقع cold‏ أو وقح على غيره فقتله أو حدث به أو بغيره هن تلك 
العثرة والسقوط جناية من قتل أو غيره » أو صب ماء فى الطريق فزاق به 
GG gah OL]‏ ذاه bed‏ وكللك Le‏ عط يذلاك من aT gall‏ ست اكل 
بإحداث هذه الأشياء وهو متعمد فى السيب ا تول منه يكون مضدوتاً عليه 
كالمتولد من الربى ثم ما كان من الجناية فى بنى آدم تتحملها العاقلة إذا بلغت 
القدر الذى تتحمل العاقلة وهو نصف عشر دية الرجل ومالم يبلغ ذلك القدر 
أو كان منها فى غير بی آدم GOS‏ ماله لأن تحمل العاقلة ثبت لاف القياس 
لعدم الحناية مم وقد قال الله تبارك وتعالى :« ولا تزر وازرة وزر أنخرى » . 
وقد قالوا فيمن وضع كناسة فى الطريق فعطب ما إنسان أنه يضمن لأن 
التلف حصل بوضعه وهو فى الوضع متعمد . وقال محمد : إن وضع ذلك ى 
طريق غير نافذة وهومن أهله لم يضمن لعدم التعدى منه إذ الطريق مشترك 
بن أهل السكة فيكون لكل واحد من أهلها الانتفاع به كالدار المشتركة . 


: lil > مسئو لية الشعخص عن ما لديه من‎ — YY 
: (أولا) الميكولية عن الدواب‎ 
أو :ر جلها أو إرأسها‎ Locks يدمن راكب الداءة ما وطئت وما أصابت‎ 
. أو عضت بأسنانها أو ضربت بيدها أو صدمت إن كان ذلك فى الطريق العام‎ 
aSla يسار ف ف‎ ay: إن کان سيره فی ملكه وحدث ما تقدم فلا رضن‎ ul 
aid} فی ملك غيره بإذنه فلا ضمان وإن کان بغر‎ ent إن كان‎ Ul 
Tis اة أو أثارت‎ l,i بيدها أو برجاها حصاة أو‎ Calvel ols ~ cymes 
لتعذر الاحتراز أه) إن كان‎ Gant: ففقأ عيناً أو أفسد ثوباً لا‎ Lae أو حجراً‎ 
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وقد ورد فى منلا خسرو . 

وضمن Lal‏ عاقاة قائد قطار وطىء بعر منه رجلا فات OY‏ القائد عليه 
حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحر ز عنه فصار متعدياً بالتقصير فيه إلا أن 
ضهان النفس على العاقلة وضمان المال فى ماله كذا ف الكافى ولو كان مع القائد 
سائق فى جانب الإبل ضمنا إن لم يكن لها عاقاة وإن كانت ضمنت عاقاې ٩)‏ 

ووره فى بدائع الصنائع : 

« يضمن الراكب إذا كان يسر فى الطريق العامة فوطقت دابته رجلا 
ده أو ر جلها اوجود ميق ad.‏ ى هتا الل وخصووله fo‏ سيل الماشرة 
oF‏ ثقل الراكب على الدابة والدابة UT‏ له فكان القتل الحاصل بثقلها .ضاف 
إلى الراكب فكان قتلا مباشرة . ولو كدمت أو صدمت أو خبطت فهو 
ضامن إلا أنه لا كفارة عليه ولا حرم المراث والوصية لحصول القتل على 
سبيل التسبب دون المباشرة ولا كفارة على السائق والقائد ولا محرمان المر اث 
والوصية لأن فعل السوق والقود يقرب الدابة من القتل فكان قلا تسيا 


)1( انظر ص ١١5‏ مئلا خسرو جزء ۲ وأما إذا نم يكن فى جائب الإبل » بل توسطها 
أى دخل بين الإبل وأخذ زمام واحد منها ضمن وحده ما عطب مما هو خلفه . 

وانظر ص yor‏ جزء y‏ الميزان للشعراف . 

( قال الأئمة الثلاثة أنه لا dks‏ على صاحب Fla‏ فيما أتلفته نهار" إذا لم يكن معها صاحبها 
وأما ما أتلفت ليلا chad‏ عليه . وقال أبو حنيفه إنه لا يضمن إلا أن يكون معها صاحيها راكبا 
أو tau‏ أو سائقاً أو يكون قد أرسلها سواء كان ليلا أو نهار . وقال أبو حنيفة فإذا أتلفت 
الداية شيئاً وصاحيها عليها ضمن Gale‏ ما أتلفته بيدها أو فها وأما ما أتلفته ر جلها OB‏ كان 
Lele‏ ضمن الراكب وإن رمحت برجلها فإن كان Ube‏ فى موضم مأذون فيه شرعاً كالمثى 
فى الطريق Gale‏ فى ملك الراكب أو ف الغلاة أو فى سوق الدواب م يضمن وإن كان بموضع 
ليس مأذون فيه كالوقوف عل الدابة فى الطريق والدخول فى دار OLS]‏ بغير إذن ضمن . 
قول مالك أن يدها وفها ورجلها سواء فلا ضبان فى شىء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبا 
أو قائدها أو سائقها سبب . 

وقول آخر ما أتلفته برجلها وصاحا Ue‏ فلا Obs‏ فيه وما coe‏ يفمها أو بيدها 
فيا (eal‏ . 
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لا مباشرة . والقتل Vas‏ مباشرة لا od, Gla‏ الأحكام مخلاف الراكب 
لأنه قاتل مباشرة . والرديض7©والراكب سواء وعلمما الكفارة ة Ay‏ مان 
المراث والوصية oY‏ ثقلهما على الدابة والدابة آلة لها فكانا bb‏ على 
طريق المباشرة . 

وإذا كان الرجل يقود TWh‏ فجاء رجل وربط إليه بعراً قوطىء sash‏ 
GL}‏ فالقائد لا ملو إما ِن کان لا س بربطه وله إنه يعلم ذلك» فن ل د 
فالدية على القائد فتحمل عنه عاقلته 9 ترجع عاقلته على able‏ الرابط » 
اما و-جوب الدية على القائد فلأنه قاتل تسب وضمان القتل Obs‏ إتلاف aly‏ 
لا مختلف بالعلم والجهل . 

Ul‏ رجوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط فلأن الرابط متعد فى الربط وهو 
السبب فى لزوم الضمان للقائد فكان الوجوب عليه . 

وكذلك لو كانت الإبل وقوفاً لا تقاد فجاء رجل وربط Wp}‏ بعيراً 
والقائد لا بعلم فقاد البعير معها فوطىء البعير إنساناً فقتاه فالدية على القائد 
يتحمل عنه عاقلته إلا أن be‏ لا ترجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط OY‏ 
الرابط وإن تعدى فى الربط وأنه سبب لوجوب الضمان لكن القائد لما قاد 
ابعر عن ذلك المكان فقد أزال تعديه فيزول الغمان ce‏ ويتعلق BBL‏ كن 
وضع Lae‏ فى الطريق فجاء إنسان فسحرجه عن ذلك المكان ثم عطب به 
إنسان فالغمان على الثانى لا على الأول لما قلنا . كذا هذا لاف المسألة 
الأولى oY‏ هناك وجد الربط والإبل سائرة فلم يستقر مكان التعدى زول 
بالانتقال عنه فبقى التعدى dar Nolin‏ . إن كان القائد عام J be Ih‏ 
المسألتين جميعاً فقاده على ذلك فوطىء البعير Tai]‏ فتاه فلدية على القائد 
تتحملها عنه عاقاته ولا ترجع على عاقلة Ja LJ‏ لأنه LL‏ قاد مع dele‏ بالربط 
فقد رضى عا يلحقه من العهدة فى ذلك ٠‏ 


)1( الرديف من يكون خلف الراكب على الدابة , انظر ص ۲۷۲ بدائع الصنائم جزء ۷ 
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ولو سقط سرج دابة فعطب به إنسان فالدية على السائق أو القائد GY‏ 
السقوط لا يكون إلا بتقصير منه فى شد الحزام فكان سب للقتل متعدياً ی 
١ pill‏ 

وإن أدخل شخص غنا أو ثوراً أو فرساً أو حاراً فى زرع أو کرم إن 
سائقاً يضمن ما أتاف وإلا لا » وقيل يضمن . أى وإن لم يسقها Lu‏ على 
ما إذا كان فى داره بعر fool‏ عليه آنحر Tele Tre‏ فقتل بعيره فن كان 
بلا إذن صاحها يضمن . 

ولو أرسل يمة فأفسدت زرعاً على فورها ضمن المرسل وإن مالت 
Ls‏ أو Vie‏ وله طريق آخر لا يضمن ه 

وسائق حار الحطب يضمن إذا مثى الجار إلى جانب صاحب الثوب 
لا فی عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه . 

ولو وجد دابة فى زرعه Ge oh‏ فهلكت فالختار أن سائقها بعد الإخراج 
يضمن وإلا لا والدار كالزرع . وإن ربط حاره فى سارية فربط AT‏ حاره 
فعض حار الأول إن كان فى موضع ذا ولاية الربط لا يضمن وإلا ضمن ٠(١‏ 

: المسئولية عن الكلب‎ (GE) 

7 O : : 

يسأل الشخص عن أعمال الحيوانات الموجودة عنده - قال مالك من اقتى 
US‏ عقوراً فى داره وهو يعلم بعقره ضهن . وقال ابن القاسم : إن اتخذ الكلب 
فيا له اتخاذه كالصيد أو حراسة الدار لا يضمن من دخل بإذنه أم لا إلا أن 
يعلم صاحب الكاب أنه يعقر . 


قال محمد : أصل ذلك إن اتخذه فما لا جوز له dal bot‏ الناس ضحن 


)١(‏ أنظر ص ۲۳۹ جزء 4 فتاوى ابن حجر (سئل LE‏ إذا نطحت بهيمة مبيمة أخرى 
فهلكت أو تلف مها عضو . ما الحم في ذلك فأجاب: إذا نطحت بميمة بهيمة أخرى فإن كانت 
الناطحة مع مالكها أو yet‏ كالمستأجر أو'المستعير ضمن فعلها مطلقاً » ليلا أو نهار ) . 

(؟) مسئولية صاحب ASI‏ مقررة في التشريع المصري بالقانون رقم ۲٠۴۳‏ لسنة ١985‏ . 
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أو بموضع يجوز إلا أنه عام أنه يعقر وإن اتخذه للسراق . قال ماف : إن اقتناه 
فى داره LAW‏ ضدن إن de‏ أنه يعقر OV‏ الماشية فى الدار لا ماف علا 
فللناس GA)‏ 


وقل ورد ف بدائع الصنائح : 


« ولو أغرى US‏ حى عقر رجلا فلا خان عليه فى قول ألى حنيفة كما 
لو آرسل طيراً . وعند ul‏ يومف رحمه الله يضمن کا أرسل المبيءة - وقال 
محمد رحمه الله : إن كان Tab‏ أو قائداً يضمن وإنلم يكن سائقاً له ولا 
قائداً لا يضمن وبه أخذ الطحاوى . «وجه قول محمد أن العقر فعل 
الكلب باختياره فالأصل هو الاقتصار عليه وفعله she‏ إلا أنه الوق 
أو القود يصير مغرياً إياه إلى الأتلاف فيصر سيا للتاف فأشبه سوق الدابة 
وقودها) 1 ١‏ 


ووجه قول ألى يوسف إن إغراء الكاب عنزلة إرسال الميمة فالمصاب 
على فور الأرسال مضدون على المرسل فكذا هذا . ولأ dace‏ رذى الله 
عنه : إن الكلب يعقر ياختياره والإغراء للتحريةى وفعله جبار . 


ولو دخل رجل دار غيره فعقره كليه لا يضحن سواء Ata‏ داره بإذنه 
أو بغير أذنه OF‏ فعل الكاب he‏ ولم يود من صاحبه التسبب إلى العقر إذ 
day é‏ منه إلا الأمساك 3 البيت aly‏ مياح Oy‏ 


)1( انظر ص ۳۷۲ > ۳۷۹ الذخيرة للقراق جزء ۸ خوط . 

وقد ورد فى ص POA‏ من Gall‏ جزء ٠١‏ رأى ALLEL‏ « ومن اقتنى كلباً عقورا فأطلقه فعقر 
إنساناً أو ab‏ ليلا أو نهاراً أو حرق ثوب إنسان قعل صاحبه فيان abl‏ لأنه مغرط lth‏ 
إلا أن يدعل إنسان داره يغير إذته فلا dbs‏ فيه لأنه متمد بالدخرل » . 

(۲ ) انظر ص yyy‏ جزه ۷ بدائع الصناتع . 
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: ورد عن أبن حزم‎ Ady 

«إذا هيج الكلب على إنسان أو حيوان فقتله ضمن المال وعليه القود مثل 
ذلك ويطلق عليه كلب مثله حى يفعل به ما فعل الكلب بإطلاقه . 

وورد عن سفيان الثورى عن طارق قال : كنت عند شريح فأتاه سائل 
فقال : إلى دخلت دار قوم فعقرفى کلہم وخرق Bho‏ فقال : إن كنت 
دخحات بإفهم فهم ضامنون Oy‏ كنت دخلت بغر ers‏ فليس mele‏ شی 60 
dy‏ ص فى الكلب : 

إذا اتخذ الكلب العةور يقصد قتل شخص »بين وقتله فالقود . أنذر عن 
ااذه أم لا Os.‏ قتل غير المعين فالدية . فإن اتحذه لقتل غير call‏ وقتل 
شخصا فالدية أيضاً أنذر Ul, rade‏ إن اذه ds‏ رقصد بذلك ضرر sol‏ 
فقتل إنساناً فإن كان اتخذه لوجه جائز فالدية إن تقدم له إنذار عند حاکم 
وغيره قبل القتل وإلا فلا شی ء عليه وإن اتخذه لوجه غير جائز ضمن ما أتلف 
تقدم له فيه إنذار أم لا حيثعرف أنه عقور وإلا لم يضمن لأن فعله حينئذ 
كفعل العسجاء72), 


( ثالثاً ) المسثولية عن النحل المماوك للغر : 
ورد ف تنوير الأيصار : 
« وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه فى بستانه فيخرج ITU‏ عنب 


(۱) أنظر ص ٠١‏ و ١١‏ جزء ١١‏ لابن حزم فى انحل . 
وانظر ص 6ه جزء ه أبن عابدين . نقل المصنف عن الدرر : له کلب يأكل عنبه 
الكرم antl‏ عليه فيه فلم يحفظه حى JST‏ العنب لم يضمن وإنما يضمن فيما أشبد عليه فيما 
Gl‏ تلف بى آدم كالخائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظه . 
(۲) انظر ص 85م جزء ؛ الدسوق على الشرح الكبير . 
وانظر ص ١8‏ جزء ۳ من فتاوى الرمل ( سئل فيما لو حث كلباً على شخص فقعله هل يحب 
على الحاث Shall‏ بالقصاص أو Gul‏ وسواء كان المقتول بافتراس الكلب له بالا أم لا ؟ 
فأجاب بأنه إذا كان الكلب ضارياً بطبعه وجب على الحاث القصاص ) . 
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الناس وفواكههم هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه 
ام لا وهل ومر بتحويله عنہم إلى مكان pT‏ أم لا ؟ وجوابه أنه لا يضمن 
ربه شيئ مطلةاً أشهدوا عليه أم لا أخذاً من مسألة الكلب » بل أولى . كذا 
ذكره المصنف فى معينه لكن رأيت فى فتواه أنه أفى بالضمان فى مسألة النحل 
فراجعه عند الفتوى . وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر بذلكِ على ما هو ظاهر 
المذهب . وأما جواب المشايخ فينبغى أن يمر بتحويله إذا كان الضرر بينا 
على 7 عليه الفتوى 06©, 


( رابعاً ) المسثولية عن الطيور : 

من asl‏ حاماً أو غيره من الطير فأرسله بارا فلقط dt‏ يضمنه OY‏ 
العادة جرت على إطلاقه فى الحواء . 

وقد ورد فى تبصرة الحكام : 

سئل مطرف عن النحل يتخذها الرجل وهى تضر بشجر الناس إذا نورت 
أو يتخذ برجا فى القرية للعصافير ليصيب من فراخها » فقال : أرى أن cx‏ 
من انخاذ ما يضر بالناس فى زرعهم وشجر م . وقال أشہب : النحل ولام 
والدجاج والأوز كالماشية لا بمنع هن اتخاذها وإن أضرت . وعلى أهل القرية 
حفظ زرعهم وشجرهم وقاله ابن القاسم OP‏ 

ونرى أن ذلك معقول فى LL pull‏ أما فى الدجاج والأوز فيمكن 
منعها ولذلك فعلى أصحابها الضمان . 

(Lake (‏ المسثولية عن الليوانات ASM‏ الأخرى : 

ورد فى حاشية اللسوق على الشرح الكبير : 

إذا كانت الحية الى رماها حية وكانت كبيرة شأنها أنها تقتل » ومات 
فالقود سواء مات من لدغها أو من اللدوف رماها على وجه العداوة أو اللعب 


Jl (1)‏ ص 480 جزء ه ابن عابدين . 
(۲) انظر ص vor‏ جزء ؟ تبصرة SLI‏ لابن فرحون . 


VW 


وإن كانت صغيرة ليس شأنها أن تقتل أو كانت ميتة ورماها عليه فات من 
Op SI‏ كان الرى على وجه اللعب فالدية . وإن كان الرى على وجه 
العداوة فالقود . 

وقد أشار إلى ذلك الدردير بقوله : 

« ولا يقبل منه أنه قصد اللعب ؛ OY‏ الظاهر يكذيه »0©. 

وورد ف البدائع : 

ولو ألقى حية أو عقرباً فى الطريق فلدغت إنساتاً ففمانه على الملقى لآنه 
متعد فى الإلقاء إلا إذا عدلت عن ذلك الوضع إلى موضع آنحر فلا يضمن 
لارتفاع cual‏ بالعدول . 

. وسثل الرمل عن رجل استعار ثوراً عادته التطح وهو عالم به فساقه ثم 
نطح إنساناً فات فهل الضمان على المستعير آم المعير أم علبما pl‏ لا ضمان على 
أحد . فأجاب بأنه تضمن عاقلة المستعير دية الإنسان المذكور BY‏ مقصر 
بإرساله الثور المذكور فثله ينبغى ريطه29© . 

وقد قال بعض الفقهاء إن الحيوان الذي عكن حراشه ولم يكن Baar‏ 
بالعداء سواء كان مأكول الحم آم لا إذا أتلف Be‏ من الزرع فى ليل فإن 
ضيانه على dole‏ . 

أما إذا أتلف شيا من الزرع هارا فلا ضمان على صاحبه يشرطين : 

١-إذا‏ كان لا يقوده راع . 

١‏ أن تسرح بعيداً عن المزارع Ob‏ مخرجها من الزرع إلى موضع يغلب 
على الظن Ul‏ لا ترجع له . فلو كان مع هذه Sil gdh‏ راع قادر على دقعها 
فإنه يضمن سواء سرحت بعيداً عن المزارع أو قرمها0©. 


)1( انظر ص Viv‏ جزء ٤‏ الدسوق عل الشرح الكبير ۔ 
(؟) انظر ص tr‏ جزء 4 فتاوى الرملى ء انظر ص ۲۷۳ اليدائم Vege‏ 
( ۴ ) انظر ص مه" جزء cad ٠١‏ > انظر ص ۱۱۲ جزء ۸ اللرئى . 


۸ 


BLS]‏ الشكالىي 


aN ive “eat Jeo 
المسْكُوليَة والجا نلعيو‎ 
عن جرعة‎ Utter هى تحميل الإنسان نتيجة عمله ولكى يسأل‎ AS stall 
من الجراثم يحب أن يكون أهلا لتحمل المسثولية الجنائية . فيكون مدرك‎ 
. فيا يفعل وفوق ذلك يازم أن يكون مخطثاً‎ Lie 
أساس المسثولية الجنائية إذا انعدم فلا يسأل عما حدث . والخطا‎ Chast 
وصف يلحق بالإرادة » ومن أجل ذلك إذا انعدمت الإرادة فى شخص فلا‎ 
. محل لنسبة الخطأ إليه كنا لو ارتكب اللجرعة نحت تأثير قوة ة لا قبل له بدفعها‎ 
ALE لا يكون درجة واحدة » بل هو درجات‎ fb ويترتب على ذلك أن‎ 
شدة وضعفا باختلاف المدى الذى تنسحب عليه الإرادة . فقد يريد الإنسان‎ 
حالة القتل العمد والسرقة قة وهذه هى حالة الللطاً العمدى‎ GIT الفعل ونتيجته‎ 
. xt وهو أشد أنواع اع‎ . Slt! بالقصد‎ bole! عنه‎ wl 
وقد تقتصر الإرادة على إرتكاب فعل من الأفعال فتترتب عليه نتائج‎ 
أو عدم‎ SUA قد أرادها فيسأل عنها إذا كانت راجعة إلى‎ GUI لم یکن‎ 
cee غر الماع وهو آل عرسا بن لقنا‎ aie احتياطه » وهل‎ 
على جرد ارتكاب بعض الأفعال‎ eld كما أن القانون يعاقب فى ب بعض‎ 
Ors أى نثيجة ننيجة » كنا هو امال فى‎ le ولول تثرتب‎ 


)١(‏ انظر عسي ۳۹۲ من شرح قانون العقوبات الجزء الأول الدكتور عبد كامل مرسى 
والدكتور السعيد مصطقى السعيد طبعة سنة 19445 . 
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القصُل الأول 
a 0‏ 0 
هه 6 7\ 
SEL a‏ 
القصد فى المسائل الجنائية هو إتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب عليه , 
والإرادة تختلف عن القصد . 
فالقصد هو تعمد Ag JU deel‏ على الفعل . 
والإرادة هى تعمد الفعل المادى أو الترك . 
فالقصد أحص من الإرادة إذ أنه يستلزم حا توافر الإرادة وتوافر 
الإرادة شرط لازم فى كل LA‏ حى فى old‏ . فإذا كان الفاعل 
مسلوب الإرادة » كنا لو كان قد أقدم على الفعل وهو مكره بقوة لا قبل 
له بدفعها فلا عقاب عليه . 
وأما القصد فلا يلزم توفره إلا فى ALL‏ العمدية فقط ولا شأن له 
بالجراتم غير المقصودة(. 
والقصد abs‏ عن الباعث إذ ليس للأحر تأثير فى وجود اللجريمة فتقع 
الجر عة مهما كان الباعث على IST I‏ ولو كان شريفاً ولكنه قد يوئر فى مدى 
تطبيق القاضى للعقوبة9©. ٠‏ 


فى A‏ ادا سم رعی 
لا مختلف معنى القصد lsh‏ فى الفقهن الإسلاى والوضعى . 


)1( انظر ص ٩۷‏ الموسوعة الجنائية جزه ۳ . 
(؟) انظر ص 44 الموسوعة SLL‏ جزء ٠‏ . 


۷۱ 


وإنما حاول بعض الباحثين المحدثين أن يفرقوا بين قصد العصيان ٠‏ 
والعصيان). 

فالعصيان عنصر ضرورى مجحب توفره فى نظرهي فى كل el AN‏ عمدية 
كانت أم غير عمدية . 

أما قصد العصيان فلا يتوفر إلا فى الجرام العمدية . 

ويقررون أن التفرقة بن العصيان وبين قصد العصيان تقابل التفرقة ببن 
الإرادة وهى تعمد الفعل الحرم أو تركه مادياً وبين القصد وهو تعمد اللتيجة 
المثرتبة على الفعل المادى تلك التفرقة الى يقول ما اليوم الفقهاء ف القوائين 
الوضعية. 

فهم يقررون أن العصيان يقابل الإرادة وقصد العصيان يقابل القصد 
الجنالى . 

ونرى أن كلمة العصيان تحوى قصد العصيان وإن لم يذكر القصد 
مقروناً ا ; 

كنا نرى أن العصيان لا يتحقق فى الجرائم غير العمدية . 

وذلك OY‏ كلمة العصيان توحى بالقصد ولا عكن أن يقصد الإنسان 
الخطأ . ولا تتجه إرادته إليه . وإلا كان عدا . 

وكما أن الباعث فى الفقه الغربى لا تأثر له فى وجود deel‏ من عدمها 
فكذلك فى الشريعة لا تأثير للباعث فى وجود الجر عة . ١‏ 

وما fou‏ الباعث أحياناً فى اعتبار القاضى الحديث عند تقدير العقوبة 
يدل أيضاً فى الاعتبار عند توقيع العقوبة فى التعزير دون الحد . 


* * & 


, التشريع الجناق الإملاى للأستاذ عبد القادر عوده‎ ٠٠4 انظر ص‎ C1) 


يف 


"كا يقول البعض بأنه يستوى فى الشريعة أن يكون القصد سابقا الجر مة 
أو معاصراً لما فالعقوبة فى GULL!‏ واحدة OY‏ أساس تقدير العقوبة هو القصد 
المقارن للفعل ولا يصح تشديد العقاب مقابل القصد السابق على الفعل OY‏ 
Ge‏ ذلك هو العقاب على القصد وحده مستقلا عن الفعل . والقاعدة فى 
الشريعة أن لا عقاب على حديث النفس وقصد Ae bl‏ قبل ارتكاما لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن الله تجاوز ga‏ عما وسوست أو حدثت به نفا 
مالم تعمل به أو تکل إلا إذا صاحبه العزم والتصمم : « وإن تبدوا ما ى 


أنفسكم أو تخفوه Sole‏ به dail‏ . 


MM م‎ 


أما عن gall‏ الثانى من هذا الرأى وهو أن الشريعة لا تعاقب على حديث 
النفس وقصد الجر مة قبل tS)‏ لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله يجاوز 
لام د 

فليس بدليل هنا ؛ حقيقة لا تعاقب الشريعة على نايا النفوس وإيراد 
ذلك اللحديث فى هذا الموضع ظاهر البطلان فالقصد السابق أى سبق الإصرار 
حرج عن أن يكون وسوسة للنفس إلى فعل مادى . فالوسوسة حديث عابر 
لا إصرار فيه . 

فهذا القصد السابق يستازم le‏ أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه 
فى هدوء يسمح برديد الفكر بن الإقدام والإحجام وترجبح أولما على 


-_, 


m4?) الآخر‎ 


il (1)‏ ص 4٠١‏ التشر يع GL‏ الإسلاى للأستاذ عبد القادر عوده . 
CY)‏ انظر ص 450 ۰ ۳۹۸ شرح قانون ob all‏ للدكتور محيد كامل مرسى » 
و الد كشور السعيد مصطفى السعيد . 


نف 


وإلى المسئولية فى حديث النفس المقرون بالتصمم يشير قوله تعالى فى 
سورة البقرة « وإن تبدوا ما فى Sutil‏ أو تخفوه حاسبكر به الله) : 

أما أن الشريعة لا تفرق بين القصد السابق المص-.م عليه والقصد الفورى 
— فقد وجدنا تفريقاً أوردناه فما OD Sue‏ 

ونستطيع أن نكرره وهو رأى مالك والليث فى قتل الغيلة . 

فقتل الغيلة هو أن يضجعه فيذحه أو يفتله على أى وجه لأحذ ماله ولذلك 
لا يشترط فى القصاص فيه الشروط الى يستلزمها الفقهاء » بل يقتل الحر 
بالعبد والمسلم بالكافر ‏ فلا عفو فيه ولا صلح — وصلح الولى مردود 
و الحكم فيه MLW‏ 

أما إذا قتله على غير الغيلة فلا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالكافر وفيه 
العفو والصلح . 


وهذا تطور فى الفقه يؤدى للقول فها بعد بنظرية سبق الإصرار9©. 


. الجراثم فى الفقه الإسلاى للمؤلف الطبعة الثالئة‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص ۲۹۹ من كتاب الأم للشافنى جزء ۷ وانظر ص ١١١‏ الدسوق عل 
الشرح الكبير جزء ٤‏ - وانظر ص 844 جزء ٠١‏ انحل لابن حزم . 

لا يقتل المسلم بالذى إلا أن يقتله غيلة رويناه عن ke‏ بن عفان من طريق هالكه مرسله 
bys‏ عبد الملك بن حبيب الأندلمى عن مطرف عن ابن أن ذئب عن مسلم ين جندب المدلى قال : 
كتب عبدالله بن عامر إل ole‏ أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله فكتب 
إليه عمّان أن أقتله به ob‏ هذا قتل غيلة على الحرابة . 

عن أنس بن مالك أن بودياً قعل غيلة فقغى فيه عر بن اللطاب باثى عشر ألف درم . 

)1( وانظر المهذب ص 4#" جزء ۲ «قال الأزهرى الفيلة هو أن يدع بالثىء حى 
يسير إل موضع كن له فيه الرجال فيقتل » . 


vé 


المبحث الأول 
القصد العام والقصد الخاص 


القصد العام هو الذى يكفى لتوافره أن يتعمد الفاعل ارتكاب الفعل 
المكون We de joa)‏ بأن القانون حرمه وهو القدر اللازم فى أغلب الجرائم 
العمدية حيث يكتفى القانون فما جرد ارتكاب الفعل المادى المكون لها عن 
إرادة Ic‏ هو الخال فى جر Ae‏ الضرب وهتلكث العرض وحمل السلاح 
والتسول وإحراز المواد الخدرة . على أن القانون قد يستازم فى بعض CLA‏ 
قصداً ool‏ من القصد العادى فلا يكتفى جرد تعمد ارتكاب الفعل المادى 
المكون للجرعة » بل يستلزم أن يكون ارتكاب هذا الفعل لغرض خاص . 
ففى هذه الأحوال لا يتوافر القصد BULL‏ إلا إذا كان ارتكاب الفعل لهذا 
الغرض الخاص . وبذلك يدخل الباعث فى تكوين القصد الجناق ويؤثر فى 
الجر عة وجوداً وعدماً ويسمى القصد فى هذه ULI‏ بالقصد الخاص أو النية 
Mist‏ وللدلالة على القصد Ge‏ فى النوع الأو ل يعير القانون بقوله إن 
الفعل أو الامتناع يجب حصوله « tr‏ أو «عزعام» . 

وللدلالة على قصد إحداث الضرر فى النوع الثانى يعبر القانون بعبارات 
«إضراراً» oa‏ سوء القصد » » « بقصد الإساءة ) » « بقصد الغش )9©, 

لماه 

ذلك ف الفقه الغربى ولا مانع ic‏ من Sabi‏ هذه الأحكام على الفقه 
الإسلاتى والقول بوجود القصد العام والقصد الخاص . وقد أثبتنا ذلك فى bat‏ 
فى القصد GUL!‏ عندما تكلمنا عن جر بمة القتل0©. 


(1)انظر ص Te‏ من شرح قانون العقويات المصرى للدكتور محمد كامل مربى 
والد كتور السعيد مصطفى السحيد 8 

(؟) انظر ص 8٠١‏ جزء ۳ من الموسوعة الجنائية . 

(؟) انظر ص ALA ۲٠۳‏ فى الفقه الإسلاى . 


Ve 


ويقول بعض الشراح إن الإمام مالكا لا يشترط القصد الخاص فى جر ds‏ 
القعل لأنه لا يعرف بالقتل شبه العمد والقتل عنده نوعان لا ثالث لها قتل 
عمد وقتل the‏ » فيعتير قاتلا Le‏ عنده كل من Gt‏ الفعل بقصد العدوان 
ولو لم يقصد إزهاق روح eel‏ عليه » فالقصد العام كاف وحده عند مالك 
لتکو ين جرعة القتل العمد2©. 

وهذا الكلام عل نظر فإن رأى مالك فى القعل وأنه عمد وخطأ لا يستقيع 
أنه لا يعيرف بالقصد الحاص ويظهر ذلك جلا من النصوص ADM‏ : 

ورد فى الذخيرة للقراق : 

ومن العمد ما لا قود فيه كالمتصارعين والمثرامين على وجه اللعب 
أو Jot‏ برجله على وجهه ففيه دية الخطأ على العاقلة op Liat‏ قصد هئلاء 
القتل بذلك ففيه القصاص0©. 

ومفهوم هذا أنه لا يتوفر فى العمد الذى لا قود فيه القصد الخاص . فى 
كان الأمر كذلك فلا يعاقب فيه بالقصاص لأن القصاص يستلزم نية ازهاق 
الروح ونرى ذلك ععی أوضح فها ورد فى حاشية الدسوق على الشرح 
الكبير : 

an‏ الأب فلا يقتل بولده ولو قتله عمداً مالم يقصد إزهاق روحه وشيه 
بالضرب ف وجوب القصاص BH!‏ ومنع الطعام أو الشراب قاصداً به موته 
فات Of‏ قصد جرد التعذيب فالدية » . 

ومن ذلك الأم تمنع ولدها الرضاع حى مات OP‏ قصدت موته CAB‏ 
وإلا فالدية على عاقلها0"©, 

Sl 
. يريد بذاك أدبه أو لا يريد شينا‎ ٠ إزهاق روحه كان يرميه محدیدة أو سيف‎ 


. الإسلاى لعبد القادر عوده‎ SLL التشريع‎ 4١4 انظر ص‎ )١( 
. انظر ص ۳۸۷ جزء م‎ )۲( 
. ٤ جرم‎ ٣۳۷ © 5١6 انظر ص‎ )۴( 


۷٦ 


فقى هذه الحالة لا يقتل الوالد ‏ وأما الوالد الذى يقصد إزهاق روح ولده فإنه 
ميقتل به إذا استعمل فى ذلك أى أداة ولو العصا . 

وقد abel‏ الشراح عند الكلام فى القصد اللحاص والعام أن يبحثوا 
الموضوعات الاتية : 

الجراتم الخلة بأمن الدولة فى اللحارج وف الداخل والقصد فى جراتم القتل 
والضرب وال جرح والقصد فى جراتم الأموال وسنلبج هذا المنهج . 


الفرع الأول 
ALA‏ الخلة بأمن الدولة فى الخارج 

عنيت سائر القوانين الحنائية الحديثة بإصدار التشريعات اللازمة لمكافحة 
اسلعاسوسية وما إلا من ALAN‏ الضارة بأمن الدولة فى اللخارج وقد ساير 
المشرع المصرى هذه القوانين . ولم محفل فى هذا التشريع الذى وضعه بالتفرقة 
بين التجسس واللبيانة فلم يتايع أحد المذاهب الختلفة الى ذهب إلمها الكتاب 
قى محاولة تحديد ضابط للتمييز بينهما من حيث طبيعة الفعل أو من حيث قصده 
الجن » بل جعل همه بيان الجراثم التى يراها تمس سلامة الدولة فى الخارج 
وما حب لقيامها من الناحية المادية أو الناحية المعنوية دون أن fit‏ باعتبارها 
مق قبيل SLL‏ أو من قبيل التتجسس إذ حرج فقهاء القانون فى الغالب على 
التفريق بن الحنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وبين الجراتم 
الآقل GT be‏ هذا الشأن والى تجمل dole‏ بعبارة المساس بأمن SL‏ ثم 
إن الجنايات المذكورة تعتير ie‏ إذا ارتكها رجل من fal‏ البلاد وتجسسا 
إذا ارتكها toast ٤2 gal‏ القصد GUL‏ فى هذه AAT el Ll‏ كيرى إذ 
)١( 3<‏ انظر ص Gel ay‏ الجنائية للدكتور القلل وراجع المذكرة الإيضاحية لشروع 
القانون دم ٠‏ لسنة ۱۹4١‏ . 1 
وقد عدلت المواد من ۷۷ — Ao‏ من قانون العقوبات الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة 
من جهة الخارج بموجب القانون رقم ۴ لسنة ۱۹۰۷ الصادر في 19 مايو سنة ۱۹١۷‏ الوقائع 
المصرية في ۱۹۰۷/۵/۱۹ العدد ۳۹ مكرراً د . 


vv 


قد تتوقف على نوعه خطورة الجريمة فبعضها يستلزم القصد العام كرقع 
المصرى السلاح على مصر أو العمل فى قوات العدو - المسلحة وإذاعة أسرار 
الدفاع أو ما فى UR‏ — ودخول حصون أو أحد منشات الدفاع وما إلمها 
بدون إذن ومباشرة رمم أو تصوير أو نقل فى منطقة محظورة أو البقاء مها 

وقد يستلزم الأمر قصداً خاصاً كن جمع الجند ضيد دولة duel‏ — 
فالقصد هنا تجنيدم نحاربة دولة أجنبية . 

أو تنظم أو استعال وسيلة من وسائل cl pl‏ عن بعد بقصد الحصول 
على سر من أسرار الدفاع أو ما فى حكها أو بقصد تبليغها . 

أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة من شأنها BL]‏ 
الضرر بالاستعدادات الحربية الدغاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين النساس 
أو إضعاف الجلد فى الأمة . 


فى dit‏ الاسم رعی 

ولم تفت المشرع الإسلاى أحكام حاية الدولة فكان ما وعظ به أبو يوسف 
هارون الرشيد قوله : « | wll‏ الممنين عن الجواسيس يوجدون وهم 
من أهل الذمة أو أهل الحرب أو المسامين » OP‏ كانوا من أهل الحرب أو من 
أهل الذمة من Sohn‏ الجزية من a gpl‏ والنصارى والحوس فاضرب أعناقهم » 
وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسم حى 
O04, 4 | yd‏ 

)1( انظر ص ١٠١‏ انراج BY‏ يوسف ويدخل فى هذا cee‏ الأموال إلى roel‏ 
وآنظر ص yo‏ الفتاوى الكاملية . 

من لجأ المسلبين من الكفار وصار يقائل العدو معهم ومع ذاك فهو يمين العدو خفية ويعلد 
بأحوال عساكر المسلمين ويطلعه de‏ عوراتهم ويتريص بهم الدوائر وقد أطلع لم على AS‏ 
GS‏ فى ذلك الوقث كثير من مشايخهم . حك أولئك حك الزنادقة إن أطلع علييم قتلوا . 
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وقال أبو يوسف حدثنا أشعث عن الحسن قال : لا محل dud‏ أن حمل 
إلى عدو المسلمين سلاحاً يقومهم به على المسلمين ولا كراعاً ولا ما يستعان به 
على السلاح والكراع 1 
القصد العام والقصد yeti‏ لدى اللياسوس : 

جاء ف ابن Mu sal‏ 

دمن کا تطلعه على عورات المسلمين ay‏ علوم ويعرف عدوهم 
بأخبارهم لم یکن بذلك كافراً إذا کان فعله لغرض دنيوى واعتقاده على ذلك 
سلم "كنا فعل حاطب بن GT‏ بلتعه حين قصد بذلك SUI‏ اليد dy‏ ينو الردة 
عن الدين CO‏ 

فإذا قلنا لا يكون به Tals”‏ فاختلف الناس فهل يقتل به حداً أم لا . 

فقال مالك وابن القاسم وأشبب سبك فيه الإمام — وقال عبد CUM‏ إذا 


)1( انظر ص 844 أحكام القرآن لابن المرب جزء ؟ . 

(؟) 'زلت فى ذلك سورة الممتحئة Unley‏ الذين آمئوا لا تتخذوا عدوى يعدوكر أولياء 
تلقون peed]‏ بالمودة وقد كفروا ما Sole‏ من BEL‏ ...2 . 

وقد 'زلت فيما حصل من حاطب بن أن بلتعة وهو من الجاهدين عندما جاءت سارة وهى 
امرأة فقيرة من مكة تنشد نفقة فعندما أرادت الرجوع إلى مكة لقيبا حاطب وأعطاها عشرة 
دئائير أجر توصيل کتاب لكفار قريش وكان فى الكتاب : ومن حاطب بن أن بلتعة إلى Jal‏ 
aS,‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم يريد غزوکم فخلوا حذركم » فأخبر جبريل رسول اله 
بذاك فأرسل صل الله عليه وسلم Bley Uo‏ وجاعة من المسلمين ليلحقوا بها فيأخلوا الكتاب 
قبل أن يصل إلى أيدى كفار قريش . فلا لمقوا بها واستردوا منها الكتاب طلب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم حاطباً وسأله . ما حملك على ذلك . فقال : يا رسول الله » والله ما كفرت منذ 
أسلمث ولا أحببتهم منذ فارقتهم » ولکنی كنت رجلا غريباً فى قريش ول آهل بيهم أخشى ete‏ 
مهم © wads‏ لم قرابات أقوياء بحمون بها أولادهم وأموالم فأحببت أن أقدم لقريش Ty‏ 
أحمى ها قراب . فصدقه الرسول وقبل علره لأنه من شبد بدرا ونزل فى ذلك : Ol ley‏ 
آمدوا لا تتخذوا مدوی وعدوكم أولياء أى أنصاراً موالين» . 

انظر ص 74 تيسير التفسير للشيخ عبد الجليل عيسى . 
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كانت تلك عادته قتل لأنه جاسوس وقد قال مالك fede‏ الجاسوس وهو 
صحبح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد فى الأرض فإن قيل هل يقتل كا 
قال عمر من غير تفصيل bs‏ يرد lade‏ صلى الله عليه وسام إلا يأنه من آهل 
بدر وهذا يقتضى أن عنع منه وحده » ويبقى قتل غيره be BIS‏ فهم حمر 
به بعلم النتى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه السلام إلا بالعلة الى pana‏ 
حاطب . قلنا نما قال عمر إنه يقتل لعلة أنه منافق gil sole‏ صلى الله عليه 
وس أنه ليس عناقق UB‏ يوجب عمر قتل من افق » ونحن لا نتحقق نفاق 
فاعل مثل هذا ؛ SEY‏ أن يكون نافق واحيّال أن يكون قصد بذلك منفعة 
نفسه مع بقاء إيمانه . والدليل على صحة ذلك ما روى فى القصة أن النى صلى 
لله عليه وسلم قال له يا حاطب أنت كتيت ABI‏ :قال نعم . فأقربه dy‏ ینکر 
وبين العذر فام يكذب وصار ذلك کا لو أقر رجل بالطلاق ابتداء وقال : 
أردت به كذا وكذا للنية البعيدة “Salad‏ ولو قامت عليه البينة وادعى 
فيه النية البعيدة لم يقبل . وقد روى أن ابن‌ا لجار oy‏ سيد ربيعة أخذ حر باساً وقد 
al,‏ أنهمخاطب المشركين يعورات المسلمين وهم بالخروج إلهم فصليه فصاح 
يا عمراه ثلاث م رات فأرسل عمر Wall‏ جاء أجل الحرية فعلا مها ad‏ 
وقال لبيلك يا درياس ثلاث مرات . فقال : لا تعجل إنه كاتب العدو 
وهم cath‏ للم فقال له : قتلته على الهم ؟ وأينا er Y‏ فلم یره مر 
موجباً للقتل ولكنه Lal‏ اجتهاد ابن ارو فيه لما رأى من خروج حاطب 
عن هذا الطريق كله ولعل ابن oy LI‏ إنما det‏ بالتكرار فى هذا oY‏ حاطباً 
df‏ فى أول فعله . 

فإن كان الحاسوس كافراً فقال الأوزاعى يكون Ladi‏ لعهده وقال 
أصبغخ God Ux goth‏ يقتل وال جاسوس المسلم والذى يعاقيان إلا أن يتعاهدا 
على أهل الإسلام فيقتلان . وقد روى عن على بن أنى طالب عن ill‏ صل الله 
عليه وسلم آنه آنی بعين للمشركين اسمه فرات بن حبان فأمر به أن يقل فصاح 
يا معشر الأنصار أقتل وأنا أشہد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله قأمر 


Ae 


اي سن : إن منكم من أكيله إلى إيمانه 
مهم فرات بن SO‏ 
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فالفقهاء يفرقون بين المسلم والذنى والحربى . 

فالمسام والذى يقتلان إن كان قصدهما خاصاً وهو قصد الإضرار 
بالمسلمين . أما إن كان القصد Gill‏ عندهما ele‏ أى لا يشمل قصد الإضرار 
فيعاقبان بعقاب دون القتل0©. 

ogi W papell Ul‏ فيقتل لتجسسه ولنقضه العهد . سواء كان قصده 
عاماً أم Loe‏ ويقول البعض إنه حكى عن مالك أن elegy‏ التعزير ما يبلغ 
به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد فى قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس 
للعدو على المسلمين فإن أحمد يتوقف فى تتله» وجوز مالك وبعض ALLL‏ 


١(‏ ) انظر صفحة YEA‏ ابن Goll‏ جزء ۲ وسمى الجاسوس عيئاً OF‏ عله بعينه أو لشدة 
ull‏ بالرؤية واستغراقه فہا كأن جميع بدنه صار عیناً . 

)1( ورد ی المهذب جزء ۲ ص VEY‏ وإن نجسس رجل من المسلمين للكفار لم يقعل 
لما روى عن على كرم الله وجهه قال : tes‏ رسول الله صل الله عليه وسلم UT‏ والزبير والمقداد 
du,‏ : انطلقوا حى تأتوا روضة pe‏ فإن فيها ظمينة معها كتاب فخذوه مها فائطلقنا سح أتينا 
الروضة فإذا بالظعيتة فقلنا أخرجى الكتاب فأخربته من عقاصها فأتينا به رسول الله صل الله 
عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أن بلتعه رضى الله عنه إلى أناس Ke‏ يخبرم ببعض أمور رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تمجل على إنما كنت امرأ 
ملصقاً فأحببت أن أتخذ عندهم One Ty‏ بها قرابى وم أفمل ذلك ارتداداً عن دیی ولا أرضى 
الكفر بعد الإسلام فقال رسول الله che‏ الله عليه وسلم LT‏ إنه قد صدق فقال عمر ges‏ يا رسول 
اله أضرب عتق هذا المنافق فقال إنه شبد بدرا فقال سفيان ابن عيينه فأنزل الله « يأمها الذين آمنوا 
لا bet‏ | عدوى وعدوكم أولياء» وقرأ سفيان إل قوله فقد سل سواء السبيل . 

« والظعيئة المرأة فى المودج ثم أصبحت تطلق على المرأة - وعقص الشعر ليه وضغره مل 
الرأس - وامرأ ملصقاً - أى ملتصقاً بقوم bate‏ إلهم وليس منبو» . 
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كابن عقيل قتله » ومنعه أبو حنيفة والشافعى وبعض الحنابلة كالقاضى 
Obey al‏ 

٠‏ ونستطيع أن نحرر OME‏ بين هرلاء جميعاً ما ذكرناه من التفرقة بين 
القصد ال حنائى الخاص والقصد العام — ففيصل التفرقة بين قتل اللعاسوس » 
وعدم قتله هو قصده فإن کان قصده Lobe‏ يقتل وإن كان قصده عاماً لا يقتل 
بل يعزر ما دون call‏ إلا إذا كان Lied‏ فيقتل مهما يكن قصده . 


الفرع 3 
الجرائم الخلة بأمن الدولة من الداخل 
آم el dl‏ الى تخل بأمن الدولة من الداخل هى : الشروع يالقوة فى 
قلب نظام الحكم أوتخريب المبانى وغيرها من أملاك الدكومة. وجراتم الرشوة 
إلى غير ذلك ما مخل بسلامة الدولة من الداخخل , 
وسنتكلم عن al‏ هذه الجرائم وهى : البغى والرشوة والردة . 


(۱ ) انظر نيل الأوطار الشوكاق ص ۷ Arse‏ » ص 7١١‏ جزء ۷ 

(عن سلمة بن الأكوع قال : أقّ النبى صل الله عليه وسلم “ye‏ وهو فى سفر فجلس عند 
بعض أصحابه يتحدث ثم انسل » فقال النبى صل الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه ققتلته 
lis‏ سلبه . رواه del‏ والبخارى وأبو داود وعن فرات بن حبان أن النبى صل الله عليه 
وسلم أمر بقتله وكان ذمياً وكان Lee‏ لأ سفيان وحليفاً لرجل من الأنصار فر يحلقة من الأنصار 
فقال إنى مسل فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم فقال الرسول إن منج 
رجالا نكلهم إلى إمائهم مہم فرات بن dhe‏ رواه أحمد وأبو داود وترجمه محم الجاسوس 
الذى . وحديث فرات يدل على جواز قتل الجاسوس الذى وذهبت المادوية إلى أنه يقعل جاسوس 
الكفار والبغاه إذا كان قد قعل أو حصل القتل بسببه وكانت المرب قائمة وإذا اتل شىء من 
ذلك حبس فقط . 

)1( ويتضح ذلك Lal‏ فيما ورد فى تبصرة الحكام جزء ۲ ص مم١‏ لا يقعل مستأمن 
إلا أن يكون Lyle‏ فيقتل . وقال سحنون فى al‏ يكتب لأهل الحرب بأخبارنا يقعل ولا 
يستتاب ولا دية لورثته كالحارب . وقيل يجلد نكالا ويطال سجته وينفى من الموضع الذى كان 
لد اتیل يتل إلا أن يلد يجمل وای رقت إن كان سحاد للك وإ كانت قلت رب 
وتخل به . 
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١‏ — جريمة البغى 

البغاة هم قوم مومنون من أهل ا حق مخرجون عن قبضة الإمام ويرومون 
خلعه لتأويل سائغ فى نظرهم pda‏ مستعدة محتاج فى كفهم إلى جمع الجيش 
وواجب على الناس معونة إمامهم ف قتاهم eed‏ لو تركوا معوئته لقهره امل 
cal‏ وظهر الفساد 8 فى الأرض20. 

ولو حرج رجل le‏ إمام فقهره وغلب الناس بسيفه حى أقروا له 
وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماماً حرم قتاله والحروج عليه . فإن عبد الملك 
ابن مروان حرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حى بايعوه 
طوعاً وكرهاً وصار Gly‏ حرم Go Hl‏ عليه . وذلك لما فى الحروج عليه من 
شق عصا المسلمين وإراقة pri‏ وذهاب أمو الم . 


قال 0 : 
تفق الأنمة على أنه إذا حرج على [مام المسلمين أو عن طاعته طائفة ذات 
5 وإن كان لم تأويل مشتبه ومطاع ped‏ فإنه بباح الإمام Abe‏ حى 


: انظر ص مم الأحكام السلطائية لأف يعلى‎ )١( 

رم م الذين يخرجون على الإمام ويخالفون الجاعة وينفردون مهب ابتدعوه فإن لم يخرجوأ 
به عن المظاهرة بطاعة الإمام » ولا Laat‏ بدار Seal‏ لوا فيها » وكانوا أفراداً متفرقين تنام 
القدرة » وتمتد إليهم اليد » SF‏ ولم يحاريوا وأجريت pple‏ أحكام fal‏ العدل فى الحقوق 
والدودعا. 

وانظر ص ١١4‏ جزء ۷ من dle‏ الحتاج . 

ped ليس اسم ذم عند الشافعية لأنهم إما خالفوا بتأويل جائز فى اعتقادم‎ Allon 
محطئون فيه فلهم لما فيم من أهلية الاجتهاد نوع عذر . وما ورد من ذمهم وما وقع فى كلام‎ 
الفقهاء نى بض المواضع من عصيالهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد أولا تأويل‎ 
. » له أو له تأويل قطعى البطلان‎ 

(؟ ) انظر ص 44 جزء ٠١‏ من Gill‏ »> ص ۲۲۲ جزء ۲ أحكام القرآن لابن العربٍ » 
ص ۷۱ جزء ۸ من الدخيرة القراق » ص ۲۹۳ جزء # الزيلى .. 
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يفيئوا إلى أمر الله تعالى فإذا فاءوا كف علهم . وعلى أن ما أخذه البغاة من 
حراج أرض أو جزية ذى يازم أهل العدل أن محتسبوا » وأن ما يتلفه أهل 
العدل على jal‏ البغى لا ضمان 45 

عن عرفجة الأشجعى رضى الله عنه » قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسام يقول : 

« من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 
جاعتكم فاقتلوه» . ونی رواية : «ستكون بعدى هنات وهنات وهنات فن 
أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف BIS‏ من كان» . 

وقد ورد فى الشرح الكيير للدردير : 

« وجب على الناس معاونة الإمام العادل على البغاة وأما غير العدل فلا 
تجب معاونته . قال مالك رضى الله عنه : دعه وما يراد منه ينتقم الله من 
الظلم بظلم ثم ينتقم من كلبهما کا أنه لا جوز له قتاهم لاحمال أن يكون 
خر وجهم عليه لفسقه وجوره وإن كان لا يجوز هم الحروج Male‏ 3 

وجاء فى حاشية البناف على شرح الزرقانى على مختصر خليل : 

« إذا كلف الإمام أو نائيه الناس مال ظلما فامتنعوا عن إعطائه فجاء 
Atal‏ هل جوز لم أن يدفعوا عن أنفسهم ؟ فإن تعريف ابن عرفه يقتفى 
eel‏ بغاة لأنه لم يأمرهم بمعصية Oly‏ حرم عليه قتاهم لأنه جائر وتعريف 
المصنف يقتضى tl‏ غر بغاة لمهم لم عنعوا Te‏ ولا أرادوا خلعه وهو 
صربح 7 . 


dtl الميزان للشعرافى الجزء‎ yor انظر ص‎ )١( 
. 4 جزء‎ ۲٣۰ انظر الشرح الكبير لدردیر ص‎ ) ۲( 
. جزء ۸ من شرم الزرقاف عل مختصر خليل‎ >٠0 انظر ص‎ ) ”( 
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وجاء فى شرح الزرقانى : 

« وصوب شيخنا القاضى أبو الحسن قول حنون جب قتال fal‏ العصبية 
إن كان الإمام We‏ وقتال من قام عليه OB‏ كان غير عدل فإن خرج عليه 
عدل وجب ea tl‏ معه ليظهر دين الله وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد 
نفسك أو مالك فادفعه lope‏ ولا مجوز لك دفعه عن الظالم . 

قال ابن عرفه بعد هذا وغبره من النقول : « وظاهر ما تقدم منع إعانة 
غير العدل مطلقاً » . 

وقال العز بن عبد السلام : ١‏ فسق الأنمة قد يتفاوت OSS‏ فسق أحدهم 
بالقتل وفسق oN‏ بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق الآخر بالتعرض للأموال» 
فيقدم هذا على التعرض لللماء والأبضاع فإن تعذر قدم المتعرض للأبضاع 
على المتعرض للدماء . قال : of‏ قبل آجوز القتال مع أحد هوؤلاء لإقامة ولايته 
وإدامة نصرته وهو معصية ؟ قلنا : نعم bis‏ لما بن مفسدق الفسوقين . وى 
هذا وقفة وإشكال » من جهة كونه إعانته على معصيته . قال : ولكن درء 
ما هو أشد من تلك المعصية يجوز ٠<»‏ . 


: البغى‎ dc je ols’; 

١-الركن‏ الأول : فعل البغى . 

؟ - الركن BUI‏ : شروط لازمة فى البغاة . 

۳ - الركن الثالث : القصد AL‏ 
أولا - الركن المادى : فمل الغى : 

البغاة جمع باغ وهذا الوزن مطرد فى كل اسم فاعل مغفل اللام كغزاة 
ورماة وقضاة 97 وجمع ay‏ قلما يوجد واحد يكون له قوة الخروج 1 


)1( انظر المرجع السابق سه حاشية البنافى . 


والبغي في اللغة الطلب بغيت كذا أي طلبته قال الله تعالى « قال ذلك 
ما كنا نبغ ٠‏ ثم اشتبر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم . 

والباغي في عرف الفقهاء الخارج على إمام الحق . 

وني المصباح : بغيته أبغيه بغياً طلبته . وبغى على الناس بغياً ظلم 
واعتدى فهو بلغ els‏ بغاة اة وبغى سعى وه as‏ الباغية لأنها 
العادل O‏ , 

وقال الله تعالى : 

وما نبغی هذه بضاعتنا ردت إلينا » أى ما نطلب . 

Oty‏ أن يفرق بن فعل البغى وبين بعض الأفعال الأخرى الى تشتبه به 
ولا تعتر منه وقد جمعها صاحب Gall‏ فى أمور » قال 7 : 

الحارجون عن قبضة الإمام أربعة أصناف : 
الصنف الأول : 

قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل منعة وبلا منعة 
فهؤلاء قطاع طريق ساعون فى الأرض بالفساد . 
الصنف GUI‏ : 

قوم لم تأويل إلا نهم تفر يسير لا منعة لهم كالواحد والأثنين والعشرة 
ونحوم فهؤلاء قطاع طريق فى قول أكثر أصحابنا وهو مذهب الشافعى لأن 
ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن إن برئت نت رأيت Gl‏ وإن مت فلا تمثلوا 
به فلم يثبت لفعله Sm‏ البغاة . 


)1( انظر ابن عابدين جزء ۳ ص ٤۷٩٦‏ . 
)( انظر ص ۲ه gill‏ جزء . 


At 


Jw,‏ أثيتنا للعدد اليسير Som‏ البغاة فى سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى 
إلى إتلاف أموال الناس . 

وقال البعض : لا فرق بين الكثير والقليل وحكهم حكم البغاة إذا 
خرجوا عن قبضة الإمام © ١‏ 
الصنف الثالث : 

الحوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عمان Wey‏ وطلحة والزبر 
وكثراً من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأمواهم إلا من حرج معهم . 

فظاهر قول الفقهاء المتأخرين el‏ بغاة حكهم حكم البغاة وهو قول 
الى حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء وكثر من أهل الحديث 0 

ويرى مالك استتا ols etn‏ تابوا Yio‏ قتلوا على إفسادهم للا عن كفرم 
وذهبت طائفة من آهل الحديث إلى wel‏ كفار مرتدون حکهم So‏ المرتدين . 
لقوله he‏ الله عليه وسلم CAD‏ قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء 
الاحلام يقولون من خير قول البرية يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم .عرقون 
من الدين كما عرق السهم من الرمية QB‏ لقيتهم فاقتلهم فإن فى قتلهم أجرا 
oh‏ قتلهم يوم القيامة» رواه البخارى . 
الصنف الرابع : 


قوم من أهل الحق محرجون عن قبضة الإمام ويرومون نحلعه لتأويل سائغ 
pds‏ منعة clit‏ فى كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء هر البغاة2. 


)1( انظر ص ۲۲۳ من جزء ١‏ الروضة الهية شرح اللمعة الامشقية ومن حرج على 
المعصوم من الأنمة عليم السلام فهو باغ واحداً كان كابن ملجم أو أكثر كأهل الجمل وصفين . 

وانظر ص ٠١‏ جزء م اللرشى و وعبر المؤلف بفرقة جرياً على الفالب وقد يكون PU‏ 
fet,‏ ولا بد أن يكون ga tl‏ على الإمام مغالبة فن خرج على الإمام لا على سبيل المفالبة فلا يكون 
من البغاة . والمراد بالمغالبة اظهار القهر وإن لم يقاثل.وقيل المراد جا المقاتلة»' . 

(؟)انظر ص Yeo‏ جزء أول الدرر الحكام لمنلا خسرو » وانظر معنى المحتاج جزء 4 . وانظر 
ص 508 فتح القدير جزء 4 


AY 


وسمي باب البغاة فى بعض كتب الفقه «المبسوط » بباب الخوارج . 
ما يشمله فعل البغى : 

ويشمل فعل البغى الأمور الآأنية(© : 

oly‏ يبغى abe‏ الإمام ولو كان جائراً فى بعذى المذاهب وى رأى 
البعض أن الإمام الظالم جوز الدروج عليه . 


ورد ف ابن Guile‏ نقلا عن جامع الفصولن : 

« إن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة 
من المؤمنين فإن فعلوا ذلك لظلم ظلحهم فيم ليسوا من أهل البغى وعليه أن 
Soo‏ الظلم وينصفهم ولا ينبغى للناس أن يعينوا الإمام علمهم OY‏ فيه إعانة 
على الظلم ولا أن بعينوا تلك الطائفة على الإمام Lal‏ لأن فيه إعانة على خر وجهم 
على الإمام . 

وإن 0 يكن ذلك لظم ظلمهم : ولكن ن لدعوى الحق والولاية فقالوا : 
GH‏ معنا ؛ فهم أهل البغى فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصروا 0 
المسلمين على هؤلاء er’ or tl‏ ملعونون على لسان صاحب الشرع : 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها »<. 


۲ أن بمتنع عن الدخول فى طاعة الإمام ويكون ذلك ca Sl‏ عليه 
أو ترك الانقياد له0©. 


)1( انظر ص ؟١٠ aril‏ الجناق الإسلاى للأستاذ عبد القادر عوده . 

)1( انظر ص ٤۷۷‏ أبن عابدين جزء ۲ . 

)17( والقاذف من أهل البغى مى قذف رجلا من أهل العدل فى عسكرهم أو فى عسكر أهل 
الحرب أو قذف رجل من آهل الحرب رجلا مهم لم dt‏ واحد ener pte‏ السبب وهو 
ليس تحت ولاية الإمام وقد بينا أن ولاية الاستيفاء إنما تثبت للإمام إذا ارتكب السبب وهو 
تحت ولايته ويدون المستوق لا يجب الد . 

انظر ص ۱۱۸ المبسوط جزء ٩‏ . 


AA 


أن عنع le‏ وجب عليه لله تعالى أو لادی أو غيره كقصاص 
أو ليك 


Tg e 
“sa لحروجهم على الإمام . وهو شہة تقوم عندهم تحملهم على البغى . أي‎ 
. على حق‎ peel فيقعون فى البغى متوهمين‎ GLI خاطىء يلبس الباطل ثوب‎ 

فيشير ط فى التأويل أن يكون فاسداً لا بقطع بفساده » بل يعتقدون به 
جواز cool‏ عليه كتأويل الخارجين من أهل fot‏ وصفين على على" بأنه 
يعرف قتلة عمان ويقدر علہم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم . 

وكما وقع للخوارج الذين خرجوا من عسكر على عليه بزعمهم أنه كفر 
هو ومن معه من الصحابة حيث حكّم جماعة في pl‏ الحرب الواقعة بينه 
وبين معاوية وقالوا إن الحكم إلا لله ومذهبيم أن مرتكب الكبيرة كافر وأن 
التحكيم كبيرة لشبهة قامت لهم استدلوا بها « مذ كورة مع ردها فى كتب 
العقائد » . 

وتأويل بعض مانعى الزكاة من ألى بكر الصديق بأنهم لا يدفعون الزكاة 
إلا لمن صلاته سكن لمم وهو النبى صل الله عليه وسلم . 

ولا يرى البعض ضرورة اشتراط التأويل » فقد ورد فى كتاب الدرر 
0 : هي قوم مسلمون lyre‏ عن طاعة الإمام dy.‏ يقيده 
يكونه يتأويل » 5 

الشوكة : pty‏ ط فى البغاة الشوكة والقوة أو كنا عبر عنهم صاحب 

ee‏ . والمنعة بفتح النون 
أى عزة فى قومهم فلا يقدر عليهم من يريدهم . 

والمسلم المتأول بلا شوكة لا يثبت له شى ء من أحكام البغاة وحينقل يضمن 


۸4 


ما أتلفه ولو فى القتال كقطاع الطريق وذلك لثلا حدث كل مفسد تأويلا(). 

والمرتدون الذين هم شوكة يكونون كالبغاة عند بعض الفقهاء OY‏ القصد 
ائتلافهم على العود. إلى الإسلام وتضميتهم ينفرهم من ذلك وعند آنحرين 
مجعلونهم كقطاع الطريق اينهم على الإسلام90 . 

٣‏ أن يتخذوا hw Tie‏ . أى أن مجتمعوا فى مکان محدد OF‏ هذا هو 
الذى يعطهم المئعة والقوة . 1 

ويكون ذلك أيضاً لو اجتمعوا فى حصن Cat‏ عكن فيه مقاومة الإمام 
rol»‏ إذا كان الحصن نحافة الطريق وكانوا dyes Oy! ns‏ على ناحية وراء 
الحصن2. 1 


ووردق الدرر الحكام 


وهم قوم امسلمون خوجوااعن طاعة الإمام فيدعوهم إلى العود ويكشف 
شیہم فإن زوا أى اتخذوا Toe‏ أى مكاناً مجتمعين فيه حل ts‏ » . 

4؛ ‏ وقال البعض يلزم وجود قائد لم يتبعونه فتحصل به القوة وهذا 
القائد لا يلزم أن يكون إماماً Od‏ 

وقد OK‏ الباغى ذكراً كنا قد بکون آنی ؛ قال بن شاس : إذا قاتلن 
مع الرجل بالسلاح فلأهل القتال قتلهن فى القتالك وإن لم عكن قتلهن إلا 


)1( انظر ص Gale an‏ الحتاج جزء ۷ ( قيل بأن الذين قاتلهم الصديق لم يكونوا مرتدين 
وإنما کائوا cil‏ للزكاة وأطلق عليهم اسم المرتدين مجازاً ) . 

. انظر المرجم السابق ص هم"‎ Cy) 

(5 ) انظر فى ذلك فتح القدير جزء ؛ ص 4١١‏ ( وذكر جواهر زاده أنه عنده يجوز أن 
يبدأ pe‏ إذا تعسكروا أو اجتمعوا - وقال الشافعى لا جوز حى يبدءوا حقيقة وهو قول 
مالك وأحمد وكثير من أهل العلم لأن قتل المسلم لا يجوز إلا Gis‏ والبغاة مسلمون . فإذا بلغه آنهم 
يشترون السلاح ويتأهبون لقتال ينبغى أن يأخذم pracy‏ حى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة 
دفعاً لشر بقدر الإمكان ) . 

(4 ) انظر مغى الحتاج جزء 4 . 


a. 


بالتحريض ورى الحجارة فلا يقتلن ولو أسرن » ومفاد كلام ابن شاس أن 
المرأة تقتل تى حال Intl‏ بالسلاح ولا تقتل فى حال مقاتام) بالحجارة 
ونحوها ؛ وأما بعد أسرها فلا تقتل بالسلاح ومحله حيث لم تقئل Lot‏ وإلا 
فتقتل به ولو بعد الأسروسواء كان قتاها بالسلاح أو الحجارة(© و20 

وإذا قاتل مع أهل البغى صبيان فهم كالرجال يقاتلون مقبلين ويتركون 
مدبرين لأن قتاهم للدفع )© : 
الركن الثالث gsi wast:‏ 

يلزم لهذه الجر de‏ قصد جناق حاص هو قصد العصيان واخاهرة به . 

أولا : للفقهاء فى قتال البغاة رأيان : 

رأى يوجب aoe‏ مطلقاً » ورأى يوجب is‏ بشر وط وهو رأى 
الشافعية . | 
١‏ وجوب Abs‏ مطلقاً : 

وذلك لان ببقائهم تتولد مفاسد يصعب تداركها فقد قال الله تعالى : 

« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلمحوا بينهما فإن بغت إحداها على 
الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » . إلى قوله ly‏ المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم) : 

وف سبب نزول هذه AY‏ أربعة أقوال ذكرها ابن العرلى : 
الأول : روى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والحزرج ols”‏ 


)1( انظر ص ٠۰‏ الحرشی جزء ۸ ء انظر ص 7١6‏ جره ؟ الشرح الصغير للدردير . 

(۲) انظر ص ke ۲٠۰‏ خسرو فى الدرر الحكام . وإذا أخذت المرأة من أهل البفى 
وكانت تقاتل حبست ولا تقتل إلا فى حال مقاتلها . وإنما حبس للمعصية ومنعها ءن الشر والفتنة . 
وانظر ص ٤١۲‏ فتح القدير جرء ٤‏ . 

(۳) انظر ص gall ١٠١‏ جزء ۸ طبعة سنة ۱۳١۹۷‏ ه . 


4\ 


الثالث 


الرابع 


بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال بالسعف والنعال 
co get‏ فأنزل الله تعالى فم هذه الاية . 


5 ما روى سعيد عن قتادة آنا نزات فى ley‏ من الأنصار كانت 


بيهم ملاحاة” فى حق بينم فقال أحدم لاحر : لاخذنه عنوة 
لكيرة عشيرته » وإن الآخر دعاه إلى المحاكة إلى النى صلى الله 
عليه وسام ub‏ أن يتبعه » ولم يزل م الأمر حى تدافعوا » 
وتناول بعفمم بعضاً بالأيدى والتعال » فنزلت هذه aM‏ فم 


: ها رواه أسباط عن السدى أن رجلا من الأنصار كانت له BT yah‏ 


تدعى أم زيد » وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحيسما زوجها 
وجعلها فى علية لا يدخل عام) أحد من أهلها » وأن المرأة 
بعشت إلى أهلها فجاء قومها فأنراوها لينطلقوا مها » فخرج الرجل 
فاستغاث بأهله » فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها 
فتدافعوا واجتلدوا بالنعال » CA go‏ فهم هذه الآية .ˆ 


: ما حكى قوم أنها نزلت فى رهط عبد الله بن أن بن سلال من 


الحزرج ورهط عبدالله بن رواحة من الأوس » وسببه أن gil‏ 
صل الله عليه وسلم وقف على حار له على عبدالله بن الى » وهو 
فى مجلس قومه », فراث حمار النى صلى الله عليه وسلم أو سطع 
غباره 6 فأمسلك |عبدالله بن Gl‏ أنفه » وقال : UT ad‏ نكن 
حارك فخضب عبدالله بن رواحه وقال : إن حار رسول الله be‏ 
اله ee‏ وسار cpl‏ رمحا منك ومن ELT‏ » فغضب قومه واقتتلوا 
بالنعال والأيدى » فتزلت ppd‏ هذه OGM‏ 


ونستفتج من ذلك الأمور iN‏ : 


)١(‏ انظر ص ١7١54‏ جزء ۽ أحكام ol al‏ لابن Goll‏ وقال : أصح الروايات الأخيرة . وانظر 
صفحة ۳٠١‏ أحكام القرآن للقرطبى جزء ٠١‏ . 


۹۲ 


)1( ماهم الله تعالى مؤمنين فلم يخرجوا بالبغى عن الإيمان . 
(ب) حب قتاهم bye‏ لما قال به الشافعى ) : 
(ج) إذا فاعوا لأمر الله سقط قتالمم ‏ . 


(د) إن الله سبحانه وتعالى أسقط عنم التبعة فيما اتلفوه فى قتا 
: عنهم يما اتلفو هم 


‘ ate Tr أفادت جواز قتال كل من منع‎ ai Ol (A) 


۴ وجوب AS‏ يشروط : 


جب على الإمام قتال البغاة لإجاع الصحابة على ذلك ولكن لا يقاتلهم 
حى يبعث إلہم رسولا Bye We‏ بالعلوم tbs ats‏ نيبا ناصحاً لأهل 
العدل يسام ما ينقمون على الإمام أى يكرهون منه ؟ فيعودون SL‏ الإسلام؛ 
تأسيآ بعلى من بعثه ابن عباس رضى الله عنه إلى التوارج بالنهروان فرجع 
بعضهم للطاعة . وكون الميعوث عارفاً Wad‏ . واجب إن بعث للمناظرة » 


. فهو مستحب كا قاله الأذرعى والزركشى‎ VL 


ولو أمكن دفع er‏ بالحبس بعدما تأهبوا فعل ذلك . ولا يقاتلون 
لأنه أمكن دفع شرهم بأهون منه والجهاد معهم واجب بقدر ما يندفم 4s‏ 


كا 


سرهم 
وجب Ae‏ بشروط هی : 

. أن يتعرضوا رم آهل العدل‎ ١ 

۲ أو يتعطل جهاد المشركين مهم . 

۴۳ أو يأخذوا من حقوق بيت الال ما ليس لهم . 
£ أو ممتنعوا عن دفع ما وجب علهم . 


)1( انظر أسحكام القرآن للشافعى ص ۲۹۰ جزء أول . وانظر ص 744 الزيلعى جزء ۳ , 


(؟) والفىء : الرجعة عن القتال : بالهزيمة والتوبة وغيرها . 
(۳) انظر ص ٠ ٤‏ المغنى جزء 8 . 
)2( انظر ص ۲۹4 جزء ۳ الزيلعى . 
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ه أو يتظاهروا على abe‏ الإمام الذى انعقدت بيعته . 

فإن ذكروا مظلمة أو شهة أزاها عنهم بنفسه ف الشبة ومراجعة الإمام 
فى المظلمة وإن أصروا على بغهم بعد إزالة ذلك يندب له نصحهم بوعظ 
spoons § Lap sty Led‏ ألم اتحاد كلمة الدين . 

فإن أصروا دعاهم للمناظرة Of‏ امتنعوا وانقطعوا وكابروا وجب عليه 
إعلامهم بالقتال فإن استمهلوا فى القتال اجمهد فى الإمهال إن كان ذلاث لإزالة 
الشبة وإلا إن كان ذلك لانتظار مدد أو تقويةل هلهم . 

ويكون bd‏ كدفع الصائل سبيله الدفع بالأسبل فالأسبل ولا يقساتل 
مدبرهم ؛ ولا منخنهم ولا من ألقى سلاحه أو أغلق بابه أو ترك القتال0©. 


)1( انظر الذخيرة القرافى ص VY‏ جزء ۸ . 

وى الجواهر : قال سحنون : إذا خرجوا بغيا ورغبة عن حك الإمام ales‏ الإمام إلى 
احق فإن أبوا قاتلهم » وجاز له سفك دمهم Ge‏ يقهرم فإن تحققت هزيم واثنبت دعوتهم 
فلا يقتل منبزمهم ولا يذفف على جريحهم « بالذال المنقوطة وهو ما يسرع به إلى قتله . وقال 
الآئمة . فإن لم يؤمن رجوعهم قتل peste‏ وجريحهم . وروى عبدالله بن مسعود رضوالله ae‏ 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال : يابن آم عبد ما حك من ہنی من أمتى ؟ 

فقلت الله ورسوله أعلم . قال ألا يبع مدير م » ولا we‏ على جريحهم ء ولا يقعل 
pov‏ ولا يقسم فيئهم . 

ولأن العصمة ثابتة للم بشبادة أن لا إله إلا الله وأن fue‏ رسول الله لقوله عليه الصلاة 
وااسلام « فإذا قالوها عصموا مى دماءهم lols‏ إلا lat‏ 

. ويقتل الرجل el elas‏ وقريبه مبارزة وغير مبارزة » وجده لآبيه ولآمه » كا ف 
قتال الكفار لأنه قتال ضرورة . ولا أحب قتل الأب وحده عدا مبارزة أو غيرها » وإن كان 
tas‏ لقوله تعالى : و ولا تقل هما أف ولا تنبرهما» وقال الله SUS‏ : « ووصيئا الإنسات 
بوالديه» . و وإن جاهداك على أن تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطممها وصاحبهما فى الدنيا 
معروفاً » فدل على أن الكافر اندرج فى الموصى ببره ‏ لأنه لا يأمر بالشرك إلا كافر . وتال أصيخ 
يقتل أباء وأخاء , 

وإذا امتنع Jal‏ البغى وكانوا أهل بصائر وتأويل أو أحل عصبية ٠ن‏ الإمام العدل قتلوا وهو 
ul‏ إمجانيق وإما بغيرها » وقطعت مير نهم وماؤم . أو أرسل علهم ليغرتهم كالكفار . 

وإن كان فيهم النساء و الذرية فلا يرميهم بالنار وإلا يكن فيهم نساء ولا ذرية فله ذلك إلا أن 
يكون فہم من لا يرى رأيهم»ويكره بيهم » أو خيف أن يكون فیہم فلا يفعل شيثاً ما ذكرناء  .‏ 
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انيا : لا يضمن البغاة ما أتلفوه فى الفتئة من نفس أو مال إن كانوا 
خرجوا على الإمام بتأويل ٠ ١‏ 

CMs إن حر جوا على الإمام بغر تأويل يلزمهم النفسوالمال . قاعاً أو‎ Ul 

وقد ورد ف dle‏ المحتاجح : 

« وما أتلفه 8 دل وعكسه إن لم يكن فى قتال » ولم يكن من 
ضرورته » ضمن مطلفه نفا ومالا وقيده الماوردى عا IS]‏ قصد أهل العدل 
التشفى والانتقام لإضعا فهم AD‏ متهم » . 

ثالثاً : لا ail pla‏ ولا تسبى نساؤهم ولا يقتل أسير هم ویدب 
ویسجن حى يتوب وف جرنحهم ومولمم حلاف . 

. على جرحهم ويتيع مولمم إن كان لم فئة‎ set الحنفية أنه‎ Cus 

ولا يرى ذلك أحمد والشافعى ومالك . سواء كانت لم فئة أو لم تكن . 


ء واختلف العلاء إذا حضر معهم من لا يقاتل» فقال أبن حنبل والشافعى فى أسد قوليه : لا يقعل» 
of‏ علياً رضى الله are‏ هى أصصابه عن قتل محمد بن طلحة السحار » فقال : « إياكم وصاحب 
الكرسى » . ( وصف بذاك لكثرة عبادته ) . 

. المحتاج‎ ale جزء ۷ من‎ TAN ص‎ lily 

وانظر ص ۳١١‏ الدرر الحكام لمنلا خسرو ف الللاف فى قعل جريحهم واتباع مولهم . 

وانظر فى ذلك ص ٤٠۲‏ ؛ فع القدير جزء 4 . 

وانظر فى ذلك أيضاً ص vey‏ جزء ؟ الميزان للشعرافى ( قول مالك والشائعى وأسمد إنه 
لا يجوز أن يتبع مدبرم ولا أن يذفف على جريحهم . وقول أن حنيفة يجواز ذلك ما cals‏ 
المرب (HE‏ . 

)١(‏ الأصل فى الإتلاف إيجاب Oba‏ واستثني من ذلك صورتان : البغاة ترغيياً فى 
الرجوع إلى الحق » والحكام ؛ لثلا wy‏ الناس فى الولايات فتضيع الحقوق . 

وانظر تفصيل الموضوع ف المغنى جزء ۸ ص VAY‏ طبعة سنة ۱۳١۹۷‏ ه . 

(؟) انظر ule‏ الحتاج جزء ۷ ص ۳۸١‏ ورأى مالك فى ذلك الأمر . 


wits‏ مام i>‏ حى يتوبوا لأن الإسلام ears‏ م التقفس والمال والحبس كان 
vee ee‏ | 5200 

وإذا طلب Jal‏ البغى الموارعة أجيبوا إليبا إذا كان Lat‏ للمسلمين لأن 
المسلمين قد يحتاجون إلى الموارعة لحفظ قوتهم والاستزادة من التقوى علمم 
ولا يؤخذ مہم عليها شىء لأنهم مسلمون”" . 

فإذا انہت الحرب وأمنت غائلم م وشرهم بعودتهم للطاعة أو بتفر قوم 
يرد ماهم وسلاحهم وخيلهم ولا يستعمل ما أخذ مہم من سلاح وخيل J‏ 
قتال أو غيره إلا لضرورة وبالأجر كالمضطر يأكل طعام غيره فيلز مه قيمته 
وهذه الاجرة قيل UL‏ فى بيت الال وقيل إنها على المستعمل . 

i : Tal‏ سال آهل البغى الإمام تأخيرهم أياما أو Tae‏ حى ينظروا 
فى أمرهم أو يدلوا محجة لم حل dal‏ شىء مهم ع وله تأخير هم تلك المدة 
دع عه الور يا 

: إذا قتل البغاة رهائن أهل العدل لا يقتل هؤلاء رهائتهم 

3 نسترقهم‎ EWM إلمم . وقد فعل ذلك معاوية . وقال عبد‎ ie 
. ولا نردهم‎ 

Lot.‏ : قتلى fal‏ العدل فى القتال كالشبداء . ومن يقتل من اليغاة 


)١(‏ انظر ص ۳۲۰١‏ مئلا خسرو جزء ۲ فى الدرر الحكام Of yy‏ علياً رتى الله عنه کان 
إذا أحذ أسير؟ امتحلفه ألا يمين عليه وشلاه . وإن شاء حبسه وهو الأحسن لأنه يؤمن شره 
من غير قتل كذا فى الاختيار» » وانظر ص 178 جزء ۲ الميزان للشعرانى . وانظر ص 46" الزيلعى 
جزء ‏ . وانظر ص 444 جزء " أحكام القران للجصاص . 

(۲) انظر ص 4١6‏ جزء 4 فتح القدير . 

() قال الحنفية : وان احتاج الامام قاتل بسلاحهم وخيلهم وقال الشافعى لا يقاتل به لأنه 
مسلم فلا يحل الانتفاع بماله بدون رضاه وللحتفية أن علياً قسم سلاحهم بالبصرة بين الصحابة وكانت 
yea at‏ بطل ما رو الزهرى أن الصحابة أجمعوا أن لا يؤخذ مال OY,‏ للإمام 
أن يفعل ذلك يمال أهل العدل لا روى أنه عليه الصلاة والسلام isi‏ الدرع من صقوان بغير رضاه 
فما ظنك بمال أهل البغى لا سيما إذا كان فيه دفع شرهم . انظر ص 556 جزء ۳ الزيلعى . 


an 


يغسل ويكفن ويصلى عليه وقد قال بذلك مالك والشافعى . 

وقال بعض أصحاب الرأى إن لم يكن لهم فثة صلى عليهم وإن كانت هم 
فثة لم يصل عليهم لأنه يجوز قتلهم فى هذه الحال فلم يصل ye‏ كالكفار . 

وقال آخرون : لا يصلى عليهم سواء كانت هم فثة أو لا وهو الصحيح 
ولكن يغسلون ويكفنون . وقال صاحب المبسوط لا يصلى عليهم ولا يغسلون27 . 
وقال سحنون يصلى pple‏ غير الإمام . 

ولا يقاتلون بعظم كنار أو منجنيق أو بتغريق أو إلقاء حيات أو سيول 
جارفة OY‏ القصد ردهم للطاعة وقد يرجعون فلا محدون للنجاة سبيلا . 

. لا يبعث برءوس القتلى منم إلى الآفاق » لأنه مثلة‎ : Ta 

وجوز ذلك بعض المتأخرين إذا كان فيه طمأنينة قلوب fal‏ العدل 
وكسر شوكة البغاة0©. 

ثامتاً : من قتل أباه آو أحاه من البغاة لم حرم عليه مر اثه لآنه لم يتعجل 
ما أجله الله dbs‏ . 

تاسعا : إن SLU ALT‏ دار الحرب لم جز أن نعدوا بمشركين علمم . 

Tle‏ : إذا اقتتل ere‏ طائفتان لا يقدر dial Jal‏ على إحداهما فلا 
يقاتل آهل العدل مع الأحرى لانم غير متكافثتين للقتال المشروع . 

حادى عشر : إن سبوا مشركين قد صالحناهم حرم علينسا شرام 

وكذلك من صا حهم آهل البغى من الكفار مخلاف ما لو استعانوا مهم . 
لأن الاستعانة ليست op . EG‏ أعانهم أهل UI‏ أو المعاهدون انتقض 
عهدهم . 
كا أنه لا يستعان pyle‏ بكاغر ولو ذمياً لآن القصد رده للطاعة والكفار 


. المبسوط‎ ٠۳١ ص‎ ٠١ وانظر جزء‎ YAN انظر حاشية الشلبى على الزيلعى جزء ۳ ص‎ )١( 
rs انظر ص 415 فتم القدير جزء 4 ع وانظر ص #68 الشرح الصغير للدردير‎ ) ۲ ( 


av 


.يريدون قتلهم » ولكن مجوز الاستعانة مم عند الضرورة وذلك عند 
الشافىة(). 


والخوارج إذا قاتلوا الكفار مع أهل العدل يستحقون من الغنيمة مثل ما 
يستحقه غيرهم من المسلمين!" . 

الى عشر : إن رجع أهل البغى إلى الحق يزول عنم القتال لأنهم إنما 
يقاتلون على إقدامهم على قتال أهل العدل فى كفوا عن القتال ترك Ais‏ 
كما يقاتل المشركون على إظهار الإسلام فى أظهر وه زال Ope‏ 

ثالث عشر : وتقبل شهادة البغاة لتأويلهم إلا أن يكونوا من يشبدون 
لوفقم فى الرأى فلا تقبلعند ذلك شهاهتهم لبعضهم ولا ينفذ قضاواهم محينئذ . 

كا يقبل قضاء قاضمم لكن فها يقبل فيه قضاء أهل العدل لا فى غيره 
كما BL‏ حالف النص أو الإجاع أو القياس الجلى . 

ففى كل هذه الأمور لا يقبل So‏ قاضيهم OO‏ 


(۱) انظر ص 6م" جزء ۷ dale‏ المحتاج . 

(؟ ) انظر ص۰۹٠‏ جزء ٤‏ فتح القدير . 

(؟) انظر ص +٦۳‏ جزء م أحكام القرآن للجصاص . 

. الحعاج‎ ule ۷ جزء‎ PAN انظر ص‎ )٤( 

وانظر ص 4١5‏ جزء ؛ فتح القدير . 

« ولو ظهر أهل البنى على بلد فولوا قاضياً من أهله ليس من آهل اليفى صح وعليه أن يقم 
الحدرد Sly‏ بين الناس بالعدل . فإن كتب هذا القاضى GUS‏ إلى قاضى أهل العدل Ge‏ لرجل 
من أهل مصر بشادة من شهد عنده » إن كان القاضى يعرفهم وليسوا من dal‏ البغى أجازه وإن 
كانوا من أهل البنى أولا يعرفهم لا يعمل به لأن الغالب فيمن يسكن عندهم أنه ميم . 

ولا يقبل قاضى أهلالعدل كتاب قاضى أهلالبغى oY‏ فسقة . وإذا dy‏ البغاة قاضياً فى مكان 
غلبوا عليه فقغى ما شاء ثم غلهر أهل العدل فرفهت أقضيته إلى قاضى أهل العدل AB‏ منها ما هو 
عدل وكذا ما قضاه برأى بعض افیہدین OY‏ قضاء القاضی فى امحّبدات BU‏ وإن كان Late‏ 
ol‏ قاضى fal‏ المدل» . 


4A 


٠‏ جريمة الرشوة 

فی الفق الغ رلى : 

الرشوة هى اتفاق بن شخص وموظف أو من فى حكه على جعل 
أو فائدة مقابل أداء عل أو الامتناع عن عمل يدحل فى وظيفة المرتشى 
أو az gale‏ 
وقد عرف المشرع المصرى الرشوة فى المادة ٠١7‏ من قانون العقوبات 
Spall‏ > 

« كل موظف عمو طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أحذ وعدا أو عطية 
لآداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً » ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 
وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به؛ . 

وقد وضع الشارع الفرنسى لكل من جريمى الرائى والمرتشى أحكاماً 
خحاصة تنص على عقاب المرتشى فى مواد نخاصة ونص على عقاب الراثى 
فى مواد أخحرى . وقد فهم الشراح الفرنسيون من تحرير القانون على هذا النحى 
ان الشارع أراد أن جعل فعل الراثى وفعل المر تشى جر بمتين مستقلتين . 

ولا انتقد فقهاء القانون ذلك استفاد المشرع المصرى من ذلك الانتقاد 
فلي بل jim‏ القانون Fg pall‏ طريقة تحريره ولم يضع لكل من الراثى 
والمرتشى أحكاما خاصة . فهو لم يفصل بين فعل الراشى وفعل المرتشى » بل 
اعتر الفعلن مكونين بر عة واحدة هى جر عة الرشوة فالرائى لا یعتر 
شریکا int‏ ف جر عة » بل بعتر فاعلا أصلياً معه فى جر بمة الرشوة . 

وقد عنى المشرع المصرى بالنص على الرائش ١‏ الوسيط » . ولا مكن 
أن يعتير فعله جر de‏ منفصلة إذ ليس له عمل مستقل فى جرعة الرشوة » بل 


)١ ١‏ انظر ص م الموسوعة الجنائية جزء 4 » والمسثولية الجنائية للد كترر عمد مسعلفى 
Jal‏ س 1١1١‏ . 
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هو رسول أحد الطرفين إلى الآنحر . وقد يكون رسولا مشترکاً بينهما فیتعان 
دن اعتباره شريكا للراشى والرتشى أو فاعلا Wel‏ معهما فى جر عة adel‏ 

وأركان جر ية الرشوة فى الفقه الغربى هى : 

. صفة المرتشى‎ ١ 

۲ ل وعد أو othe‏ يعرضه الراشى على المرتشى فيقيله . 

* أن يكون ذلك لحمل المرتشى على أداء عمل من أعمال وظيقته 
أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة . 


فى الفق الاسم رعى : 

الرشوة أصلها من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه ‏ والرطيل 
الرشوة وف Jol‏ البراطيل تنصر الأباطيل وهى Bel‏ من Sell‏ النى 

هو المعول لأنه مخرج به ما OD foul‏ 

ويفرق فقهاء المسلمين بين الهدية والرشوة . فاهدية مال يعطيه لا يكون 
مشروطأ بشرط أما الرشو ة فال يعطيه يشرط أن يعيته . 

وروی عن ul‏ هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنة 
الله على dy lll‏ فى الحكم . 


)1( انظر ص A‏ الموسوعة الجنائية جزء ٤‏ . 

(؟ ) انظر حاشية الطهطاوى على الدر الختار ص ۲۷۷ جزء ۴ » وانظر تيصرة الحكام 
جزه ١اص‏ ۲۳ ؛ وانظر ص ۲٠۰١‏ جزء 7 من منتخب أكاز المال فى سان الأفعال والأقوال 
للمتقى المندى : المدية إلى الإمام غلول رواية للطير انى عن ابن عباس . 

هدايا dill‏ حرام كلها رواية لأبى يعلى فى مسنده عن حذيفة . 

أخذ الأمير المدية سحت وتبول القاضى الرشوة كفر وهى رواية للإمام أحمد فى مسنده 
ف الزهد عن على . 

من شفع لأخيه شفاءة فأهدى له هدية عليها فقبلها مته ققد أق بايا من أبواب الريا . للإمام 
أحمد فى مسنده ولأ داود عن أب أمامة . 


Vee 


وى رواية : ١‏ لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الرائى والمرتثى 
والرائش يعبى ct Sill‏ بيہما) . 

وقال الله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بینم بالباطل وتدلوا ما إلى 
الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . سورة البقرة . 


الركن الأول — صف St‏ سى : 

کان قانون العقوبات الصادر فى سنة ۱۹۳۷ ينص فى المواد من ٠١‏ إلى 
١‏ على مواد الرشوة ولم يذكر من بيما إلا الموظف العموى ومن فى حكه. 

وقد صدر القانون رقي”4 لسنة 1487 يعاقب فى ٠٠١ all‏ المعدلة : 

« كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخحذ وعدا أو عطية بغر 
علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعال المكلف ما أو للامتناع عنه yin‏ 
مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن Se‏ 
جنيه ولا تزيد على خسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » . 

وقد جاء فى مذ كرة القانون الإيضاحية : 

( ونصت المادة ٠١5‏ من المشروع على lie‏ مستخدى البيوت التجارية 
أو الصناعية أو المالية أو غير ها وكل مستخدم آنحر على الرشوة لأداء عمل من 
أعمال وظائفهم أو للامتناع عن عمل من هذا القبيل . 

« ونصت المادة ٠١5‏ مكررة من المشروع على عقاب NEW‏ بالنفوذ 
سواء أكان المتجرون بنفوذهم من الموظفين العموميين أو غيرهم وشددت 
العقاب فى HL‏ الأولى AST‏ 

مم phe‏ القانون رتم ١4559 Sead ٠‏ ( صدر فى VA‏ يوليو سنة 14517 

)١( 0‏ المتشور بالوقائ المصرية العدد ١١‏ مكرر غير إعتيادى السادر فى Zi ١9‏ 

, لسنة 1158 المنشور ف المستدرك فى آحر هذا الكتاب‎ 1٠١ القانون رتم‎ 0 is 


١١١ 


ونشر بالجريدة الرسمية فى ۱۹٦۲-۷-٠١‏ العدد CVA‏ — وأضاف المادة 
مكرراً ala‏ وتنص على أن : 

« كل عضو عجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة 
lade‏ للقواعد المقررة قانوتا أو باحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتر ة قانوتاً 
ذات نفع عام وكذلك کل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره 
أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعسال 
وظيفته أو يعتقد the‏ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للاخخلال بواجباتها 
يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن 
خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان SUL‏ يقصد عدم 
القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات وظيفته ويعاقب 
GUL‏ بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل 
أو للامتناع عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة وكان بقصد المكافأة على ذلك 
وبغر اتفاق سابق » . 

وجاء بالمذدكرة الإيضاحية للقانون رقم ٠١‏ لسنة 14717 تعليقاً على نص 
المادة ٠١5‏ مكرراً « أ » سالفة الذكر أن هذه المادة أضيفت : 

« لتوافق تطور الحتمع الجديد ولتلاتم مقتضياته ونصت على عقاب 
الرشوة فى ke‏ الشركات المساهة واللجمعيات التعاونية والنقايات المنشأة 
طبقاً للقانون والمؤسسات والجمعيات العتيرة قانونآ ذات نفع عام أسوة 
بأحكام الرشوة فى dye‏ الوظائف العامة على النحو الموضح yall‏ وذلك 
مع عدم الإخلال بالحالات الى يعتير GU Yd‏ مكلف مخدمة عامة طيقاً 
١١١ Bay‏ عقوبات » . 

هذا وقد أضيفت فقرة جديدة ليادة ۱ع بموجب القانون رقم ١1١‏ 
لسنة ۱4٦۲‏ : : تنص على أن يعد فى So‏ الموظفين العموميين فى تطبيق 
نصوص الرشوة : 


۲ 


« أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو الماسسات والشركات 
والجمعيات والنظات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الميثات العامة 
تساهم فى le‏ بنصيب ما بأية صفة كانت » . 

وجاء تعليقا على هذه الفقرة با مدكرة الإيضاحية أنه : 

وأضيفنت فقرة جديدة إلى المادة ١١١‏ تتناول اعتبار أعضاء مجالس 
إدارة ومديرى ومستخدى المؤسسات والشركات والمنظات والجمعيات 
والمنشآات ‏ إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تسام فى ble‏ بنصيب 
ما AL‏ صفة كانت فى حكم الموظفين العموميين » . 

أما فى الفقه الإسلاى فإننا نجد أن جر مة الرشوة ولو أنها تعد من الكبائر 
إلا أنهالم تصل إلى مرتبة LAN‏ امحددة العقوبة وذلك راجع إلى طبيعة الحتمم 
الإسلاى فى ذلك الوقت فلم يكن للموظفين ذلك الشأن الذى لهم OW‏ ولذلك 
ad‏ أن أغلب كتب الفقه لا تتكلم عن الرشوة إلا بالنسبة للقضاة وتبحها فى 
راپ القضاء كنا تكلموا عنها أيضاً بالنسبة للمال أى الولاة وهؤلاء هم الموظفون 
فى ذلك Oss J‏ ۰ 

كا ad‏ أن حديث ( لعنة الله على الراثى «المرتشى فى الحكم ) روى 
من ثلاث طرق : 

الأولى : رواية عن JI‏ هريرة » والحديث فما روى بلفظ النبى صلى 


)1( انظر ص ه؛١‏ من كتاب هدى السنة للأستاذين على حسباقه ومصطفى زيد » وانظر 
ص EFA‏ المفى جزء ١١‏ ( الدية يقصد بها فى الغالب Ded‏ قلبه ليعتى به فى SEI‏ فتشبه الرشوة 
قال مسروق إذا قيل القاضى الرشوة أكل السحت . وإذا قبل الرشوة بلفت يه الكفر . وأما 
الرشوة فى الحم ورشوة العامل فحرام يلا خلاف قال الله تمالى: أكالون لسحت قال الحسن 
وسعيد بن جيير فى تفسيره : هو الرشوة وقال : إذا قبل القاضى الرشوة بلغت به إلى الكفر ) . 
وانظر هذه الروايات ص ٠٠١‏ من منتخب كنز الال للمتقى المندى , 


الله عليه وسام لا بلفظ الراوى . ولفظه كما ورد للترمذى . ورواه بزيادة 
قيد ( فى الحكم ) ولم يشاركه فى al yl‏ هذه الزيادة إلا الطرانى . وقد وصف 
الشوكانى إسناد هذه الزيادة ail,‏ جيد . 

الثانية : رواية عبدالله بن عمرو » وقد أخرجها أحمد وأبو داود 
والنسائى والترمذى وابن ماجه وابن حبان » والطيرانى والدارقطی SLL‏ » 
وقواها الدارى . والحديث فا مروى بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام 
تارة كما فى رواية نى هريرة > وبلفظ عبدالله تارة أخرى : « لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتثشى » وليس فيه على الحالين قيد 
وف SH‏ 

الثالة : رواية MoUs‏ وقد أحرجها أحمد » والترمذى والعزار 
والطيرانى فى الكبير » bly‏ . والحديث فما مروى بلفظ ثوبان . « لعن 
رسول الله صلی الله عليه وسام الراشى والمرتشى والرائش يعبى النى عشى 
lap‏ . 

من كل ما تقدم نجد أنه مما يتمشى مع الفقه الإسلاى ولا يناق الحديث 
النبوى أن يكون gM‏ موظفا عمومياً أو موظفاً غر عموى. فالروايات 
Aaa‏ الى روى مها الحديث تعطينا ممالا واسعا لأن يلحق التشريع الموظف 
العموى. وغير ه من مستعخدنى الميئات امختلفة . 


الركن الثانى SI‏ المادى : 
الركن المادى للجر عة » وهو الاتفاق أو التعاقد الذى حصل بن Al!‏ 


)1( هو مولى رسول الله صل الله عليه وسلم ويك UE‏ عبداله . سبى فاشتر اه الرسول 
وأعتقه وقال له : « إن شئت أن تلحق من cal‏ مهم » وإن شئت أن تكون منا آهل البيت » 
cot‏ عل ولاء رسول الله صل الله عليه وسل » ول بزل معه سفراً وحضرة إل أن توق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الشام حيث زل بالرملة gly‏ بها دارآ yest‏ دارا catty‏ 
مصر وابتی مها داراً وتوف بداره الى حمص Se‏ 4ه هجرية . 


ل 


gt My‏ وهو الذى عبرت عنه المادة ۴٠١٠ع JS‏ موظف ( طلب لنفسه 
أو لغغره أو قبل أو det‏ وعدا أو عطية )< . 

فالطلب أو القبول أو dll‏ .. لأداء عمل من آعمال الوظيفة » 
أو لأداء عمل يزعم أنه من أعمال الوظيفة أو للإمتناع عنه يتحقق به الركن 
المادى ولو م يكن ذلك باتفاق سابق alll)‏ ١٠٠٠ع‏ ) . 

dy‏ القانون القدم كان الرجاء لا يقوم مقام العطاء ولا التوصية فلا يعد 
راشياً من يرجو موظفاً فى عمل من أعمال وظيفته أو يوصيه بأدائه على وجه 
بخاص ولو كان غرضه من ذلك حمل الموظف على تنفيذ عمل غير حق . 

ولكن القانون الجديد نص ف المادة ٠٠٠‏ مكررة على عقاب كل موظف 
قام بعمل من أعمال وظيفته أو إمتنع عنه أو fel‏ بواجباتها ننيجة لرجاء 
أو توصية أو وساطة . 

ولا صدر القانون رقم ١7١‏ لسنة 1957 عدل المادة ٠١‏ مكرراً 
عقوبات على النحو bull‏ : 

« يعر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص علا فى المادة السابقة 
كل موظف عمو طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو det‏ وعدا أو عطية لأداء 
عمل يعتقد خطأ أو يزعي أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه» . 

وجاء بالمذكرة الإيضاحية ما يل : 

وعدلت المادة LS ٠١‏ بأن أضيف لما حالة الموظف الذى يعتقد 
خطأ أنه مختص بالعمل أو بالامتناع عنه وهى حالة لم يكن يتناوها العقاب من 
قبل مع وجوب فرض عقوبة ها لما أقرب إلى طبيعة الرشوة من حالة 


nial 
. مكرراً عقوبات ف المسيدرك فى آخر هذا الكتاب‎ ٠١۴ انظر تعديل المادة‎ (1) 


1.0 


الزعم . كما ضيفت حالة قبول الموظف العموى للرشوة إلى OV‏ الأخرى 
الواردة مامه المادة وذلث توحيدآ الحالات المعاقب علبها فى سائر مواد الرشوة 
وقد اقتضى تعديل هذه المادة تعديل المادة 4 ٠١‏ مكرراً بإضافة حالة الموظف 
الذى يعتقد خطأ أنه مختص بالعمل أسوة بإضافتا إلى المادة ٠١1"‏ مكرراً 
وأ عع وبإضافة حالة الاخلال بواجبات الوظيفة إلى هذه المادة والمادة ٠١8‏ 
عقوبات أسوة بالنص علما فى المادة ٠١4‏ عقوبات » . 


الهدية : وها سبق القول يفرق الفقهاء بين المهدية والرشوة . 
وقد قسم صاحب الفتاوى المندية الهدايا المعطاة للقاضى إلى أنواع . 


١‏ هدية ممن له حصومة وليس له أن يقبلها سواء كانت oy‏ القاضى 
وبين المهدى مهاداة قبل القضاء أو لم تكن . وسواء كانت بيلهما قرابة ' 
أو ل تكن . 


۲ هدية ثمن لا خصومة له وهى على نوعين . 


إما أن تكون بينهما مهاداة قبل القضاء بسبب قرابة أو صداقة أو م يكن 
بيعيما Slot‏ 


فإن كان Lapa‏ مهاداة قبل القضاء ؛ Of‏ أهداه بعد القضاء ثل ما كان 
مبديه قبل القضاء فلا بأس aby‏ يقبلها وحمل ذلك على المياسطة السابقة بينهما . 


وإن أهداه زيادة على ما كان ae‏ قبل القضاء فإنه لا يأخل الزيادة ‏ 
قال الزدوى إلا أن يكون مال المهدى قد زاد فبقدر ما زاد ماله إذا ازداد 
فى المدية فلا بأس بقبوها . 


. انظر ص ۳۴۰ جزء م الفعاوى الطندية‎ )١( 


۱۰ 


كل ذلك إذا كان بیہما مهاداه سابقة . أما إذا لم يكن Leys‏ مهاداة 
سابقة فلا ينبغى له أن يقل الهدية(). 

وقد قال صاحب معين الحكام فى ذلك : 

« والأصوب فى زماننا عدم القبول مطلقاً OY‏ المدية تورث SYS]‏ المهدى 
وإغضاء المهدى إليه وق ذلك ضرر القاضى ودخول الفساد عليه وقيل إن 
Susi‏ تطفىء نور ARG‏ . قال ربيعة : إياك والهديةفإ:ها ذريعة الرشوة وكان 
النى عليه الصلاة والسلام يقبل المدية وهذا من خواصه والنبى معصوم مما 
يتقى على غيره منها . ولا رد عمر بن عبد العزيز الحدية قبل له كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقبلها .فقال: كانت له هدية Wy‏ رشوة لأنه كان يتقرب 
إليه لنبوته لا لولايته ونحن يتقرب إلينا للولاية . 

وقال عليه الصلاة والسلام TL:‏ على الناس زمان يستحل فيه السحت 
بالهدية والقتل بالموعظة يقتل الرىء ليتعظ به العامة » . 

ورأى صاحب معين الىكام هو الرأى السديد . وأن الهدية إلى الحكام 
ومن فى معناهم رشوة على أى حال . 
أمواع الرسوة : 

وقد ق.م بعض الفقهاء الرشوة إلى أربعة أنواع : 

الق.م الأول : أن مهدى الرجل إلى رجل مالا لابتغاء التودد له والتحبب 
وهذا النوع حلال من جانب المهدى والمهدى إليه . 

الق.م الثانى : أن مبدى الرجل إلى رجل مالا بسبب أن ذللك الرجل قد 
خوفه فبدى إليه مالا ليدفع االحوف عن نفسه . أو مبدى إلى السلطان مالا 
gus‏ ظلمه عن نفسه أو عن ماله . وهذا نوع لا محل الأخذ لأحد وإذا أخذ 
يدل تحت الوعيد . وعامة الفقهاء على أنه يحل للمعطى الإعطاء GV‏ مجعل ماله 
وقاية لنفسه أو مجعل بعض ماله وقاية للباق . 1 
BY)‏ ص ٠١‏ من مين الحكام . 

( ۲ ) انظر ص ۲۳١‏ المرجع السابق » وانظر ص ١١5‏ القتاوى الكاملية . 


“vey 


القسم الثالث : أن دى الرجل لل الرجل مالا ليسوى أمره فيا بينه وبين 
السلطان وبعينه فى ane‏ وإنه على وجهين . 

Up خا‎ os ot : الج الأول‎ 

فلا محل للمهدى الإعطاء ولا للمهدى إليه AW‏ 

الوجه الثانى : أن تكون حاجته مباحة . 

١‏ فإن اشترط أنه إنما a] cop‏ ليعينه عند السلطان وفى هذا لا محل 
لأحد الأخذ . ومن الفقهاء من قال لا حل للمعطى الإعطاء pee‏ من 
قال بحل . 

Ul‏ إذا أعطاه بعد أن سوى أمره ونجاه عن ظلمه فيحل للمعطى الإعطاء 
وخل لاحن الأحذ . 

٠‏ ؟-إذالم يشترط ذلك eye‏ ولكن إنما مبدى إليه ليعينه عند السلطان 
وف هذا الوجه اختلف الفقهاء وعامهم على أنه يكره هذا إذا لم تكن بينهما 
مهاداة قبل ذلك لسبب من الأسباب . وأما إذا كانت بينهما مهاداة قبل ذلك 
بسبب صداقة أو قرابة فأهدى ag]‏ كنا كان مبدى قبل » ثم إن GAM‏ إليه 
قام لإصلاح أمره . فهذا أمر حسن GV‏ مجازاة الإحسان بالإحسان . 

الق.م الرابع : أن مبدى الرجل إلى سلطان فيقلد القضاء له أو عملا آخر 
وهذا النوع لا Jt‏ للاتحذ ولا المعطى elec Yl‏ 


(۱) انظر ص 915 جزء 4 ابن عابدين 

الرشوة أربعة أنواع : 

الأول : ما هو حرام على LEW!‏ والمعطى وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة . 

. ارتشاء القافى ليحك وهو كذلك حرام ولو القضاء بحق لآنه واجب عليه‎ : GW 

والثالث : أخذ الال ليسوى أمره عند السلطان Gas‏ الضرر أو cil Ur‏ وهو حرام de‏ 
الآخذ فقط وحيلة GL‏ هى أن يستأجرة يوماً إلى الليل أو يستأجره يومين فتصير منافعه مملوكة 
ثم يستحمله ى الذهاب إلى السلطان للأمر الفلا . 

وف الأقضية قسم الحدية وجعل هذا من أقسامها فقال حلال من SLL!‏ كالإهداء التودد وحرام 
Lage‏ كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط وهو أن يبدى ليكف عنه الظلم واليلة 


أن يسدأجر 0 = 
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وقد استعمل رسول الله صلی الله عليه وسلم عبدالله بن اللتبية الأزدى 
على صدقات بى سلم فلما جاء حاسبه قال : هذا مالك وهذا هدية . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسام : فهلا جلست فی بيت أبيلك وأملك حى تأتياك 
هديتلث إن كنتت Bale‏ 

وف الموطأ : « إن رسول الله fue‏ الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله 
ابن رواحه رضى الله عنه إلى ae‏ > فيخرص ye tly‏ أو الحزر تقدير 
ما على النخل من Cel‏ بينه وبين ېود خير فجمعوا له حلياً من حلى نسائهم » 
فقالوا : هذا لك وخفف عناء وتجاوز فى القسم » فقال عبدالله : يا معشر 
الود » والته إنكم لمن أبغض خلق الله إلى » ما ails‏ محاملى على أن أحيف 
عليكم › Lb‏ ما عرض على من الرشوة فإنها cet‏ وإنا لا تأكلها » 
فقالوا هذا قامت السماوات والأرض » . 


= قال فى الأقضية هذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لکن يعم يقيناً أنه إنما يبدى tard‏ 
عند السلطان فشانا على أنه لا بأس به ولو قضی حاجته بلا شرط ولا طبع فأهدى إليه بعد ذلك 
فهو حلال لا eb‏ يه وما نقل عن بن مسعود من كراهته فورع . 

الرابع : ما يدفعه لدقع اللوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال الدافع حرام على 
الآذ لأن دفع opal‏ عن المسلم واجب ولا يجوز أخط المال ليفعل الواجب . 

ds (1)‏ دواية عن al‏ حميد الساعدى قال : استعمل رسول الله صل الله عليه وسلم 
رجلا م نالأزد يقال له ابن اللتبية ( بنو لتب بضم الفاء وسكون التاء المثناة قبيلة من الأزد ملم 
dil‏ بن اللتيبة هذا ) على الصدقة فلما قدم قال هذا لك وهلا أهدى لى plas‏ النبى صل الله عليه 
وسلم على sell‏ وقال : ما بال العامل تبمثه على بض أعمالنا فيقول هذا مالك وهذا أهدى إل 
ألا جلس فى بیت أبيه أو أمه فينظر أمبدى إليه آم لا والثى نفسى بيده لا يأخذ أسد مها شيعا إلا جاء 
يوم القيامة يحمله على رقبته . فدل على أن ما أهدى إليه فى أثناء الولاية لا يجوز قبوله . 

(؟)انظر ص ۲۹۲ المهذب جزء ۲ . 

وانظر ص ۷۸ جزء Gall ٩‏ ( والسحت أن يستعينك الرجل على مظلمة cody‏ لك فلا تقبل 
وقال قحادة: قال كعب الرشوة تسفه الحليم وتعمى عين الحكم . فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية 
ليس له قبو ما ahd‏ ردها إلى أر باجا » لأنه أخذها بغير حق فأشبه المأخوذ بعقد فاسد ويحتمل أن 
يجعلها فى بيت الال OF‏ التبى صل الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتيبة بردها على أربابها ) . 

وانظر س 5ه الأحكام للقامى آب يعلى . - 
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وقد كتب عمر إلى عماله : إياكم والحدايا فإنها من الرشا ء وصادر 
ثروة کشر من عاله dy‏ يقبل احتجاجهم بأنهم مروا All‏ فى التجارة 
أو الزراعة أو الصبناعة . 

وكان ممن صادر أمواهم أو شاطرم فا عمرو بن العاص وسعد بن 
Jl‏ وقاص وخالد بن الوليد . a‏ 
الركن الثالث - القصر stds‏ 

القصد الجنانى فى جرعة الرشوة قصد خاص فن ناحية الراشى هو أن 
يقدم الوعد أو العطاء وقصد من هذا أن يقوم المرتشى بعمل أو الامتناع 
فى مقابلة العطاء . 

فإذا قدم صديق إلى صديقه الموظف هدية لمعرفة سابقة بينهما We‏ 
ولم ينبت أن غرضه من ذلك حمل الموظف على عمل أو امتناع عن عمل 
فلا جرعة . ومن العفة عدم قبوها فى أثناء الوظيفة 5 

ورد فى المهذب : « وأما من كانت له عادة أن مبدى إليه قبل الولاية 
برحم أو مودة فإنه إن كانت له فى الحال حكومة لم مجز Uys‏ منه لأنه لا يأخذ 
فى حال ينهم فيه ون لم يكن له حكومة ؛ فإن كان أكثر ما كان مبدى إليه 
أو أرفع منهلم جز له قبوها لأن الزيادة حدثت بالولاية . وإن لم يكن IST‏ 
ولا أرفع مما كان ad] wap‏ جاز قبولها لحروجها عن تسبب الولاية والأولى 
ألا يقبل لحواز أن يكون قد أهدى aS]‏ لحكومة منتظرة . 
5 ( روى عن الثبى صل الله عليه وسل أنه قال : هدايا الأمراء غلول فإن قبلها وعجل EIS‏ 
ble‏ ملكها . وإن م يعجل المكافأة Ute‏ كائت لبيت المال إن تعذر ردها على المهدى ها ) . 

وانظر مجمع الزوائد ومنيع الفوائد الجزء ۴ ص ١84‏ فى باب الرشا . 

وعن مسروق قال : و كنت جالساً إلى Gils‏ فقال له رجل : ما السحت ؟ قال : الرشاق 
الحم قال : ذاك الكفر . ثم قرأ ومن لم يحم بما زل الله فأولئك هم الكافرون» . رواء أبو يعل 
وشيخه محمد بن Ole‏ بن مر. وعن ابن مسعود قال : الرشوة فى الحم كفر وهو بين الناس 
سحت . رواه الطبرانى فى الكبير . 

وانظر أحكام القرآن الجصاص جزء ۲ ص 8ه . 
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الر وة ار فع tpl‏ 

هل الرشوة كل ما يدفعه احکوم إلى SLI‏ أو رسوله ‏ ولو أراد به 
التوصل إلى نيل حق له أو دفع ضرر عنه » 0 بقصد التوصل 
إلى باطل فقط ؟ انقسم الفقهاء إلى رأيين : 

الرأى الأول : يقول بعموم حرم الرشوة . قال به الشوكانى AG‏ عن 
الإمام المهدى فى البحر بقوله : « قيل وظاهر المذهب المح لعموم oh}‏ . 
وإن کان Cake‏ فيه فكالباطل » إذ لا تأثير الحكه» . ثم قال فى ترجيحه على 
المذهب الآتحر « قلت والتخصيص لطالب GH‏ يجوز تسلم الرشوة مه 
للحا كيم > لا أحرى ch‏ مخصص GLU‏ التحر م ٠ tu.‏ أخذاً بعدوم الحديث . 
ومن زعم الجخواز ف صورة من الصور فإن جاء بدايل مقبول » وإلا كان 
تخصيصه ردا عليه . فإن الأصل فى مال المسلم التحريم » . 

sl sls‏ الثانى : ذهب إليه الإمام ابن الأثير فى النهاية حيث يقول 
«فالرائى من يعطى الذى يعينه على الباطل . والصنعانى فى سبل السلام حيث 
يقول : « والراشى هو الذى يبذل المال ليتوصل إلى الباطل » . أما من يعطى 
لأخذ حق أو دفح db‏ فباح له . 

روى ابن الأثر عن ابن مسعود » أنه أخذ بأرض الحبشة فى شىء › 
فأعطى دینارین حى خلى سبيله » وروی عن dele‏ من asl‏ التابعين eel‏ 
قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا حاف الظلم . 

وقد وردق أحكام القرآن للجصاص : « ووجه eT‏ من الرشوة وهو 
الذى يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه فهذه الرشوة محرمة على آنحذها غسار 
محظورة على معطها . وروی عن جابر بن زيد والشعبى قالا: لا بأس بأن 
يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا حاف الظلم . وعن عطاء وإبراهم مثله 
وزو دام عن امسن كان : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا راشى 
والمرتشى ليحق باطلا أو Lie fly‏ فأما أن تدفع عن مالك قلا-بأس 
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وقال يونس عن الحسن : لا بأس أن يعطى الرجل من ماله ما يصون به 
عرضه . وروی سفيان عن عمرو عن ألى الشعثاء قال : «لم تجد ق زمن زياد 
ts‏ أنفح لنا من الرشا . فهذا الذى رخص فيه السلف UE‏ هو دفع الظلم عن 
نفسه مما يدفعه إلى من يريد ظلمه أو اناك عرضه . 

وقد روى أن النى fro‏ الله عليه وسلم لا قسم GLE‏ خير وأعطى تلك 
العطايا الجزيلة أعطى العباس ابن مرداس السلمى شيا فسخطه فقال Tad‏ 
فقال النى صلى الله عليه وسلم اقطعوا عنا لسانه فزادوه حى رضى OG‏ 


: َة الرشوة واليميء‎ pee 
فى أخذها اختلف الفقهاء‎ GI يكن له‎ dy إذا أخذ الشخص هدية‎ 
. ی مصيرها‎ 


قال ah‏ شا ی Use‏ 

؟ قال عامتهم يأنها ترد لأربامبا إن عرفهم. وقال يذلك صاحى السير 
الكبير والهاية . كما ترد لأرباما فى “كل موضع ليس له أن يقبل فيه. ‏ 7 

فإن لم يعرف مهدا أو عر فه إلا أنه كان بعيداً وتعذر الرد عليه يضعها 
ف بيت dill‏ . 3 

وإن كان المهدى يتأذى بالرد يقيل المدية ويعطيه مثلقيمتها . ولو أهدى 
إليه الوالى الذى عينه هدية يقبلها  OB‏ كان له خمصومة فلا يقبل الهدية إلا 
بعد الحكم . 

آما الرشوة فيجب ردها ولا تملك . ورد فى ابن عابدين : 

دوف القنية الرشوة مجحب Woy‏ ولا تمللك » ولو دفع القاضى أو لغيره 
سحت لإصلاحه المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع ١ qa]‏ 

)1( انظر ص ٥۲۷‏ جزء ۲ أحكام القرآن الجصاص . 

ومن البدهى أن فعل النبى صل الله عليه وسلر لا يعد رشوة حال من الأحوال ؛ وإثما هو 
ارضاء لطالب فى حدود ما يأخذه غيره من الغناتم وما كان ينبتى الجصاص أن يذكر هذا 
ق الرشوة . 

)۲( انظر ص ۳۲۰ جزء الفتاوى المندية ؛ وانظر ص ٠٠١‏ من متخب كير الماك 
god‏ المتدى ( عن ul‏ جرير الأزدى أن رجلا كان ste‏ إلى عر بن الطاب كل Mis ee‏ 
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ار الرسوة على قضاء القَامى : 

إذا ارتشى القاضى ثم قضى أو قضى ثم ارتشى فحكى فى المادية 
ثلاثة أقوال : 

. 599 SI ذلك‎ sols .إن قضاءه نافذ فما ارتشی فيه وى غيره‎ ١ 

ب إن قضياءه لا يتغل فيه وينفذ فما سواه واختاره السرخمى . 

۳ إن قضاءه لا ينفذ فما ٠.‏ 

وقد ورد فى ابن عابدين عن OMEN‏ 

« والرآى الأول اختاره الزدوى واستحسنه فى الفتح OF‏ حاصل أمر 
الرشوة فعا إذا قضى le] GF‏ فسقه » . 

وقد فرعن Val‏ يوجب العزل فولايته قائمة وقضاوه GH‏ فلم لا ينفذ 
وخصوص هذا Guill‏ غير مؤثر وغاية ما وجه أنه إذا ارتشى عمل لنفسه 
فقط والقضاء عمل لله تعالى . 


= جزور ثم قدم إلى عر فى حصومة فقال يا أمير المؤمئين اقض بيننا قضاء فصلا كا يفصل الفخذ 
من الجزور . فكتب عمر إلى عماله لا تقيلوا المدية YB‏ رشوة . عن اين أنٍ الانيا فى AS‏ 
الإشراف ووكيع فى الغرد ) . 

وثرى of‏ هذه الرواية بعيدة عن الحق فعمر هذا هو oll‏ روى ce‏ أنه لما تحسنت العلائق 
cy‏ وبين ملك الروم ale‏ زوجته آم كاثوم بنت عل بن آ طالب وملكة الروم deli‏ عر 
الهدية الى أرسلتها ملكة الروم وكان فها عقد فاخر » وجمم المسلمين مشاوراً abl‏ ى آمر هذه 
المدية فكان الرأى آنا فى مقابل هديتها » ولكن عمر أن إلا أن يضمها إلى أموال المسلمين فى 
بيت Al‏ ورد على آم كلثوم بقدر ما أنفقت . 

وأهدى أبو موسى الأشعرى إلى عانكة امرأة عر طنفسة ( بساط له حمل رقيق ) قدرها phd‏ 
وشبر فدخل Inde‏ عمر UTS‏ ء فقال ST‏ لك هذا ؟ فقالت : أهداها لى أبو موسى الأشمرى » 
فأخذها حمر فضرب & رأسها حى ننض ( تحرك ) رأمها » ثم قال : على بأ موبى الأشرى 
وأتعبوه فأق به قد أتعب » وهو يقول : لا تتعجل على يا أمير المؤمنين فقال عبر : ما يجعلك 
' على أن تہدی GL‏ ثم أعذها عمر فضرب فوق رأسه وقال : خذها ء فلا حاجة لنافها . 
فهذه الشدة من عمر تناف ما فى رواية أي جرير الأزدى ولا تتمثى معها . 
(١)انظر‏ ص 815 و ۳۱۷ جزء 4 أبن عابدين . 
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وف اللحانية أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فما ارتشى فيه . قلت 
aI‏ الإجاع منقوضة عا اختاره الزدوى واستحسنه فى الفتح PAI‏ 
اعمّاده للضرورة فى هذا الزمان وإلا بطلت القضايا الواقعة . 

وقال الشيخ جال الدين الزدوى « أنا » متحير فى هذه المسألة لا أقدر 
أن أقول تنفد أحكامهم ا أرى من التخليط والجهل Bol bls‏ فم ولا أقدر 
أن أقول لا تنفد لأن Jal‏ زمائنا كذلك فلو أفتيت بالبطلان أدى إلى Wal‏ 
الأحكام جميعاً . as‏ الله بيننا وبين قضاة زماتنا . أفسدوا bibs tule‏ 
وشريعتنا لم Gy‏ منم إلا الإسم والرمم . 

وورد فى جامع الفصولين : 

« من أخذ القضاء برشوة فالصحبح أنه لا يصير قاضياً ولو قضى لا Mit,‏ 
aR‏ وبه يفتى إذ الإمام لو قلد برشوة أحذها هو أو قومه وهو fle‏ به م جز 
تقليده كقضائه برشوة .٩(٩‏ 

ومن أحذ القضاء برشوة لا diy‏ حكه بلا حاجة إلى نقضه . 

والقاضى لو ارتشی Sou‏ ينفذ AR‏ فا لم يرتش لا فما ارنثى ‏ 
وقال البعض : ينفذ فہما وقال آخحرون يبطل فہما . 

ولو ارتشی ولده أو بعض أعوانه فلو بأمره ورضاه فهو كارتشائه 
فقضاذه مردود » ولو بلا علمه ينفل ARe‏ وعلى المرتشى رد ما قبض - 

فلو ارتشى فقضى › أو قضی ثم ارتشی أو ارتشی ابنه أو من لا تقبل 
شهادته له لا dig‏ حه . 

والرأى أن القاضى المرتشی لا ينفذ حكه فما ارتشی فيه وينفذ حکه 
فها سبق لصعوبة وعدم إمكان الرجوع فيه لترتب الحقوق عليه . وإثما يلزم 
عزله فى JULI‏ عن القضاء إذ لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد 
ابن اللتيية إلى ale‏ بعد أن صادر ماله . 


(0) انظر ص م١‏ جامم الفصولين جزء ١‏ . 
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جرعة الردة فى الفقه الإسلاى فيا شى ء من الماثلة لحر عة تغيير النظام 
ا eo Rp gil ca‏ الخدامة 0 
الحطيرة الى TE‏ بر 

والمرتد هو الذى يكفر بعد إسلامه . 

والردة لغة الرجوع عن الشىء إلى غيره وشرعا اللدروج عن الإسلام 
إلى غير 0 

: وأصل هذه الجر عة ما ورد فى القرآن من قوله تعالى‎ ap) 
: سورة البقرة‎ de | 

وومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو els si BIS‏ حبطت diel‏ 
فى الدنيا والآخمرة ا أصعحاب النار هم فما ختالدون » . 
GY‏ سورة المائدة : 
OM gy‏ 
GAY‏ سورة النحل : 

ومن كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمين بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدراً فعل.م غضب من الله وم عذاب عظم » . 

(ب) وقوله صلى الله عليه وسام : 

. » من بدل دينه فاقتلوه‎ «١ 

؟ ولا محل دم امریء مسام إلا باحدى ثلاث : كفر بعد le]‏ وزنا 
بعد Oar]‏ . وقتل نفس بغير نفس » . 

(١)انظطر‏ ص ٠۲۲‏ جزء ۷ dale‏ الحتاج فى شرح المماج . 


وورد فى كعاب رحمة الأمة فى اختلاف ae YI‏ لدىشقى sll‏ ص ٠١١‏ جزء ۲ و ألردة 
هی hi‏ الإسلام بقرل أو فعل أو نية ع . 
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: لجراي‎ wbi 
 ىداملا الركن الأول : الفعل‎ 
. الركن الثانى : شروط ف المرتد‎ 
. GL الركن الثالث : القصد‎ 


الركن الأول -. الفعل المارى : 

الفعل المادى فى جر عة الردة هو الحروج عن الدين الإسلاتى إلى أى دين 
(oT‏ كتانى أو غير کتایی أو إلى غر دين . 

وقد يكون ذلك بالقول فيتطق بألفاظ مفهومها ذلك أو Sip‏ شيا معلوماً 
من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام والبعث والحشر والجنة والنار . 

كا يكون بالفعل كأن Th‏ بأفعال تستفاد ما الردة كالقاء المصحف 
فى الأقذار أو تركه فما أو البصى عليه ومثل ذلك . 

Ul‏ تلطبخ الحجر الأسود أو الكعبة فإنه لا يكون ردة إلا إذا كان 
بالنجاسة . 

ومن يسب الله تعالى أو coll‏ صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو مرتد 
ولا يستئاب عند المالكية . وعند الشافعية واللنفية تقبل توبته . 

ومن يسب الله تعالى أو النى صلى الله عليه وسلى من غير المسلمين فينقض 
عهده أى يفسخ عقد الذمة coll‏ بينه وبين المسلمين وبذلك لا يصبح مستآمناً 
أو معاهداً . 

ومن تبأ وزعم أنه یوی إليه . قال ابن القامم هو مرتد لتكذيبه بوصف 
الله للرسول بأنه حاتم النييين فى سورة NPRM‏ 


(۱) انظر ص at‏ جزء م الذخيرة للقراق عوط ء وانظر ص ۲۷۷ شرح الدردر 
ويه قول بالتفريق بين من سب الله تعالى ومن يسب النبى صل الله عليه وسلم فى الإستتابة وعدمها 
قن سب النبى صل الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سب الله تعالى ففى استتابة المسلم حلاف 
والراجح أن تقبل تويته . 
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كذلك من يصدق مدعى النبوة يكون مرتدا OY‏ مسيلمة الكذاب لما 
ادعى النبوة وصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين0©, 
الركن الثانى — مرو طا مر تم : 

. .أن یکون مسلماً‎ ١ 

إذ أن أحكام هذه الجر dc‏ لا تتعلق إلا بالنسبة للمسلمين فلو تنصر 
المودى أو العكس ترك على حاله ولا بجر على العودة إلى دينه الأصلى . 
والس فى هذا الخصوص يلزم أن يكون مسلمآ ينطق بالشبادتين وهى 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله We‏ بدعاتم الإسلام . 

ويفترض فى الشخص الذى يعيش بين المسلمين أنه ele dle‏ الإسلام . 

فن ينطق بالشهادتين ثم يرجع إلى دينه قبل أن يقف على eles‏ الإسلام 
ولا يكون مقما بين المسلمين لا يكون مرتداً . 

وفى هذه UL‏ تجب عليه عقوبة التعزير فقط 0©. 

۲ أن يكون PUL‏ عاقلا . 

galls‏ واخمنون لا تعتار ردتهما لقوله عليه الصلاة والسلام ما معناه 
و رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حى يبلغ وعن النائم حى يستيقظ وعن 
الغنون حى يفيق » . 
٠‏ وقد قال أبو حنيفة وخحمد إنه تصح ردة الصى العاقل . 

وقال أبو يوسف إن البلوغ شرط للردة فلا تصح ردة الصى . 

وحجة أنى حنيفة أن gall‏ العاقل صح dike]‏ فتصح ردته وهذا لأن صحة 
الإمان والردة مبنية على وجود OY‏ والردة حقيقة » OY‏ الإعان والكفر 
من الأفعال الحقيقية وهى أفعال Sele‏ من القلب منزلة أفعال سائر الجوارح 
والإقرار الصادر عن عقل دليل وجودهما وقد وجدا هنا إلا أنهما مع وجودهها 
منه حقيقة لا يقتل ولكن حبس . 

. » انظر س ۸۸ المرجع السابق . « الأخيرة‎ )١( 

(۲ ) انظر ص ۲۹۷ حاشية الاسوق على الشرح الكبير جزء 4 . 
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وقال أبو يوست إن عقل الصبى فى التصرفات الضارة المحضة ملحق 
بالعدم وهذا لم يصح طلاقه وعتاقه وتبرعاته . والردة مضرة محضة . 

وأما الإمان فنفع محض . لذللث صح wile]‏ وم تصح ردته602, 

وقال الشافعى9؟وزفر لا يصح إسلام الى = يبلغ كذا لا تثبت 
ردئله. 

وعن ALLL‏ أن الإسلام عبادة Lae‏ فتصح من الصبى العاقل كالصلاة 
والحج ولكن اللحرق اشترط لصحة إسلامه شرطين : 

١‏ أن يكون له عشر سنن il OF‏ صلى الله عليه وسلم أمر بضربه 
على ترك الصلاة فى هذه السن . 

aly‏ يعقل الإسلام أي بعلم أن الله تعالى واحد لا شرياث له وأن 
محمداً رسول الله . 

وروی عن deol‏ بن حتبل أنه BL‏ كان ابن سبع سنين صح إسلامه 
gil of‏ صلى الله عليه وسلم قال : مروهم بالصلاة لسبع . 

وعلى cis‏ إذا ارتد الصى بعد إسلامه اعترت ردته وهو مذهب 
مالك . وعن أحمد يصح aul‏ ولا aa) ed‏ 

وقال البعض وهو قول ضعيف أنه إذا أسلم وهو ابن خمس سنين 
أو ثلاث سنن يصح إسلامه . 


)1( انظر بدائع الصنائع جزء ۷ ص ۱۳۴ » وانظر ص ۲۹۰ - ۲ الحموى على الأشباه 
و النظائر « ومن كان إسلامه تبعاً كصبى غير file‏ أسلم يواه فبلغ ولم يسمع منه إقرار بعد البلوغ 
إذا إرتد لا يقتل لانعدام الردة إذ هى التكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد مله تصديق بعد 
البلوغ . والكره على الإسلام وكذ! من كان فى إسلامه شببة كالسكران إذا del‏ صح إسلامه 
فإن رجع مرتداً لا يقعل GUS‏ البحر » . 

. ۳۹۸ المحعاج جزء م ص‎ ale انظر‎ Cr) 

Cr)‏ الذخيرة جزء ۸ ص VA‏ إن إرتد ولد المسلم المولود على الفطرة وعقل 
الإسلام وم حتلم . قال ابن eval‏ جير على الإسلام بالضرب و العذاب فإن el‏ على ذلك fs‏ 
بر جع قتل » . وأنظر ص ١45‏ جزء ۲ الأشباه والنظائر « ويصح إسلامه وردته ولا يقتل 
لو ارتد يمد إسلامه صغيراً أو تبعاً م . 


\\A 


رة انوه : 

Oya Uf‏ فلا تصح ردته ولا إسلامه VAY‏ قول له . ون ارتد فى 
صحته ثم جن لا يقتل فى حال جنونه لأنه يقتل بالإصرار على الردة والنحنون 
لا بو صف بالإصرار . کا أنه لا ممكن استتابته لأنه لا عقل له . 

وعلى ذلك إذا ارتد انحنون مهل احتياطاً لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام 
فلا يقتل فى جنونه وجوباً على قول وندباً على TIS‏ عند الشافعية2©. 


)4( انظر ص ۷۷ » ١٠م‏ جزء م الذحيرة القراف . 

دوف غير البالغ خلاف » قال pila‏ لا تنعقد ردة الصبى والحجنون ولا إسلامها . وقال 
أصيغ عن أحمد بن حنبل يصح إسلام المبى وردته . غير أن أبا حديفة بری أن تبين امرأته 
ويزول ملكه ولا يقتل . 

وقال ابن حنبل يقتل بعد البلوغ بثلاثة أيام للاستعابة . وأقل الصبيان إسلاماً فى ااسن على 
رش الله عنه وهو ابن ثمان وكان الزبير ابن ثمان وهو كيير . وإذا صح إسلامه فكذلك ردته 
Le‏ معنيان يتقرران ف القلب كالبالغ . 

واحتج المعارضون بقوله عليه السلام : رقم القلم عن ثلاث : عن الصبى حى يبلغ وعن 
Alu‏ حى يستيقظ. وعن Ge Tel‏ يفيق . وأنه لا يصح إقراره ولا طلاقه ولا عقوده فلا تصح 
ردثه وإسادمه كا نون . 

والجواب عن الأول : 

إن دفع القلم رفع FM‏ ونحن لا die adh‏ » بل تبره شيئاً يظهر أمره بعد البلوع . 

والجواب عن dl‏ : 

إن هذا piel‏ خطراً فاعتيرت Soke‏ غيرها فإن قاسوا على قتل الآدى فإنه لا يوجب عايه 
قتلا بعد البلوغ . و يؤكد ما ذكرناه أن الأسباب العقلية معتيرة من الصبى واجئون كالاصطياد 
والاختطاف وإحبال الإماء . والكفر والإمان فعلان للقلب فاعتيرا . 

قاعدة : 

خطاب التكليف يفتقر إلى العم والقدرة وأهلية التكليف وخطاب الوضع لا يفتقر لثىه 
من ذلك ى FST‏ صوره وهو وضع الأسباب والشروط والموائع كالتطليق بالاعتبار والضان 
بالاتلاف والزكاة ملك النصاب وغير ذلك . ومقتفى هذه القاعدة إعتبار الإسلام والحفر بين 
الصبيان lag!‏ سببان العصمة والإهدار وكذلك الطلاق والقتل والبيوع والعقود والترفات كلها 
Ly‏ أسباب غير أن ثم فروقاً وأسرارآ نذكرها فى أبواب الفقه فى هذه الفروع غير أن القاعدة 
فى هله المسألة معنا . 8 
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ولو أسامت كتابية تحت مجنون كتالى له ولى Bb‏ يعرض الإسلام على 
وليه فإن أسلم صار Opal‏ مسلما تبعاً له وبقى النکاح وإلا فرق بينهما وكان 
القياس التأحر إلى BY‏ كا فى الصغر إلا أن هذا استحسان OY‏ للصغر Tam‏ 
معلوماً مخلاف الجنون ففى التأخير ضرر لازوجة مع ما فيه من الفساد لقدرة 
امحنون على الوطء . 

وأما ردة المعتوه فالغالب أنها تكون كردة الصبى ‏ 

وإذا أسلمت أمرأة المعتوه : 

قال البعض : لا يؤر عرض الإسلام على المعتوه ليل كمال العقل . 

وقال البعض : أنه jin‏ لأنه لا فرق بين المعتوه والصبى العاقل فى عدم 
تأخير عرض الإسلام OF‏ إسلامهما صحيح فصح خطاءهما وإلزامهما OY‏ 
eee os‏ ل ل الآداء فيا يرجح إلى حق 
الله تعالى حاصة وإنما التأخير فى حق الصغير Migs‏ 


twit Lidl bye 

أما السكران إذا ارتد فقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد : 

فروى عنه أمها تصح : 

قال أبو الخطاب إن ذلك هو أظهر الروايتتن عنه وهو مذهب 
الشافعى وماللك . 1 

ورواية أخرى أن ردته لا تصح وهو قول أنى حنيفة OY‏ ذلك يتعلق 
بالاعتقاد والقصد والسكران لا قصد له فأشبه المعتوه . ولآنه لا عقل له 


= اتبيه : 
الطلاق والعةود ينبى لها فوات مصالم فى الأعراض والمعرضات فاشتر ط فيها رضاه المطابق 
المصلحة غالباً وذلك Le]‏ يكون بعد البلوغ وكال المقل A yall‏ لذلك فلا يعتبر قبل البلوخ . والكفر 
والإيمان ge‏ الله تعالى فلم يكن رضاه Teme‏ فہما إذ ألحق لغيره كا نايات بالإتلاف وغيرء م 
(۱) انظر ص ١85‏ جزء ۲ التلويم والتوضيح . 
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فلا تصح ردته كالنائم . ولأنه غير مكلف فلا تصح ردته كامحنون OV‏ العقل 
شرط التكليف وهو معدوم عند السكران . 

وعند ALLL‏ أن ردته تصيح كنا يصح طلاقه OY‏ السكران لا يزول عنه 
عفله كلية . ولكنتؤخر استتابته حى يفيق "كما تور استتابة الصبى إلى 
حن بلوغه . ١‏ 

ويفرق يعض الشافعية بين السكران المتعدى بسكره ويقواون بصحة 
ردته وإن لم يكن Teds WR‏ عليه . OY‏ الصحابة اتفقوا على مؤاخلته 
بالقذف فدل على اعتبار أقواله lal.‏ غير المتعدى بسكرة فلا تصح ردته 
كانحنون » سواء ارتد قى سكره أم قيله لا تقرر من الاعتداد بأقواله 
كالصاحى 9 

كنا فرق المالكية بين السكر حرام DHE Sally‏ فلا يعتبر الأول عذراً 
وتنعقد ردة السك ران ويعتير الثانى Tle‏ كانحنون فلا تنعقد ردة السكران . 

۳ أن يكون Lee‏ . 

أما المككره فلا تصح ردته لقوله تعالى Vp‏ من أكره وقلبه مطمين بالإممان». 

وعلى ذلك فلا ثم عليه ولا تبين منه زوجته ولا Se‏ عليه Kt‏ الكفر 
وهو قول Eile‏ وأهل الكوفة gall,‏ . 

ويرى محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الشرك كان مرتداً فى الظاهر أما بينه 
وبين الله فهو مسام وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات » ولا يرث أباه 
إن مات OT Lue‏ . وهو رأى لا يستقم مع AM‏ القرآئية . 

أن يكون ذكرا أو gil‏ : 

فالذكر والأننى تنيت ردتهما إنما اللحلاف فى SH‏ بينهما على ما سيأق 
فيا بعد . 


)1( | مباية gs!‏ جزء A‏ ص YAS‏ »2 وألظر الأشباه و النظائر حاشية الموى 
ص ۲۸۹ جزء ١‏ > وانظر ص 558 الشرح الصغير للدردير وحاشيته الصاوى . 
( ۲ ) انظر ما ستذكره عن ذلك فى باب الاكراه . وانظر ص ۱۸۰ جزء ٠١‏ القرطبى . 
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الركن الثالث - القصر Glib‏ 

القصد المطلوب فى هذه الجر عة هو قصد بخاص أى لا يكفى القصد 
الجنائى العام اللازم قى أغلب LAI‏ وهو إتيان الفعل مع العلم به > بل لا بد 
أن يقصد المرتد الكفر . 

فالقصد ال لجنا الخاص فى هذه الجرعة هى نية الارتداد والكفر . 

فن حرق القرآن لأجل شفاء مريض كا يفعل المشعوذون لا يكون 
مرتداً. 

ومن Th‏ بسخيف القول غير قاصد للكفر لا يعر مرتداً . 

ومن OH‏ بزى الأجانب ويقلدم فى حركاتهم وسكناتهم وأقعسالم 
وأعمالم لا jon‏ مرتداً . 

ومن ينطق بالكفر نحت تأثير العذاب کا فی حادث عار بن ياسر الذى 
نزلت فيه الآية الكرعة حيث نطق بالكفر dy‏ يقصده لا يكون OME yp‏ 


)1( انظر ص 15 جزء ۸ الذخيرة للقرافى . 

انظر ص ١8١‏ جزء ٠١‏ تفسير القرطبى قوله تعالى « إلا من آكره » هذه الآبة نزلت فى 
عمار بن ياسر » فى قول آهل التفسير لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه . قال أبن عباس : أخذه 
المشركون وأشذوا أباه وأمه سمية وصبيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم . وربطت سميه بين 
بعير ين ووجىء قبلها بحربة » وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر» 
lay‏ أول قتيلين فى الإسلام . وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسائه مكرما فشكا ذلك إلى رسؤل 
الله صل الله عليه وسم » فقال له الرسول : م كيف تجد قلبك ؟ م قال : مطمئن بالإمان . 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : و فإن عادوا فعد » , 

ودوى الترمنى عن عائشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

ماخير عمار بين أمرين إلا اشتار أرشدها. هذا حديث حسنغريب . وروى عنأنس بزمالك 
قال : قال رسول الله صل الله عليه dey‏ « إن UL!‏ تشتاق إلى ثلاثة على وعمار وصلمان بن ربيعه» 

قال الر مذى . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح . 

ومن كفر بالله» . قال الكلبى GIF‏ عبدالله بن سعد بن أبى سرح ومقيس بن صبابة 
وعبدالته بن خطل وقيس بن الوليد بن المغيرة » كفروا بعد إمانهم . 

« إلا من ce ST‏ نزلت فى عمار بن ياسر فى قول أهل التفسير . 
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وقد وجدنا رأياً بن طيات؛ كتب الفقه الإسلائى معن فى المادية ويأخذ 
بالقصد العام فى هذا الأمر pat‏ . ورد فى ابن عابدين 

« ويظهر من هذا أذما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد 
الاستخفاف لأنه لو توقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال مما مر 
لأن قصد الاستخفاف مناف للتصديق . فهو ككفر العناد أى ككفر من 
صدق بقلبه وامتنع عن الإقرار بالشهادتين Take‏ وعمالفة » . 

' و والهازل يعتير مرتلا لأنه يعد مستخفاً لتعمده التلفظ به وإن لم يقصد 
معناه . وى البحر عن الجامع الأصغر إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عدا 
لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير 
ولم ينعقد الضمير على الكفر . 

وقال بعضهم : يكفر وهو الصحيح عندى لأنه استخف بدينه » . 

ثم قال فى البحر : « والحاصل إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو Ley‏ 
كفر عند الكل ولا اعتبار بانعقاده كنا صرح به فى الحانية . ومن تكلم به 
The‏ أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم به عامداً كفر عند الكل . ومن 
تكلم به اختياراً جاهلا بأنها كفر ففيه حلاف ٩۲‏ . 


: الجر‎ AT 
. وجوب العقوبة‎ ١ 


۲ فسخ الزواج وما يترتب على فلك . 
الحالة المالية للميتد . 


أولا ‏ وجوب العقوبة : 
إذا Cap‏ جر عة الردة . حبس المرتد ثلاثة أيام بليالها يستتاب فبا وهو 
قول عمر وعلى وعطاء وماللك والثورى والأوزاعى els‏ وأصحاب الرأى 
وأحد قولن للشافعى . 
(١)انظر‏ ص ۲۹۲ جزء ه ابن عابدين . 


۱۲۳ 


وروی عن أحمد رواية et‏ أنه لا تجب استتابته لکن تستحب . 

وقد انحتلفت الأقوال فى كيفية الاستتابة فقال البعض : يطلب منه التوبة 
إلى الله فى كل يوم من الأيام الثلاثة مرة واحدة كل يوم » من يوم ثبوت 
الكفر عليه لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع للقاضى . 

وف قول للشافعى إنه إن تاب فى الخال وإلا قتل Slee Cat‏ من قول 
الرسول ومن بدل aus‏ فاقتلوه » من غير تقييد بانتظار . وهو اختیسار 
ابن المنذر . 1 

وف قول لابن القاسم أنه يستتاب ثلاث مرات ولو فى يوم واحد ويطعم 
ويسقى من ماله فى هذه الأيام ولا يضرب أثناء ذلك ولا يعذب . 

وعن على أنه يستتاب إلى شهر . وعن إبراهم النخعى أنه يستتاب OOS‏ 

وعلى قول الجمهور إذا لم يتب يقتل وذلك لما Gay‏ عن سيدنا عر 
ابن الخطاب أنه قدم عليه رجل من جيش المسلمين فقال حل عندكم من 
مغر PO’‏ قال نعم . رجل کفر بالله تعالى بعد إسلامه فقال سيدنا عمر 
رخى الله عنه . ماذا pled‏ به ؟ قال : قربناه فضرب عنقه . فقال سيدنا 
عمر : هلا طينم M‏ عليه tot ty‏ وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتيتموه لعل 
يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى : « اللهم إنى لم أحضر ولم آمر by‏ 
أرض إذ بلغى » . 

وهكذا روى عن على كرم الله وجهه أنه قال يستتاب المرتد ثلاثاً وتلى 
هذه الآية : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً» 
ولآن من SUI‏ أنه عرضت له شيبة حملته على الردة فيوئجل ثلاث لعلها 

)1( انظر ص Ve‏ جزء م الزرقال . 

وانظر ص TAN‏ جزء 4 فتح القدير . 
(؟) أى هل من خبر جديد غریب » وانظر ص 77١‏ حاشية الدسوق جزء + و ۷۷ 


المغى جزء ل د ”# 
(۴) أغلقم عليه » وختمم عليه بالملين . 


تفل 


تتكفف فى هذه المدة فكانت الاستتابة ثلاثاً وسيلة إلى الإسلام وتوبته تكون 
پر جوعه وتغر حاله . 

ومحتج من لا يرى القتل عا ورد فى مسلم من أن الرسول قال لصحا 
فى رجل قتله وهو يقول لا إله إلا الله من للك بلا إله إلا الله ؟ فقال : قلت 
يا رسول الله نما قالها فرقاً من السلاح . فقال هلا شققت عن قلبه . إشارة 
إلى تعلق SHI‏ بالظاهر دون الباطن0©. 

وأما الزنديق وهو الذى يظهر الإبمان ويسر الكفر فلا يرجع عجرد 
دعواه حى يظهر صدقه لأنه بدعواه ۾ حرج عن عادته ولذلك فلا تقبل 
توبته فى رأى OW VV‏ وف قول آنحر تقبل إن ظهر صدقه . 

وقد ورد ى حاشية سعدى جلى : 

قال الإتقانى نقل الناطقى عن كتاب الارتداد للحسن : فإن تاب المرتد 
ole,‏ إلى الإسلام ثم عاد إلى الكفر حى فعل ذلك ثلاث مرات وى كل مرة 
طلب من الإمام تأجيله ‏ أجله الإمام ثلاثة أيام of‏ عاد إلى الكفر رابعاً ثم 
طلب التأجيل فإنه لا يؤجله del OB‏ وإلا قتل . 

)1( وقد ورد ف الميزان الشعرافی جزء ۲ ص ٠١١‏ : اتفق الأنمة على أن من أرتد عن 
لإسلام وجب قتله وعلى أن قتل الزنديق وأجب وهو الذى يسر الكفر ويتظاهر بالإسلام . وعلى 
نه إذا ارتد آهل بلد قوتلوا وصارت أموام غنيمة واختلف الأمة فى : 
ولا : ١‏ - قال أبو حنيفة إن المرتد يتحم قتله فى الحال ولا يتوقف عل استتابته و إذا استتيب 

فلم يتب م مهل إلا إن طلب الإمهال فيمهل ثلاثاً . ومن أسصحابه من قال أنه يمهل 
ols‏ لم يطلب هو الإمهال . 

ald قال مالك تجب استتابته فإن تاب ف الال قبلت توبته وإن لم يتب أمهل ثلاثاً‎ - ١ 
. يتوب فإن تاب وإلا قتل‎ 

٣‏ - قال الشافعى فى أظهر قوليه تجب استتابته ولا مهل » بل يقتل فى الخال إذا 
أمر عل ردته . 

۽ ساعن أحمد روايتان أحداها كذهب مالك والثانية لا تجب الإستتابة واختلفت 
الروايات عنه ى وجوب الإمهال . 

ه - وقال الثورى إنه يستعاب LT‏ ولا يقتل . 

. قال الأئمة الثلاثة إن حك المرتدة حك المرتد من الرجال‎ - ١ : Ge 
. ؟ - قال آبو حنيفة إن المرأة تمبس ولا تقتل‎ 


\Yo 


وقال الكرخى فى عتصره : فإن رجع أيضاً عن الإسلام فأق به إلى الإمام 
بعد ثلاثة استتابه Last‏ فإن ل يتب قتله ولا يؤجله. فان هو تاب ضر بدضرباً 
وجيعاً ولا aly‏ به الحد ثم محسه ولا مخرجه من السجن حى يرى عليه 
خشوع التوبة . ويرى من حاله حال إنسان قد أخحلص . فإذا فعل ذلاث خلى 
سبيله . فإن عاد بعد ما خلى سبيله فعل به مثل ذلك Tut‏ ما دام يرجع إلى 
الإسلام ولا يقتل إلا أن Gb‏ أن يسام . 

وقال gf‏ الحسن الكرخى رحمه الله : وهذا قول أصحابنا جميعاً . إن 
المرتد يستتاب Taf‏ وفى معراج الدراية : وف الزنديق لنا روايتان فى رواية 
لا نقبل توبتهكقول مالك وأحمد والليث . وف رواية.تقبل كقول الشافعى OD‏ 

فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف أموالا 
فقيل : حکه Se‏ الكافر الأصلى إذا أسلم ؛ لا يكخل بشىء مما أحدثه فى 
حال ارتداده . 

وقال الشافعى ى أحد قوليه : يازمه كل حق لله عز وجل وللادى » 
بدليل أن حقوق الآدمين تلزمه فوجب أن تلزمه -حقوق الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة : ما كان لله سقط وما كان للآدى لا يسقط . 

قال ابن Gall‏ : وهو قول علائنا » لآن الله تعالى مستغن عن حقه » 
والآدى مفتقر إليه . ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا نجب على الصى 
وتلزمه حقوق الآدميين . قالوا : وقوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينهوا 
يغفر لم ما قد سلف » عام فى الحقوق الى لله تعالى . 


)1( انظر ص ۳۸۷ جزء 4 فتح القدير . 

وانظر أيضاً نفس المرجع ( وما ذكر الكرحى مروى ف النوادر وقال : إذا تكرر AS‏ 
منه يضرب ضر با مبر سا ثم يحبس إلى أن تظهر توبته ورجوعه ) . 

وعن أن يوسف لو فعل ذلك مراراً يقتل غيلة . فسره بأن ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل 
قبل أن Clty‏ لأنه ظهر ae‏ الاستنفاف . 


1٦ 


: المرترة‎ git 

قال البعض أنه لا فرق بين الرجال والنساء المرتدين فى وجوب القتل . 
روى ذلك عن ol‏ بكر des‏ وبه قال المسن والزهرى والنخعى ومكحول 
olay‏ ومالك Cully‏ والأوزاعى والشافعى واسمن . 

وروی عن على والحسن وقتاده إنها تسترق لا تقتل لان أبا بكر استرق 
نساء بى حنيفة وذرار مم وأعطى pale‏ امرأة فولدت له محمد بن الحنفية . 
وكان هذا محضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجاعاً . 

وقال أبو حنيفة تجير على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل لقول 
النى صلى الله عليه وسلم « لا تقتلوا امرأة » ولأا لا تقتل بالكفر الأصلى 
فلا تقتل PSL‏ الطارئ كالصى YD‏ 

وقيل فى الرد على ما تقدم : 

إن بى حنيفة لم يغبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام ولم يكن 
بنو حنيفة أسلموا كلهم وإنما أسلم بعضهم والظاهر أن الذين أسلموا كانوا 
رجالا فنہم من ثبت على إسلامه ومهم مامه بن أثال ومنهم ٩ن‏ ارتسد 
كالدجال Al‏ . 

وقد ورد فى الخراج عن ST‏ يوسف : 

فأما المرأة إذا ارتدت عن الإسلام Ube‏ مخالف JL‏ الرجل dab‏ 

)1( انظر و١١‏ جزء ١٠١‏ المبسوط . 
( نهى النبى صل الله عليه وسلم عن قتل النساء وفيه حديثان أسدهها ما رواه رباح dt‏ ربيعه 

رضی الله JL‏ عنه أن النبى صل الله عليه وسلم رأى فى بض الغزوات قوماً مجتمعين عل reat‏ 
فسأل عن ذلك فقالوا ينظرون إلى امرأة مقعولة . فقال لواسد أدرك شالداً وقل له لا يقتان عسيفاً 
ولا ذرية . والثافى حديث ابن عباس رضى الله تعالى ge‏ أن النبى صل الله عليه وسلم رأى امرأة 
مقتولة فقال من قتل هذه ؟ قال رجل آنا يا رسول الله Goat‏ خلفى فأدوت إلى سيفى لتقتلى 
فقتانہا فقال ما شأن قعل النساء وارها ولا تعد . ونا رأى رسول الله صل الله عليه dns‏ يوم فتح 
مكة امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل . ففى هذا بيان أن استحقاق القعل thy‏ القتهال وإن الاساء 
لا يقتلن لأنهم لا يقاتان وفى هذا لا فرق بين الكفر الأصل وبين الكفر الطارىء ) . 


\YV 


المرتدة يقول عبدالله بن عباس OB‏ أيا حتيفة رحمه الله Gh‏ عن عاصم 
این ul‏ رزين عن ابن عياس قال دلا يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام 
ولكن غيسن ويدعين إلى الإسلام وجرن nade‏ 

والمرأة المرتدة ذات الزوج أو المطلقة طلاقاً رجعيا فى رأى من يقول 
يقتلها يست رأ رسحمها محيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض Boke‏ للقاعدة 
العامة آما البائن Of‏ ارتدت بعد حيض بعد الطلاق فلا (oy‏ قتلها . فإن 
كانت المرأة حاملا فلا ثقتل إلى وجود مرضع أخرى يقيلها ولدها وإن 
كانت من لا تحيض لضعف أو إياس مشكوك فيه استيرئت بثلاثة أشهر إن 
كانت من يتوقع حملها OB.‏ كانت ممن لا يتوقع محملها قتلت بعد الاستماية . 


¥ # ا عي 


وهناك رأى وجدنا لعالم من رجال الأزهر المحدثين نشره ى کتاب للرد 
على زمیل له وفيه يقول > 

والحقيقة أن المرتد فيه أقوال كثيرة غير القول المعروف ومن هذه 
الأقوال أنه يستناب أبداً ولا يقتل > وقد استدل من ذهب إلى هنا القول 
ما روى عن أنس بن مالك أن UF‏ موسى الأشعرى JF‏ حجينة الكذاب 
وأصحابه » وقال أنس : فقدمت على عمر بن LE‏ فقال : ما فعل Kiger‏ 
وأصحايه ؟ قال فتغافلت عنه ثلاث مرات » فقلت : يا أمير geal‏ » 
وهل كان سبيل إلا القتل ؟ فقال عر : لو أتيت مهم لعرضت عام الإسلام ؟ 
فن تابوا و إلا استودعهم السجن . 


)1( انظر ص ١١١‏ اللراج ء ولام cholate‏ جزء ۸ » ۳۸۸ فتح القدير جزء 4 » 
ص Vo‏ جزء ٠١‏ الغی وانظر ص ۳۹۷ الشرح الصغير الدردير جزء ۲ 6 وانظر ص م.م 
منلا خسرو جزء ۲ » وانظر ص ۳۹۷ جزء ۲ الحموى على الأشياه والنظائر « كل مسلم إرتد 
ob‏ يقعل إن لم يتب إلا المرأة قيل على ظاهر كلامه أن الت المشكل إذا ارتد وم يتب يقل وال 
ليس كذلك قإن الختى المشكل لا يقعل » بل حبس ويجير على الإسلام » . 


۱۲۸ 


واستدل أيضاً ما رواه ابن مسعود فى الرجل القائل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل لم يعدل ولا أراد وجه الله فيا فعل » بأن هذا كفر وردة ومع 
هذا لم يمكن من أراد قتله من أصحابه من abd‏ » وقد رويت أخبار مثل 
هذا ادر فى كفر بعض الناس ورحتهم » ولم يرد فى شىء منها أن من ارتد 
تاب من ردته » ولا أنه قبل » ولا أنه سحن » ولا أنه أستتيب » ولنا أن 
تأخذ من هذا أنه لا يكره على التوية Last‏ » وإنما ندعوه ARLL tpl]‏ والموعظة 
الحسنة . "كا ندعو غير المسلم الى لم يسبق له إسلام بهذا أيضاً . 

ولا شلك أن القول ol‏ المرتد يستتاب أبداً ولا يقتل أنسب من غره 
ما جاء به الإسلام من الحرية الدينية » وأنسب منه ما فعبنا إليه من أن المرتد 
لا يكره على الإسلام بقتل ولا بسجن ولا بننحوهما من وسائل الإكراه0©. 

* 3 ¥ 

ونرى أن ما أورده الأستاذ حجة عليه لا له : 

أولا : ما ورد فى قول عمر لا ينا أنه يستودعهم السجن لاستتابتهوالمدة 
المقررة وهو مفهوم وليس ق لفظ الاستيداع ما يفيد التأبيد . وأقل مايقال 
فى ذلك أن فى كلام عمر Wl‏ بايداعهم السجن المدة المقررة والدليل مى 
طرقه الاحمال بطل الاستدلال به كنا هو مقرر فى الأصول . 

Le‏ : قول الأستاذ إن المرتد يستتاب أبداً فلا يقتل محاكاة للنخعى فسره 
الكرتى ob‏ الاستتابة أبداً معناها أنه كلما ارتد تاب على نحو ما ورد فى فتتح 
القدير وذكر ناه فى مكانه وهو أن مصيره فى النهاية القتل إذا لم يتب . 

ثالثاً : أما من قال للرسول صل الله عليه وسلم أنهلم يعدل ولا أراد وجه 
الله فما عمل . فهو بلا شلث مرتد ولكن الرسول الكرم كان Lee‏ عليه فى هذا 
الأمر وأنى كرمه أن يأخذ حقه عن ذلك . وهو الشفيع للناس . 

)1( انظر ص 8 من كعاب الحرية الدينية فى الإسلام للشيخ عبد المتعال الصعيدى المدز س 
يكلية اللغة المربية ورد الشيخ عيسى Ogee‏ شيخ كلية الشريعة السابق عليه . منشور فى نفس 
المرجم ص +٠‏ . 


۲4 


وقد روى ابن حزم فى ذلك : 

فصح كما ترى فى الإسناد الثابت أن هذا المرتد استأذن عمر بن الطاب 
وخالد بن الوليد فى قله فلم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك 
وأخر عليه السلام فى فوره أنه She‏ من eats‏ « من صلبه وأصله » عصابة 
إن أدركهم قتلهم وإنهم عرقون من الإسلام كا بمرق السهم من الرمية . فقد 
حرج عنه ومن خرج عنه بعد كونه فدحوله كدحول السهم فى الرمية فقد 
ارئد عنه فصح إنذار gil‏ صلى الله عليه وسلم بوجوب قتل المرتد وأنه قد 
de‏ عن الله تعالى أنه سبأمر بذلك بعد ذلك الوقت فثبت ما قلناه من أن قتل 
المرتد كان حراماً ولذلك cops‏ عنه عليه الصلاة والسلام ولم يأذن به لا لعمر 
ولا WE‏ ثم أنه عليه السلام أنذر بأنه سيباح قتله وأنه سيجب قتل من يرئد 
فصح ke‏ نسخ ذلك الحال وقد نسخ ذلك le‏ روى عن ابن عباس وابن 
مسعود وعهان ومعاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسا LO‏ 


مايأ = 2 الروايي وعم الور : 
)1( فسخ الزواج : 
إذا ارتد أحد الزوجين انفشخ الزواج ويفرق py‏ بقوة القانون عند 
ol‏ حنيفة ly‏ يوسف . وعند محمد لا بد من الطلاق OB ll‏ رفض المرتد 
التطليق تلجأ الروجة للقاضى لتطليقها وللمرأة الزواج بعد انقضاء عدتها . 
ولو ارئد الزوجان مما أو أسلما be‏ فهما على نكاحهما عند ألى حنيفة 
ومحمد وأنى يوسف وعند زفر رحمه الله فسد النكاح . 
ولو أسلم أحدهما قبل الآتحر فسد النكاح عند الحنفية . 


(ب) حكم الأولاد : 
إذا ترك المرتد أولاداً فيكون حكمهم الآنى : 


)1( انظر اخحل لابن حزم جزء ١١‏ ص ۲٦۷‏ . 


۳۰ 


١‏ إذا كان الابن مولوداً فى الإسلام : فإذا ولد للزوجين ولد وها 
مسلمان ثم ارتدا لا os‏ بردته ما دام فى دار الإسلام لأنه لما ولد وأبواه 
مسلمان فهو مسلم محکم إسلام والديه . فلا يزول إسلامه بردتهما(©. 

؟إذا كان الابن To lye‏ فى الر دة : فإذا ارتد اأزوجان ول ولد فم 4 
ثم حملت المرأة من زوجها بعد ردتها وها مرتدان على حالما فهذا الولد 
a yl dl ze‏ له حكم الردة . 

وفى قول أنه إذا قتل المرتد وله ولد صغير oy‏ حال إسلامه أو حال 
ردته بقى ذلك الصغير مسلماً . 

وقال ابن القاسم إن طلقت النصرانية وغفلت عن ولدها منلك حى 
احتلم على النصرانية ترك . 

وقال مالك إن أسلم وترك ولده الصغير ge‏ كر يرك كذلك . 

وقال ابن القاسم aptly‏ بر على الإسلام فى هذه الحالة لتعين إسلامه 
RL‏ بإسلام أبيه . 

وقال ابن عبد الحكم إلا أن يكون وقت الإسلام ابن اثى عشر سنة 
لاستقلاله بالنظر حينئذ . 

وقال مالك ان تزوجت نصرانية فلا بلغ أولادها قالوا لا نسم لا بر ون 
على الإسلام . 

وولد المرتدة يسترضع من بيت مال المسلمين0©. 
اا — td‏ اطا لأر تم : 

نتكلم عن أمواله وديوئه ومبراثه . 

)1( أملاكه وأمواله وتصرفاته : 
لا بعکم بزوال مللك المرتد عجره ردته فى قول أكير الفقهاء . قال 
)1( انظر بدائع الصنائع Viaje‏ ص ۱۳۹ . 
(۲) انظر ص AY‏ جزء ۸ من الذخيرة القراق مخطوط . 


1۳۱ 


ابن المنذر أجمع على هذا كل أهل العلم وعلى ذلك فإذا ارتد الشخص جمد 
أمواله وتوقف . فإذا عاد للإسلام أعيدت إليه أمواله . 

فإذا مات أو قتل أو لق hy‏ الحرب وأى هرب من البلاد إلى البلاد 
المعادية » تزول أمواله عن ملكه . 

ويرى أبو يوسف وعمد أن ملك المرتد لا يزول عن ماله يالردة وإنما 
يزول بالموت أو القتل أو باللحوق بدار الحرب . ولذلك فتصرفاته جائزة كما 
تجوز من المسلم فى كل العقود الى Neat‏ 

ويرى أبو حنيفة أن الك فى ماله موقوف على ما يظهر من حاله » 
ولذلك فتصرفاته موقوفة لوقوف أملاكه فإن del‏ جاز كله وإن مات أو JF‏ 
أو gt‏ بدار الحرب بطل كله . وهذا ظاهر كلام أحمد بن hem‏ . وعلى 
قول أنى IWS‏ تصرفه باطل OY‏ ملكه قد زال بردته . وهو أحد أقوال 
الشافعى . وقال فى AM‏ إن تصرف قبل الحجر عليه gpl‏ على الأقوال 
الثلاثة السابقة » وإن تصرف بعد الحجر عليه لم يصح تصرفه كالسفيه . 

وورد فى الشرح الكبير على All‏ : 

« قال مالك يزول ملكه بردته فن راجح الإسلام رد إليه تمليكا Gk.‏ 
OY‏ عصمة نفسه وماله LE]‏ تثيت باسلامه فزوال إسلامه يزيل عصمما كما 
لو Gt‏ بدار الحرب » . 

وأما المرتدة عند الحنفية فلا يزول ملكها عن أموالها بلا حلاف عندهم » 
فتجوز تصرفاتها فى ماما بالإجاع لأنها لا تقتل فلم تكن رحتها Te‏ 
تزوال YS‏ عن OU al‏ 

وقد ورد فى النخيرة للقراف المالكى : 

« ماله يوقف » إن عاد أخذ لزوال المانع كدمه ‏ وروی أن ماله لا يعود 
إليه كالحرلى إذا أسلم بعد الغنيمة . 


(۱) انظر ص 6ه جزء ٠١‏ المغى . 


فين 


وإن قتل على ردته Ye i‏ أن يكون عبداً فلسيده . 

وف النوادر قال ابن القاسم : يطعم من ماله زمنردته . 

وکل ما باع أو اتجر أو عمل واشتری أو تصدق به عليه فدينه فيه حتی 
يوقفه السلطان للقتل فلا يلحقه إن قتل لعدم الذمة بعدم الأهلية » وإن رجع 
فدينه فى ماله وذمته . وقال ابن القاسم إذا تزوج أو بى فلا صداق لا . 

وإن باع شيا تعقبه الإمام فبرد الحاباة إن قتله وإن تاب كانت عليه › 
وفى الموازية ما باع أو اشترى أو أقر به قبل الحجر باطل مخلاف نكاحه 
وما أقر به أو باع بعد الحجر لم يدخخل فى ماله إلا أن يتوب . 

ومن أظهر ردته وقتل فاله لبيت مال المسلمين وتبطل وصاياه وهو 
مسلم إلا ما ليس فيه رجوع 3 وإن رجح إلى الإسلام ازمه كل ذلك وير جع 
إليه ماله . 

مع ملاحظة أنه فى أصح الأقوال أن المرتد لا يكون محجورا عليه 
إلا محكم القاضى فهو كحجر المفلس fats‏ ماله مع عدل وأمته عند امرأة 
ثقة أو محرم ويؤجر ماله كعقاره وحيوانه صيانة له عن الضياع ويبيعه الحاكم 
إن هرب ورأى SU!‏ أن فى ذللك مصلحة0©. 

وقال سمنون: ردته حجر ولا حتاج حجر إلا أن يتابعه أحد فى ذمته » . 
(ب) دين المرتد : 

عن أى يوسف ومحمد ديون المرتد فى ما كسبه فى الإسلام والردة معا 
oF‏ كل ذلك عندهما ميراث . 

وعن ul‏ حنيفه روايتان . 

رواية ct‏ يوسف أنه فى كسب الردة إلا أن لا يفى: فيقضى الباق من 
كسب الإسلام . 


)4( انظر الأخيرة جزء لم ص ١١١‏ . 
cll Gly sl Cy)‏ جزء ۷ ص 40١1‏ . 


۳۳ 


ورواية الحسن أنه فى كسب الإسلام إلا أن لا يفى به فيقضى الباق من 
كسب الردة . 

وعن الحسن وزفر دين الإسلام فى كسب الإسلام ودين الردة فى 
كسب الردة . 

ورواية الحسن رجحها صاحب البدائع بقوله : 

وهو الصحبح OY‏ دين الإنسان يثضى من ماله لا من مال غيره وكذا 
دين Call‏ يقضى من ماله لا من مال وارثه OY‏ قيام الدين عنع زوال ملكه إلى 
وارثه بقدر الدين لكون الدين مقدما على الإرث فكان قضاء دين كل ميت 
من ماله لا من مال وارثه وماله كسب الإسلام . أما كسب الردة فال جاعة 
المسلمين فلا يقضى منه الدين إلا لضرورة » فإذالم يف به كسب الإسلام 
مست الضرورة فيقضى الباق منه . 

وإن باع واشترى بعد حجر السلطان فلحقه دين له فقيل لم يكن دينه 
فى هذا المال » بل ى كل ما أفاد من حين حجر عليه مببة أو بغر ها لآن ماله 
انتقل إلى بيت المال . 

وعن أحمد بن حنبل أن المرتد إذا قتل أو مات على ردته فإنه يبدأ بقضاء 
دينه وأرش جنايته ونفقة زوجته وقريبه OY‏ هذه الحقوق لا جوز تعطيلها 
وما بقى من ماله فهو فىء مجعل فى بيت ١ OU‏ 

Ley‏ الشافعية يقضى منه دين ازمه قبل الردة بإتلاف أو غيره أو فى 
الردة . أما على بقاء ملكه فظاهر وأما على زواله فالردة لا تزيد على الموت ب 

والدين عندهم مقدم على & الورثة فعلى حق الفىء أولى . ومن ثم لو مات 
Lay‏ وعليه دين ds‏ ثم ما بقى فىء «أى لبيت الال » . وظاهر كلامهم 
انتقال جميع الال لبيت الال متعلقاً به الدين .كا أنه لا عنع انتقال جميع 
اأركة للوارث وهو الأرجح وإن ادعى بعضهم أنه لا ينتقل إليه إلا ما بقى 


)1( انظر بدائع الصنائم Vege‏ ص 1۳۹ . والمغی جزء ٠١‏ ص ۸١‏ . 


۳٤ 


وينفق عليه منه مدة الاستتابة . هما جهز الميت من ماله وإن زال ملكه 
عنه موته . 1 

والأرجح عندهم بناء على زوال ملكه أنه يلزمه غرم إتلافه فہا كن حفر 
Ty,‏ تعدياً فإنه يضمن ما تلف ما بعد موته ونفقة زوجات وقف نكاحهن 
أو نفقة أقاربه من أصول وفر وع ت 

والرأى oN‏ أنه لا يلزمه ذللك بناء على زوال ملكه . 

ولو أوصى قبل الردة ومات مرتداً بطلت وصيته أيضاً وبيعه ونكاحه 
وهبته ورهنه وکتابته من كل ما لا يقبل الوقف لعدم قبوله للتعليق(©. 
ly (>)‏ المرتد : 

)1( المال الذى اكتسبه حال الإسلام قبل الردة : 

١‏ .الال الذى اكتسبه حال الإسلام قبل الر دة إذا مات أو قتل أو لق 
بدار الحرب وقضى باللحاق يكون ميراثاً لورثته المسلمين وهو رأى على 
وعبدالله وزيد بن ثابت gels‏ البصرى وسعيد بن المسيب وإبراهم ell‏ 
وعمر بن عبد العزيز oles‏ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شرمه 
والثوری والأوزاعى والليث واحق وروی عن ابن مسعود . 

١‏ وقال البعض هو فىء أى أنه ميراثه Cad‏ الال وهو رأى ربيعة 
وابن LS Tt‏ ومالاث والشاقعى وأنعد به ابن حزم . 

واحئج أصحاب الرأى الأول بفعل لعلى رضى الله عنه عندما قتسل 
المستورد peal‏ بالردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين . 

واحتج أصحاب الرأى il‏ ما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . 

— وقال قتاده وسعيد بن oT‏ عروبة ورواية ضعيفة لقتادة عن عمر 


)1( انظر chal ale‏ جزء ۷ ص 48" . 


1 


ابن عبد العزيز أنه إن كان له ورثة على دينه الذى ارتد إليه فيراثه م دون 
act yy‏ المسلمين(9 . 

(ب) الال الذى اكتسبه حال رده إذا مات أو قتل مرتداً : 

١‏ قال أبو حنيفة والثورى هو فىء وحجتهم أن الردة سبب لزوال 
اللا من crm‏ وجودها بطريق الظهور . ولا وجود لاشىء مع وجود سبب 
aly‏ فكان الكسب فى الردة مالا لا مالك له فلا Jot‏ الإرث فيوضع فى 
بيت مال المسلمين كاللقطة . 

٣‏ وقال أبو يوسف ومحمد وابن شير مه والأوزاعى فى إحدى الروايتن 
عنه أنه أورثته المسلمين وحجهم cas of‏ الردة ملكه لوجود سيب ال لث 

من أل الملك فى محل قابل للملك ولا شك أن المرتد fat‏ للملث لأن أهلية 
املك بالحرية والردة لا تنافمبا » » بل تناف ما ينافمبا وهو الرق إذ المرتد لا حتمل 
الاسترقاق وإذا ثبت ملكه ففيه الاحيّال بالانتقال إلى ورثته بالموت أو ما هو 
فى Mole‏ 

وقال ابن القاسم إن مات للمرتد ولد مسام ورئه غير الأب ولا ير 
الأب المرتد . وإن رجع للإسلام لأن الردة نقات المراث لغيره . 
وقال or)‏ يرثه إن رجع ازوال المائع © 

وینبنی على هذا لحلاف اعتبار مال ابنه مالا له أولا . 

ومن ورث ميراثاً فات قبل القسمة يكون نصيبه من المراث لورثته 
وكذلك لو ارتدلم يبطل مر al‏ الذى استحقه ولا يكون UK‏ من كان مرتداً 
وقت الموت . وكذلك من أسلم بعد الموت قب لالقسمة فلاحظ له ف المراث 049 


)1( انظر الجساص جزء ۲ ص ١7#‏ . 

(؟) بدائع الصتائع جزء ۷ » وانظر ص ۱۹۸ انحل لابن حزم جزء ١١‏ . 
(؟) الأخيرة جزء ۸ ص ١١١‏ . 

٤ (‏ ) انظر الجصاص جزء ۲ ص ۱۲۷ . 


۳٦ 


وأما المرأة إذا ارتدت ولتت بدار الحرب قسمت تركلها بين ورثما 
ما عدا زوجها » لأنها حن ارتدت فقد حرمت عليه وصار غير زوج ها . 
واو كانت هذه المرأة ارتدت وهى مريضة فاتت من ذلك المرض 
أو cat‏ بدار الحرب على حال المرض فقضى الإمام CH » lege‏ 
أبو يوسف أن يورث زوجها فى هله الحالة ويفرق بين ردا قف yowe‏ 
ورتا فى مرضها الذى مات فيه . وقد قال ذلك اشا أب ححا gals‏ هو 
بقياس القياس أن لا ميراث لازوج كانت الردة منها فى المرض أو فى الصحة. 
وأما الرجل إذا ارتد وهو مريض فلم يتب حى مات من مرضه Of‏ 
كانت امرأته قد حاضت قبل وفاته ثلاث حیضات فلا ميراث لها ون لم تكن 
حاضت ثلاث حيضات فلها Ol Ah‏ وهى re‏ المطلقة . وموته هنا فى مرضه 
مثل لوقه بدار الحرب فى الصحة إذا قضى الإمام بموته وأمر بقسمة ما نيلف 
فى دار الإسلاء(. 


الرئيات فى مربي الردة : 

تثبت جر مة الردة بطريقين حكمها Sm‏ باق «el bl‏ بالإقرار وبشمادة 
الشبود ويلزم أن يكون هناك شاهدان عدلان ‏ قال بذلك مائلك والأوزاعى 
والشافعى وأصبحاب الرأى . 

وقال الحسن لا يقبل فى القتل إلا أربعة لآنها شهادة ما وجب القتل فلم 
يقبل فبا إلا أربعة LS‏ على الزنا . وهو رأى ضعيف لاختلاف القياس بن 
القتل للزنا والقتل للردة . 
شل يام تفصيل الشربادة بال رة ؟ 

فى الفقه فى هذا الأمر رأيان : 

١‏ -رأى فى كتب الشافعية يقرر أن الردة تلبت بالبينة ولا جب تفصبل 

(١)انظر‏ ص VAY‏ الحراج لأب يوسف . 


\¥V 


الشبادة مها كما قال الرافعى عن الإمام أنه الظاهر لأن الردة لخطرها لا يقدم 
الشاهد على الشهادة ا إلا على بصيرة90 . 

۲ رأى باق الفقهاء أنه يلزم تفصيل الشمادة فما . فلا يكتفى القاضى 
يقول الشاهد إن المرتد كفر » بل لا بد أن يبن ما كفر به ently Thy‏ 
لا إجال فيه. ob‏ يقول الشاهدكفر يقوله US‏ أو بفعلهكذا لاحال أن يكون 
الشاهد يعتقد أن ما وقع منه كفر وهو ف الواقع ليس كذلك OP‏ 

ولا يلزم أن بشهد عليه الشاهدان فى مجلس واحد لاكمال ثبوت أركان 
الجر Ae‏ عليه » بل يصح أن تتعدد احالس . 

ورد فى النخيرة للقرافى SU‏ : 

« إن شهد عليه واحد بالردة فى رمضان وآخر عليه dlp‏ ذى القعدة 
ومات » فن day‏ شوال ورثه لأن ااردة لا Cat‏ عليه إلا فى فى القعدة 
oY‏ نصاب الشبادة لم WR‏ فما »0©. 


)1( انظر ص 7٠١‏ جزء ۲ حاشية البيجورى على شرح ابن قامم الغزى . 
وانظر رأى الرمل فى هامش صفحة م١٠‏ . 

(۲) انظر ص Spel ۲۷١‏ على الشرح الكبير جزء 4 »© وأنظر ص 77 Bed‏ 
القراق جزء CA‏ وانظر ص ٠١‏ جزء ۸ الرمل ( سكل هل تقبل الشهادة بالردة مطلقاً أم لا بد 
من التفصيل . فأجاب بأن decal!‏ قبول الشبادة بالردة مطلقاً ) — وانظر ص VAY‏ جزء ؟ تبصرة 
الحكام » وانظ. ص 55 الزرقاق . 

(* ) انظر الأخيرة جزء م ص ۲ + وانظر ص 898 cally‏ جزء ۷ . 

« وتقبل الشبادة بالردة مطلقاً لأسلها Cal‏ فلا cle‏ فى الشبادة لتفصيلها لأنها Label‏ 
لا يقدم العدل على الشبادة بها إلا بعد تحققها . 

وقيل يجب التفصيل Ob‏ یذ کر موجها وإن لم يكن We‏ مختاراً خلافا لما پوهمه كلام الرافنى 
لإختلاف المذاهب فى ASH‏ . وخطر أمر الردة وقد أطال جمع فى الإنتصار له ثقلا ومعى :5 

ds‏ الأول : لو ثبدوا بردة فأنكر بأن قال fas‏ أو ما ارتددت حك tall‏ ولا يعتد 
بإنكارء فيستتاب ثم يقتل ما لم يسلم . 

وعلى SU‏ : لا يحم بها فلو لم ینکر ونما قال كنت Le‏ واقتضه قريئة كأسر كفار له» سم 


۳۸ 


ومن ادعيت عليه الردة فأنكرها كان القول قوله بغر مين . 
ولو قامت البينة عليه بالردة لم يصر مساماً بالإنكار حتى يتلفظ 
الشہادتن . 


القر 2 الثالك 
القصد Stel‏ فى جرائم be‏ 
القتل والضرب والجرح 


| - القصر BS!‏ فى جرب القتل العمر : 

إن القصد BLL!‏ جر عة القتل العمد هو نية إزهاق الروح وهو القصد 
الجنائى الخاص . فلا يكفى فى هذه الجر عة القصد StL!‏ العام الذى يلزم 
توفره فى أغلب FLL‏ وإنما يستلزم الأمر قصداً خاصاً هو نية إزهاق الروح . 


فى الف الا سە زی : 

تضاربت النصوص فى هذا الأمر فى الفقه الإسلاتى إلى حد جعل بعض 
الفقهاء الحدثن يقولون ob‏ بعض المذاهب لا تشرط قصد القتل فى القتل 
العمد ويستشهدون على ذلك بنصوص وردت فى بعض OS‏ 

فقد ورد فى اللجرشی 0 

ally‏ أن شرط القتل الموجب للقصاص أن يقصد القاتل الضرب أى 
= صدق بيميئه تحكيماً للقريئة. وإ نما حلفناه لاحيّالكونه مختاراً . وإذا لم تقتضه قرينة فلا يصدق 
ويصير مرتداً فيطالب بالإسلام فإن أن قتل . 

وعل الأول لو قالا لفظ كفر أو فعل ald‏ فادعى إكراهاً صدق بيمينه مطلقاً أى مع القريئة 
وعدمها لأنه م يكذيهما إذ الإكراه إنما يناف الردة لا التلفظ بكلمتها لكن الحزم أن يجدد إسلامه 
وإنما لم يصدق فى نظيره من الطلاق مع عدم القريئة OY‏ حق آدى فيحتاط له » . 

)1( انظر ص 40 من القصاص للدكتور أحمد محمد إبراهيم ( رسالة لنيل الدكتوراء 
مطبوعة .)1١91544 dem‏ 
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يقصد إيقاعه ولا يشترط قصد القتل فى غير جناية الأصل على فرعه فإذا قصد 
ضربه ما يقتل غالباً فات من ذلك فإنه يقتص له وكذا إذا قصد ضربه ما 
لا يقتل غالبا فات من ذلك فإنه يقتص له منه Lal‏ 

وورد أيضا فى ابن عابدين 

أن يتعمد ضر به أى ضرب المقتول فيخرج العمد فما دون النفس ولم يقل 
أن يتعمد قتله لا سيذكره الشارح قريب أنه لو أراد يد رجل فأصاب عنقه 
فهو عمد ولو عنق غيره فخطأ ولذا قال فى الحتتى : إن قصد القتل ليس بشرط 
لكونه Le‏ وإليه أشار الشارح بقوله فی أى موضع من جسده واحتر ز بالتعمد 
عن الخطأ وبقوله بآ لة عن الباق أى بآلة تفرق الأجراء . إنما شرط فما ذلك 
OF‏ العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله » ودليله استعال القائل آلته 
فأقم الدليل مقام المدلول لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها فى المعارف الظنية 
Mis rl‏ 

وجاء فى موضع آلحر فى نفس المرجع : 

«وأما ما قدمناه عن الحتى أول الكتاب من أنه لا يشترط فى العمد 
قصد القتل فعناه أنه بعد قصد ضربه بامحدد لا يشترط قصد القتل فالشرط 
هو قصد الضرب دون القتل ثم لا يلزم من وجود القتل بالخدد كونه عدا 
لأنه قد يكون خطأ فلذا شرط قصد الضرب به وهنا إذا لم يقصد ضربه 
بالسيف لم يكن عمداً وإن حصيل القتل به» . 

وجاء في تكملة فتح القدير : 

OY‏ العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعال AY‏ القاتلة 
فكان متعمدا فيه عند ذلك . 


بذ ® * 


(۱) انظر ص ۷ جزء م من tl‏ 
(۲) انظر ص Yor‏ جزء ه gil‏ عابدين . 


١5٠ 


ويفهم من كل ما قدمناه ق هذا الخصوص أن القتل العمد لا يتوقف 
على القصد Gt‏ إلا إذا اقترن بدليله وهو TY‏ ويعترضنا فرضان . 

١إذا‏ قصد القتل ولكنه استعمل VAT‏ تقتل فقتلت فهل يعتر 
قاتلا عدا ؟ 

۲ إذا استعمل آلة قاتلة ولم يقصد القتل فقتلت هل يعتر قاتلا عدا ؟ 

وقد استرعى الفرض GE‏ صاحب UN‏ فتح القدير فقال : 

« أقول فيه حث وهو أن هذا القدر من التعليل يشكل عا إذا استعمل 
الآلة القاتلة فى القتل Ua‏ "كا إذا رى شخصاً بهم أو ضربه بسيف يظلنه 
Le‏ فإذا هو آدى أو يظنه حربياً فإذا هو مسلم وهلا من من نوع اللحطاً فى 
القصد وكا إذا رعى غرضاً با لة قاتلة فأصاب آدمياً وهذا من نوع GUL‏ 
الفعل فإن استعال الآلة القاتلة sill‏ جعل Mo‏ على القصد قد تحقق هنا Lal‏ 

فان قلت المراد استعال TW‏ القاتلة فى التعليل المذدكور lated‏ لضرب 
المقتول لا استعالها Callas‏ فيا إذا رى fee‏ فأصاب bal‏ لم يكن استعاها 
لضرب الآدى ء بل كان لغرض آخر قلت هذا التأويل إنما يفيد فى نوع 
الخطأ فى الفعل دون الخطأ فى القصد فإن استعالها فيه أيضاً لضرب المقتول 
لكن thd‏ فى وصف المقتول . 

وف نوع الخطأ فى القصد ل تتحقق الحيثية المذدكورة فإن كون الاستعال 
من هذه الحيثية أمر مضمر راجع إلى النية والقصد فلا يوقف عليه كما 
لا يرقف على العمد فلا بد من دليل آآخر خخارجىلم يلدكر فى التعليل ا اكور 
ثم إته لو كان مدار كون القتل عدا جرد استعال الالة القاتلة كما هو الظاهر 
من التعليل المذكور لما كان لقول صاحب الوقاية وكثير من أصحاب المتون : 

لقتل العمد ضربه قصداً ما يفرق الأجزاء كسلاح وغدد من خشب 
أو حجر أو ليطدأو نار إذ يلزم إذ ذاك أن يكون قيد ( قصداً ) زائداً » بل 
لغواً لعدم الوقوف عليه بالغرض إلا باستعال الآلة القاتلة وهو ضربه ما يفرق 


4١ 


الأجزاء . وكان ينبغى أن يقال « العمد ما ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى ' 
السلاح فتدبر OE‏ 

يفهم من كل ذلك أن القصد Stl‏ شرط واجب فى القتل العمد 
لا تنعقد أركان الجر مة إلا به يتضح ذلك من قول الحرشى : 

فإن قصد ضرب من لا يجوز له ضربه وسواء قصد الشخص المضروب 
نفسه أو قصد أن يضرب شخصاً عدوانآ فأصاب غر ه فإنه يقتل Pay‏ 
أى أنه عد لا خطأ . 

نتكلم بعد ذالك عن المسثولية فى جراتم القتل بالسم والاجهاض 
والضرب والجرح . 


۲ - القئل بالسم : 
القتل بالسم هو نوع من القتل العادى الذى شلد فيه المشرع العقوبة وقد 
نص عليه ف المادة ۲۳۳ من قانون العقوبات المصرى . 


)1( انظر ص ۲۲۹ جزء ۸ من US‏ فتح القدير . 

(؟) انظر ص ۷ جزء م الخرشى » وانظر US‏ البحر الرائق شرح كاز الدقائق للإمام 
الطررى ص ۳۲۸ . 

Gy‏ المنعقى ذكر ما يعرف به الممد من غيره قال محمد رجل تعمد أن يضرب يد رجل 
أو شیا مزه بالسيف Lieb‏ فأصاب aie‏ وأبان رأسه فهو عمد ولو أراد أن يغرب يد رجل 
أر شيئاً منه بالسيف فأخطأ فأصاب عنق غيره فهو خطأ لأئه أصاب غير ما تعمد وى الأول أصإب 
ما تعمد لأنه قصد إتلاف طرف ذلك الرجل ولو رى قلئسوة على رأسه فأصاب gis‏ غيره فهو 
خطأ وكذلك لو قسد ضرب القلنسوة فأصابه السيف فهو غطأ , 

ولو رى رجلا فأصاب حائطاً ثم رجم السهم فأصاب الرجل فهو خطأ لأنه أخطأ فى إصابة 
الحائط ورجوع السهم مبنى على إصابة الحائط لا على الرى السابق لأنه AT‏ السبيين SANs‏ يضاف 
إلى آخر السببين وجودا وقد تخلل بين الرى والإصابة الأخيرة إصابة الحائط فقطع حك الإصابة 
الأخير 2 على الرى السابق - 
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« من قتل نفا عمداً مجواهر يتسبب he‏ الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا 
بالسم أيا كانت كيفية استعال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام » . 

وهذا النص مقتبس من المادة WAV‏ من قانون العقوبات البلجيكى . 
وقد كانت المادةمن ۲۱۱ قانون عقوبات سنة ۱۸۸۳ تنص على أن « من 
تعمد قت لأحد بشى ء من العقاقر أو اللجواهر السامة الى يتسيب عنها الموت فى 
ظرف برهة من الزمن قصيرة كانت أو طويلة يعد قاتلا بالسم ويعاقب بالقتل 
أيا كانت كيفية استعال تلك العقاقر أو الجواهر السمية ومهما كانت نتيجما». 

Lig‏ النص كان لا يفرق بين الجرمة التامة والشروع إذ كانت تعاقب 
بالإعدام على مجر د إعطاء السم سواء نتج منه الموت أو لم ينتج جارية فى ذلك 
على حك المادة ۱ من قانون العقوبات coal dl‏ وهو شذوذ عن المبادئ 
العامة الى تفرق بين الجر عة التامة والشروع . ولذلك عدل الشارع المصرى 
et‏ 
فى الف الاسم رعى : 

احتلفت أقوال الفقهاء فى من يسقى آحر مما زعافاً فيموت . 

6s‏ الحنفية أنه لو أ غيره سما فات » فإن كان تناوله بنفسه فلا 
Oke‏ على الذى أطعمه وحجتهم فى ذلك أنه أكله باختياره . ولكنه يعزر 
ويضرب ويؤدب لأنه ارتكب جناية ليس لحا حد مقرر وهى الغرر أى 
الحديعة . OB‏ أوجره ull‏ فعليه الدية ‏ وعند الشافعى وأحمد القصاص7(© 
وقال مالك إن عليه القود فى ذلك ONS‏ 


)1( انظر ص rie‏ البدائع جزء لا » ص 884 alll‏ جزء ؟ . 

( ۲ ) انار ص ۳۷۹ جزء أبن عابدين و حنفى » . 

و إن سقاه سما حى مات فإن ads‏ إليه حى أكله باختياره والأولى حى شربه ول يعم به 
فات لا قصاص ولا دية لكنه حبس ويعزر - ولو أوجره الم أى صبه فى حلقه على كره وكذا 
لو ناوله وأكرهه على شربه حى شرب فلا قصاص وعل عاقلته الدية . 

ey‏ البعض تفصيل : إن كان ما أوجر من المم مقدارً يقعل مثله غاب فهو عمد و إلا فخلا 
العيد . - 


و 


ويرى ابن حزم أنه لا قود عليه ولا دية عليه ولا على عاقلته إلا أن أكرهه 


على الأكل ففيه القصاص . 
وسيب الحلاف عند Vga‏ جميعاً ما جاءت به الاثار الصح.يحة أن 


= ومنهم من قال إنه عل قولم جميعاً Che‏ السد مطلقاً وذ کر أن آبا السعود ذكر فى باب قطم 
الطريق أنه لو قتل بالمم قيل يجب القصاص لأنه يعمل عمل التار والسكين ورجحه السمرقندى » 
وانظر ما ورد ف المهذب جزء ۲ ص ١75‏ وشافى » . 

وإن سقاه مما مكرهاً فات وجب عليه القود لآنه سیب يقتل غالبا فهو كا لو جرحه جرحاً 
یقتل غالبا وإن خلطه بطعام تركه فى cy‏ فدحل رجل فأكله ومات لم يحب عليه القود کن حفر 
بترا ى داره فدخل رجل بغير إذنه فوقع فيها ومات . وإن قدمه إليه أو خلطه بطعام الرجل SST‏ 
oli‏ نفيه قرلان: eel‏ لا يحب عليه القود لأنه أكله باختياره فصار كا لو قتل نفسه بسكين . 
والثانى يحب لما رواه أبو هريرة من أن الرسول قتل من وضعت له المم فى الطعام ولأنه سيب 
يفضى إلى القتل غالباً فصار كالقعل بالسلاح . 

وإن سقاه وادعى أنه لم Jey‏ أنه قاتل ففيه قولان . أحدها أنه يحب عليه القود لأن الم 
يعتل YE‏ » والثانى لا يجب لأنه يجوز أن ae‏ عليه أنه قاتل وذلك شيبة فسقط با القود . 

وورد ق مدونة الإمام مالك ص YYY‏ جزء 1١5‏ . 

قلت أرأيت من سقى رجلا سما فقتله أيقتل به . قال نم يقعل به عند مالك . وسألت مالک 
عن هؤلاء الذين يسقون الناس السكير ان فيموتون منه ويأخذون أمتعتهم . قال مالك و سبيلهم 
سبيل انار بين » ورد ف الذخيرة جزء م ص ۳۹۲ و مال ۾ . 

فى الكتاب إذا سقاه مما فقتل به فبقدر ما يرى الإمام . قال ابن يونس : قال ابن حبيب : 
إن قال dee‏ سما وقد تقيأ منه أو لم يعقياً فات منه ففيه القسامة . قال أصبغ إن قدمت إليه امرأة 
Gl‏ قلما أكله Las‏ طعامه مكانه فاشہد آنا امرأته Lie,‏ فلائة فأقرت امرأته أن الطعام أتت 
به خالها فلانه ففيه القسامة » قوله امرأته leg‏ يكفى ولو لم يقل منه أموت . فإذائيت قوله 
بشاهدين أقسموا على إحدى المرأتين وتقتل ولا ينفع المرآة قوها خالى gal‏ به وتضرب الأخرى 
UL‏ . ونحبس سنة . وانظر ص ۲۱۷ الاسوق على الشرح Stl‏ : 

وتقدم مسموم أى من طعام أو شراب أو لباس fle‏ مقدمه al,‏ مسموم ولم das‏ به الكل 
فإن لم يعم مقدمه بذلك أو علم به الآكل فلا قصاص . قال فى المجموع وفى حك التقديم قوله له 
كله فلا ضرر فيه ولا خرج عل الغرر القولى على الظاهر . وآلا يعلم المقدم فلا شىء عليه سواء 
علم به المتناول أم لا فهو القائل لنفسه أى لا شىء على القدم . 

وانظر الشرح الكبير ص ۲۱۷ : 

تقديم مسموم لغير fle‏ فتئاول ومات فيقتص من المقدم إن علم أنه مسموم و إلا فلا شىء عليه 
OF‏ المتناول إذا علم فهو القاتل لنفسه وإذا لم يعلم المقدم فهو معذور . ورميه عليه حية وهى حية 
ومن UE‏ أن تقتل فات وإن لم تلدغه فالقصاص ولا يقبل منه أنه قصد اللعب » وانظر ص ۷ 
جزء ۸ الخرشى » وانظر ص 41۷ امحل جزء 1١‏ . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم سمت له -هودية شاة وأهدتها له تريد بذلك 
قتله فأكل منها عليه الصلاة والسلام هو وبعض أصحابه فات أحدم من 
ذلك . فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تقتلها ؟ قال : لا . فكانت 
هذه هى الحجة الى يستند إلا من قال لا قود على من سم طعاما لأحد مريدً 
بذاك قتله واطعمه إياه . 

و رواية أحرى عن ألى هريرة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
des‏ يقبل لهدية ولا يأكل الصدقة . قال أبو داود أخيرنا وهب بن بقيه فى 
موضع آتحر عن خخالد عن محمد بن عمرو عن ألى مسلمة ولم يذدكر أبا هريرة 
قال : كان رسول الله يأ كل المدية ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له مودية 
عيبر شاه مصلية “ "متها فا كل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأ كل القوم 
فقال : ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتتى MELO‏ مسمومة OU‏ بشر بن البراء 
الأنصارى . فأرسل إلى المودية » وقال لها ما حملك على الذى صنعت ؟ 
قالت : إن كنت نبياً لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منلك فأمر 
رسول الله صلى الله عليه ding‏ فقتلت cal‏ ا ا 

ما زلت أجد من الأكلة الى أكلت مخيير فهذا أوان قطع Cael‏ ".وعن 
و 

فالسبب فى اختللاف الفقهاء الاختلاف فى رواية الحديث. 

وقد وجدنا مناقشة طيبة لبعض الفقهاء عند الكلام فى غزوة خيير . 

« وقد اختلف هل عاقها صلى الله عليه وسلم - فعند البہقی من حديث 
ul‏ هريرة فأعرض عنہا ومن طريق ألى نضرة عن جابر نحوه قال : فلم يعاقيها . 
وقال الزهرى : أسلمت فركها . 

قال ited!‏ : متم لأن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن الراء من 
الأكلة igs‏ وبذلك أجاب السهيل وزاد أنه تركها BY‏ كان لا ينتقم لنفسه 

. مشوية‎ )١( 


(؟) الشاة . 
(۴) عرق ف الإنسان إذا قطع مات . 
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نم قتلها ببشر قصاصاً fasts‏ أن يكون تركها لكونها أسلمت وإغا أخرا قتلها 
حی مات بشر OY‏ عوته يتحقق وجوب القصاص بشرطه — وق مغازى 
سلوان القيمى lel‏ قالت : إن كنت كذاباً أرحت الناس مناك وقد استبان لى 
الآن aut‏ صادق وأنا أشبدك ومن حضر أنى على ديك وأن لا إله إلا الله 
وأن one Tae‏ ورسوله قال : فانصرف عا حن أسلمت وفيه موافقة 
الزهرى على إسلامها » . 

وقد اختلف الفقهاء فى كيفية وجوب القصاص على القاتل بالسم عندما 
جب عليه القصاص هل يكون ذلك بالسيف أم بنفس الطريقة الى اتبعها ؟ 
والراجح أنه يقتل بالسيف0©. 
٣‏ ال swale‏ 

يلزم أن نقرر هنا أنه جب ف الفقه الغربى أن تكون إرادة SUH‏ منصرفة 
إلى الإجهاض . فلا يكفى أن تكون لدى GUI‏ نية الاعتداء بالضرب » بل 
يلزم أن تنصرف إلى حدوث الإجهاض . 

فإذا كان قصد المعتدى جرد الضرب فحدث الإجهاض فلا يسأل المهم 
إلا عن Mo pall‏ 
فى الفقہ tens‏ 

تكلمنا عن ذلك فى كتاب AAI‏ عند الكلام عن قتل المرأة Peek‏ 

ونتكلم هنا عن المسئولية الجنائية فى هذا الأمر . 

إن ضرب شخص بطن امرأة أو ظهرها أو جنہا أو رأسها أو عضو من 
أعضائها  yey‏ 0 — أو أسقطته بدواء أو فعل » فالبطن والضرب ليسا hats‏ 
حى لو ضرب رأسها أو عالجت فرجها ففيه Shall‏ عليه أو علمبا وإذا صاح 

)1( انظر ص ۲۳۹ الدسوق على الشرح الكبير جزء 1١9‏ . 
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على امرأة فألقت جنيتاً لا يضمن Bly‏ خوفها بالضرب يضمن والفرق أن فى 
إجهاضها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب al)‏ » وبالصياح إجهاضها 
باللحوف الصادر متها . 

فالقابت فى الشريعة فى هذا الصدد لا يطابق ما نصت عليه Oil yall‏ 
الوضعية السارية الآن من ضرورة أن يكون لدى GU‏ نية الإجهاض . 

وقد ورد فی منلا خسرو : 

امرأة أسقطت Cee‏ بدواء أو فعل كضرما بطنها مثلا ففيه الغرة تجب 
على عاقلتها فى سنة واحدة إلا أن يكون بإذن الزوج فحينئذ لا يازم شىء 
ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة GUS‏ اللخلاصة . 

ويد ور فى الشرنبلالية شرحاً لذلك : 

١‏ وهذا يتمشى مع الرواية الضعيفة لا على الصحيحة لا فى الكافى إذا قال 
لغيره اقتلى فقتله تحب الدية فى ماله فى الصحيح OY‏ الإباحة لا تجرى فى 
النفوس وسةط القصاص للشبة باعتبار الإذن وى رواية لا جب شى ء لأن 
نفسه حقه وقد أذن بإتلاف حقه . فكذا الغرة أودية الجنن حققه غير أنالإباحة 
منفية فلا تستيط الغرة عن عاقلة المرأة عجرد أمر زوجها OY Goll Goth‏ 
آمره لا ينزل عن فعله فإنه إذا ضرب بطن chal‏ فألقت bee‏ از م عاقلته الغرة 
ولا يرث منها صرح به الزيلعى Money‏ 

وورد فى الفتاوى الحانية : 

« إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواء تعمدت به إسقاط الولد 
وجبت الغرة على عاقلا Gedy‏ رقبة بالاتفاق ولا ترث من الغرة OY tes‏ 
القاتل لا يرث . وإن شربت دواء dy‏ تعمد به إسقاط الولد فسقط الولد 
لا شی ء le‏ . وذلك إن كان الدواء مأموناً ولیس خاصا بالإجهاض فشرط 


)1( انظر الدرر الحکام لمنلا apt‏ ص ۱۰۹ ode‏ © والظر صن te‏ جزم " 
الفتاوى المندية . 
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لوجوب الغرة فى شرب الدواء تعمد الإسقاط للولد وى حق غبرها لا يشرط 
تعمد إسقاط الولد فتكون الغرة للزوج OF‏ 1 

وعلى ذلك إذا لم يكن لدى الجانى قصد جنا فلا عقوبة إطلاقاً . 

cs ces ale خر الدين » فى رجل دخل قرية‎ GA fru 
رجل أن زوجته آلقت جنياً بسبب الحوف من ذلك ويريد تضمين من‎ 
ثبت‎ By gears الصفة هل تسمع دعواه‎ only لدحول القرية‎ Te كان‎ 
ذلك أم لا ؟‎ 

فأجاب بأنه لا تسمع دعواه إذ لا يلزم الضمان alte‏ لعدم موجيه کا إذا 
cle‏ على امرأة فألقت جنيناً لا يضمن . وقال شيخ الإسلام «أمين الدين 
ابن عبد العال » إذا خوفها pally‏ فألقت جنيناً يضمن by‏ يذكر وجه الفرق 
ببن الحالتين الأخيرتين . 

وقال حر الدين : وجه الفرق أن فى موت جنينها بالتخوف بالضرب هو 
فعل صادر منه نسب إليه dy‏ الصياح موته بالحوف وهو صادر ما 

نسب إلمها . 

وكان يحب أن لا يكون مسئولا عن الإجهاض ف OY OSL‏ إرادته 
لم تنصرف إليه إذ ماذا يدريه بأنہا حامل AB‏ يكون حملها غير ظاهر OP‏ 

وهو ما يطابق القوانين الوضعية . 


؛ القصر SUS‏ فى rt die‏ والجرص : 
فى Ail‏ الشربى : 
يكفى فى هذه الجراتم القصد GL!‏ العام مهم' احتلفت أنواعها . 
)1( انظر الفعاوى الخانية ص 445 جزء " 6 وانظر ص ۱۹۸ جزء ۲ تبصرة الحكام 
وانظر ص OAV‏ جزء ٩‏ المغى . 
( ۲ ) انظر الفعاوى الخيرية جزء ۲ ص 195 . 
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وجب أن لا نخلط بين القصد والباعث فى هذا البحث . 

فالقصد SU‏ يعتدر متوافراً مي می ارتكب ال انى فعل الضرب أو الجرح 
of Me‏ هذا الفعل ييرتب عليه المساس سلامة جسم شخص آخر 
أو صحته . ولا عبرة بعد ذللك بالبواعث , 

وقد قررت Re‏ النقض فى حك لها بأن القصد dit!‏ يعتير متوافراً 
فى جرعة الضرب العمد كلما وجد ضرب يتحقق فيه أنه حاصل بإرادة الفاعل 
واختياره وقصده ols]‏ مع علمه بأن فعله jit‏ 0 القانون وأن من شأنه إيلام 
ا حى عليه Lob)‏ شديداً أو O find‏ 

كنا قضت ARAL‏ المدكورة « بأن نية الضرب العمد تكون حاصلة كلما 
تحرك الفاعل طائعاً Lie‏ فأوقع فعل الضرب على GA‏ عليه te‏ فعله 
حظره القانون وأن من ails‏ المساس سلامة st‏ عليه أو بصدحته أى إيلاءه 
وإيلامه وهذا eld Yi‏ أو الإيلام هو الضرر امقول به d‏ تعر يف الضرب 
بضرورة العلم وقصد به إيقاعه لتوفر القصد GEL‏ . 

وقد جرى البحث فى مسئولية الطبيب أو الجراح الذى جرى لمريض 
عملية جراحية فهل يسأل باعتباره مرتكباً بجر dc‏ اجرح العمد ؟ وسنبحث ذلك 
ف موضع ej. pl‏ 6 يكفى أن نشير هنا إلى أن الحلاق غير المرخخص له a‏ 
مباشرة ال جراحة الصغرى إذا أجرى ULE‏ ختان وتسيب عا وفاة hall‏ 
فإنه يكون قد أجرى جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل ولكنه أفضى إلى الوفاة . 
ف الف الاسم رعی 

ورد فى حاشية السو ١‏ : 

١‏ مقتضى كونه طبيباً أن يكون Be‏ بالطب لا جاهلا به » فإذا جهل عام 


VAY 4 - 8 وأحكام النقض فى‎ 11١ ص‎ Mal انظر المسئولية ال منائية للدكعور‎ ) ١( 
. ۳6٤۷ دتم ما ص‎ ٩ و "ينابر ۱4۲۹ حاماه س‎ 
. 4 انظر س ۳۱۷ جرء‎ )۲( 
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الطب فى الواقع أى وعالج Da‏ فات بسيب معالحته أو قصر فى ALL‏ » 
أى كان أراد قلع سن فقلع غيرها خخطأ أو تجاوز بغير اخحتياره ALI‏ المعلوم 
فى الطب عند أهل المعرفة » كأن زلت أو نزلت يد خاتن أو سقى We‏ 
دواء غير مناسب للداء معتقداً أنه يناسبه وقد أخطأ فى اعتقاده » فإنه يضمن 
dL]‏ يقتص من ااهل لأن الغرض أنه لم يقصد ضرا وإنما قصد نفع العليل 
أو رعا ذلك . 

وأما لو قبلا oy pd‏ قإنه Joly ace pathy‏ عاتم انا 

فإذا داوى وهو dle‏ بإذن فتلف المريض فلا ضمان . 

وإذا wale‏ بلا إذن jew‏ بأنه كان بلا إذن أصلا أو بإذن غر nae‏ 
شرعاً كأن داوى Lye‏ بإذنه فانه يضمن ولو de‏ ولم يقصر » . . 

وخلاصة ما تقدم أن الطبيب لا يسأل إن كان مأذونا بالعلاج ممن له 
الولاية على المريض . فإن كان مأذوناً بالعلاج من له الولاية على المريض 
ولكنه جاهل فإنه يسأل عن الخطأ . ويسأل عن العمد إن قصد ضرر المريض . 
وعبء OMY‏ يقع على المدعى . 


أله } 
لفرع الرابع 
القصد الجناتى فى جر él‏ الاموال 
تكامنا فى كتاب الجراتم عن جر عة السرقة بإفاضة ووصلنا إلى أنه يلزم 
فى جرمة السرقة أن يكون الاختلاس بنية EME‏ وهذه هى النية الخاصة الى 
يتكون ها القصد GUA‏ فى جرعة السرقة . 
pits‏ أن نفرق بين هله الجر بمة وجر مة GUY Ble‏ . فجر بمة نحيانة 
الأمانة لا تقطع فما اليد . ١ ١‏ 


لل 


مرب hes‏ الو صائة : 

عرف ابن رشد فى كتابه بداية الحمد السرقة بأنها أحذ مال الغر مستترآ 
من غير أن Yale c's‏ 1 

ومفهوم هذا أنه إذا اتمن على الال لا يكون سارقاً وبالثالى لا تقطع 
يده . والأمين إذا استعمل الشى ء أو بدده لا يعتير سارقاً . 

وقد ورد فى فتح القدير JING‏ بن اهام : 

ولا قطع على ofl‏ ولا خائنة ٠‏ وهما اسما فاعل من اللحيانة وهو أن 
يوتمن على شىء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه أو ينكر 
أنه كان عنده وديعة أو عارية alley‏ بقصور الحرز لأنه قد كان فى يد الحائن 
وحرزه كحرز UU‏ على الخلوص وذلك OY‏ حرزه وإن كان حرز المالك 
ob‏ إحرازه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق فى دخوله . 

عن جابر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لیس على 
خائن ولا cape‏ ولا مختلس قطع 00©. 

وعن uf‏ داود والنسای عن عبدالله بن عمر بن lhl‏ رضى الله عنما 
أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده . فأمر النى صلى الله عليه 
وسلم فقطعت يها . 

وعن GLU‏ عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بى مخروم استعارت 
We‏ على لسان أناس فجحدته فأمر .| النى صلى الله عليه وسلم فقطعت . 
وكان ورود ذللك الحديث ذه الرواية مدعاة لاخلاف بين الفقهاء فقد 
ورد فى المغى < : 

il (1)‏ ص ۳۷۲ بداية tpl‏ لابن رشد جزء ۲ . 

وانظر ص ۲۷۷ ولا يجب القطع على من جحد أمانة أو عارية لأنه مكن أشذ المال ae‏ 


. فلم يحتج إل القطع‎ FL 
. التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول‎ ۲٢ (؟) انظر ص‎ 
. ٠١ ص ۲۲۰ جزء‎ il ) "( 
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« واحتلفت الرواية عن أحمد فى جاحد العارية فعنه عليه القطع وهو 
قول Gel‏ للا روى عن عائشة أن امرأة كانت pend‏ المتاع و جحده فأمر 
gil‏ صلى الله عليه وسلم بقطع يدها Sb‏ أهلها أسامة فكلموه فكلم gil‏ صلى 
اله عليه وسلم فقا cel‏ : و ألا أراك تكلمنى فى حد من حدود الله تعالى ؟ » 
ثم قام oil‏ صلى الله عليه وسلم خطيبآ فقال : إنما هلك هن كان قبلكم ail,‏ 
إذا سرق فبهم الشريف تركوه وإذا سرق pd‏ الضعيف قطعوه . والذى نفسى 
بيده لو كانت فاطمة بات محمد لقطعت يدها . قالت : فقطع يدها . 

قال أحمد لا أعرف شيئاً يدفعه » متفق عليه . وعنه لا قطع عليه . 
وهو قول dtl‏ وأنى del‏ بن ساقلا ly‏ الحطاب وسائر الفقهاء » وهو 
الصحبح إن شاء الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع على 
الحائن ولان الواجب قطح السارق dolly‏ غير سارق . وزغا هو خائن 
والمرأة الى كانت تستعير الماع UE‏ قطعت لسرقتها لا dat‏ ألا ترى 

له : « إذا سرق فهم الشريف تركوه . وإذا سرق فهم الضعيف قطعوه . 
وقوله والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) . و 
بعض الفاظ رواية هذه القصة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن Al‏ ومية الى 
سرقت وذكرت القصة . رواه البخارى » dy‏ حديث Ul‏ سرقت قطيفة 
فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن الأسود ء قال : لما سرقت المرأة 7 
القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة 
من قريش فجئنا إلى رسول الله فقلنا نحن نفدسها بأربعين أوقية . قال : 
١‏ تطهر خير لحا؛ » فلما سمعنا لين قول الرسول أتينا أسامة فقلنا كلم لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث نحو سياق عائشة » وهذا ظاهر 
فى أن القصة واحدة وأنها سرقت فقطعت بسرقتها ونما عرفا عائشة مجحدها 
لعارية A‏ مشهورة بذلك » ولا یازم أن يكون ذلك کا لو عرفا بصفة 
من صفانها » وفيا ذكرنا جمع بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث 
والقياس وفقهاء الأنصار فيكون أولى» . 
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uf‏ جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات فلا نعلم أحداً قول بوجو 
القطع عليه . 

وورد فى نيل الأوطار للشوكانى : 

فقطع يد الخزومية فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية وإليه ذهب من 
لم يشترط فى القطع أن يكون من حرز وهو أحمد Gels‏ وزفر واللخوارج . 
وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم . 

وذهب اللجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية واستداوا على 
ذلك of‏ القرآن والسنة أوجيا القطع على السارق » وال جاح للوديعة ليس 
بسارق . ورد" ob‏ الجحد داخل فى امم السرقة لأنه هو والسارق SEV‏ 
eM‏ از مهما مخلاف اتلس والمتهب كذا قال ابن القم . 

ويجاب عن ذللك بأن اللحائن لا بمكن الاحتراز عنه لآنه نحن امال خفية 
مع إظهار النصح . وقد دل الدئيل على أنه لا يقطع وأجاب الجمهور عن 
أحاديث الباب الملبكورة فى الخزومية Ob‏ الجحد العارية » وإن كان مروياً 
Ips‏ من طريق عائشة » وجابر وابن مر وغيرهم لكنه ورد التصريح فى 
الصحيحين وغيرهما باكر السرقة وفى رواية من حديث ابن مسعود أنها 
سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسل ar sel.‏ ابن ماجه 
والحاكم وصححه وأبو الشيخ وعلقه » وأبو داود والترمذى . ووقع فی 
مرسل حبیب بن ألى ca viet cult‏ حلياً قالوا : والجمع ممكن بأن يكون 
الحل فى القطيفة فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرقة فذدكر جحل العارية 
لا يدل على أن القطع كان له فقط وبمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد 
التعريف We‏ وأنها كانت مسترة بذك الوصف والقطع كان للسرقة 
كنا قال الحطالى وتبعه البہقى والتووى Wey‏ 

ويؤيد هذا ما فى حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك 


joy 


من كان قبلكم بأنه إذا سرق فهم الشريف . . . فإن ذكر هذا عقب ذكر 
المرأة المدكورة يدل على أنه قد وقع منها ODI pall‏ 

فالقصد Gl‏ فى جر بمة خيانة BUY‏ هو قصد نخاص هو نية الغش 
أو نية تملك gil‏ ء وحرمان صاحبه منه . 


SU المبحث‎ 


الفرع الاول 
القصد الحدد — والقصد غير المحدد 

القصد الحدد هو أن يقصد GUL‏ ننيجة محددة معينة بالذات كن يريد 
قتل شخص فيطلق عليه The‏ نارياً فيقتله فإن تم ذلك عوقب على القتل 
العمد . وأما القصد غير امحدد Gh GU op‏ فعلا يؤدى إلى عدة نتائج > 
وكان الجانى قاصداً كل هذه النتائج أو بعضها بلا تمييز کن يلقى BAS‏ 
وسط جمهور فإنه بعلم قطعا أنها ستقتل البعض وتجرح البعض AM‏ ولو لم 
يقصد أشخاصاً معينين . 

وقد تعرض هلا التقسم لنقسد شديد من الفقهاء الغر بين ويقررون بأنه 
لا فائدة Man‏ 


(۱) انظر ص ۲۱۷ جزء ۳ الزيلمى « ولا يقطع ony BLE‏ واختلاس لما روى عن 
جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال : ئيس على خائن ولا منتهب مختلس قطع . رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهيا وصححه oh pl‏ . وما روي أنه عليهألصلاة والسلام قطع مخزومية كانت تستعير المتاع 
وتجحده محمول عل أنه منسوخ بما رويئا أو على أنه سياسة لتكرر الفعل lee‏ . 

وانظر ص ٤٤‏ جزء ۸ نیل الأوطار للشوکانی » وانظر ص *5” جزء ١١‏ أنحل . قال ابن 
حزم : تقطع يد المستعير الجاحد كا تقطع يد السارق سواء بسواء . 

وانظر ص ١١4‏ جزء ۷ من ale‏ امحتاج إلى شرح الهاج . 

( ۲ ) انظر ص ١86‏ المسئولية الجنائية للد كتور محمد مصطفى القللى ‏ 
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وف التشريع المصرى حكم القصد الحدد كحك القصد غير الحدد . 
فى الف الد سم سى : 

ورد فى قول لبعض الفقهاء(©. أن القود مقيد بقيود ثلاثة : 

, أن يقصد الفاعل يفعله الضرر‎ ١ 

. من قصد ضرره معيناً‎ OS وأن‎  ! 

© وأن مبللث ذللك Gall‏ . 

وعلى ذلك فإذا تخلف ركن من هذه الأركان ينعدم القصاص وتجب الدية. 

فالقصاص يكون فى صورة واحدة وهى ما إذا قصد الضرر بشخص 
معين » وهلك ذلك Gull‏ . وأن الدية فى صورتن 6 أن يقصد ضرر معن 
فبلك غيره . أو يقصد ضرر غير معين WS‏ من كان . وإذا اتخد الكلب 
العقور بقصد قتل شخص معين وقتله فالقود أنذر عن اتخاذه أم لا » وإن 
قتل غير Gull‏ فالدية » فإن اتخذه لقتل غير المعين وقتل شخصا فالدية أيضاً 
أنذر أم لا . 

Uf,‏ إذا اتخذه dy‏ يقصد بذلك ضرر أحد فقتل إنساناً فإن كان اتخذه 
لوجه جائز فالدية إن تقدم له إنذار قبل القتل وإلا فلا شى ء عليه وإن اتخذه 
لوجه غير gle‏ ضمن ما أتلف تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه عقور 
وإلالم يضمن OY‏ فعله حينئذ كفعل العجاء . 

وعند بعض الفقهاء يقتص ممن يرى شخصاً أو جمعاً ويقصد إصابة أى 
واحد مہم فيصيب واحداً وقيل فى تعليل ذلك . لأن كل شخص مقصود 
يلراه . 
<< (١)انظر‏ ص ۲۱۹ جزء + حاشية الدسوق على الشرح الكبير » وانظر ص ۲٠١‏ 
جزء 4 « إذا قصد قتل شخص Takes‏ أنه زيد فتبين أنه عرو أو معتقداً أنه زيد بن عمرو فتبين 
أنه زيد بن بكر ولزوم القود فيهما هو الصحيح » وبه جزم أبن عرفة أولا غلدفاً لما نقله بعده 


عن مقتضى قول الباجى . وأماءما ذكره البعض من أنه إذا قصد شرب شخص فأصابت الضر بة 
غير ه أنه عمد فيه القود فيه نظر . 
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وبذلك نرى أن بعض الفقهاء فى الشريعة يرون det‏ الهم يقتصده 
غير الحدد . 


الفر ع i)‏ 
القصد SHY!‏ 


هل مكن أن JL‏ الجانى عن النتيجة الى نشأت عن فعله ولو آنه لم 
يقصدها أى لم تدخل فى قصده المباشر ؟ 

وذلك كن يقصد حرق مزل وأدى الحريق إلى وفاة شخص أو أشخاص 
كانوا Sill‏ دون أن يقصد ذلك . فهل يسأل هذا المهم عن ذلك القصد 
wil‏ كان يجب أن یکون فى احهّاله ؟ ؟ 

إذا سلم by‏ فعبى ذلك أننا تحمل GU‏ نتائج لم تدنحل فى قصده المباشر . 
وإذا عر ضنا. نصوص قانون العقوبات المصرى فنرى أنه لم يرد به أية إشارة 
إلى القصد الاحمالى ولكننا نجد فى المادة ٤١‏ عقوبات Lad‏ حمل Ely pill‏ تبعة 
الجر عة التى يرتكها الفاعل الأصلى . ولو كانت غر التى تعمد ارتكامها می 
كانت الجرعة الى وقعت بالفعل نتييجة محتملة التحريض أو الاتفاق 
أو المساعدة الى حصلت . 

وكذلك فی جراكم الضرب Tue ters‏ ومناولة مادة ضارة عدا ¿ 
فالمهم يسأل عن نتيجة الضرب أيا كانت ولو لم يقصد هذه الننيجة مباشرة 
وتختلف مسئوليته باختلاف هذه النتيجة . فهو يسأل عن الوفاة أو العساهة 
المستديمة أو العجز عن الأشغال أكثر من عشرين يوماً . ولو أنه لم يقصد 
هله النتائئج مواد ۲۳۹ + TEV 2 ۲٤١‏ , فكاع . 

وكذلك فى elie‏ تعطيل المواصلات . إذا نشأ عن ذلك جرح أو وفاة 
شخص ( مواد (E <+ VW‏ . 
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وكذلث فى ela‏ سرقة الأطفال وتعريضهم للخطر BL.‏ ترتب على 
ذلك انفصال عضو من أعضائه أو وقف منفعته . فإن الفاعل يعاقب 
بالعقوبات المقررة للجرح عدا . OB‏ تسيب عن ذلك موت الطفل & 
بالعقوبات المقررة للقتل عداً . 

وكذلك فى ele‏ الحريق Tee‏ . نص الشارع على أنه إذا نشأ عن الحريق 
موت شخص أو GST‏ كان موجوداً فى الأماكن الحرقة وقت اشتعال النار 
فيعاقب فاعل الحريق Tue‏ بالإعدام ( ۷٠۲۵ع‏ ) . وكذلك فى حالة المولف 
أو من فى حكه إذا cole‏ شخصا مله على الاعتراف وترتب على التعذيب 


موت اجى عليه . 
ففى كل هذه الأحوال أراد GUI‏ نتيجة معينة ولكن النتيجة جاوزت 
مدى ما أ اده . 


وق كل هذه الصور مجعل القانون GU‏ مسئولا عن النتيجة اللهائية 
ومحمله مسئوليتها ولو أن قصدهلم ينصرف yl]‏ مباشرة . 

ولا شالك أن ذلك ليس إلا تطبيةاً لنظرية القصد الاحّالى . 

فهل يستفاد من es‏ أن المشرع bel‏ بنظرية القصد الاحمّالى فى ele‏ 
القتل العمد أو أن تلك النصوص استثنائية محتة لا يقاس علا ؟ 

يذهب المرحوم الأستاذ أحمد أمين فى مؤلفه إلى أن إير اد هذه النتصوص 
الى بقع فما القتل نتيجة بجر عة أخرى ويظهر فبا تعمد القئل بالذات مع 
أن القانون يعاقب على de J‏ بعقوبة تتناول عقوية القتل عمداً ما يفيد أن 
الشارع أخذ بنظرية القصد الاحالى فى جرعة القتل العمد ه 

ولكن الأستاذ الدكتور محمد مصطفى القللى يرى أن هذه الأحوال 
استثنائية محضة وليست تطبيقاً لقاعدة أصلية وإلا لما كان هناك حاجة للنص 
علمها ولاكتفى المشرع oy‏ القاعدة فى الأحكام العامة . 
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وعلى ذلك فلا ey,‏ بفكرة القصد الاحمالى إلا إذا نص القانون على 
ذلك صراحة 1 

ames‏ ذلك أن الان لا يسأل عن نتيجة أخرى غير الى قصدها بالذات 
إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة وى حدود هذا النص . 

وعلى ذلك فلا يسأل من ضرب امرأة حبلى فأدى الضرب إلى إجهاضيا 
يسأل عن الضرب فقط لا عن الإجهاض ولو أن هذا الإجهاض OP Jase‏ 


فى الف Mod‏ می : 

ولو أن الفقهاء المسلمون لم يفردوا للقصد الاحمّالى نظرية حاصة إلا أنهم 
ذكروا الفروض الى لو تجمعت وتحددت وصيغت لصارت نظرية من 
أحدث نظريات القصد SRY‏ . 


)1( انظر مذكرات ف القائون الجناقٌ للأستاذ محمد نجرب أحمد طيعة 19459 . 

أنظر المسثولية الجنائية للدكتور محمد ممطفى القلل ص 191 . 

. والفقهاء الفرنسيين آراء مختلفة فى ذلك » أخمها رأى الأستاذ جارسون النى يقرر بأن التصد 
SEY!‏ لا يكفى وحده لتكوين جريمة القتل العمد وأنه يتمين على الإتهام أن لا يقيم الدئيل 
على أن GUL!‏ كان فى وسعه أو من واجبه أن يتوقم أن أعماله ستؤدى إلى موت اجى عليه » بل 
يحب عليه أن يثبت أنالمتهم توقع فعلا هذه النتيجة . وأنه ارتكب Jail‏ المسند إليه بقصد الوسول 
إلى هذا الغرض . 

أما الفقهاء الألمان فإنهم يرون أن القصد الاحتالى بعتير متوافرا إذ قصد الجا النتيجة مكنة 
الوقوع فاستوى عنده وقوعها وعدمه وأقدم على الفعل مستتراً بها بحيث لو تصورها لما امتنع عن 
مباشرة العمل والقصد عند بهذا المعى يحل محل القصد المقيقى فى ALL‏ العمدية ومنها القتل . 
وطبقاً pel!‏ لا يعبر القصد SRY!‏ متوفراً عند SU‏ إذا م يتصور إمكان وقوع النتيجة 
مهما كانت محتمله ى YB‏ لآنه يسأل عن تصوره هو وإدراكه هو لا عن إدراك الغير وكذلك 
لا يتوفر هذا التصد إذا تصور الجاف إمكان وقوع النتيجة ولكن كان هناك ما يدل على أنه لم 
boy‏ كن يضرب ابنه بعصا غليظة تأديباً له فات . 

ونتيجة لهذا الرأى يذهب الفقهاء الألمان إلى أن اللطأ فى الشخص كحالة من يصيب شخسة 
آخر غير من قصده فإنهم يعتبرون الهم Yate‏ عن الشروع فى قتل من قصده وعن قل GL‏ 
بإهمال إذ أنه لم يتوقع هذه النتيجة وهو لا يسأل إلا ما توقعه نعلا . 
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وردففى المدونة : 
بقضيب أو بعصا أو بغر ذلك أفيه القود إذا مات من ذلك عند ele‏ أم لا ؟ 

قال مالك : وقد تكون أشياء من وجه العمد لا قود فما مثل الرجلان 
يصطرعان فيصرع Label‏ صاحبه أو يتراميان بالثىء على وجه اللعب 
أو deh‏ برجله على حال اللعب فيسقط فيموت من هذا كله فإنما فى هذه الدية 
دية الحطأ أخاساً على العاقلة . 

قال : وقال ماللك ولو تعمد هذا على غر وجه اللعب ولكن عل وجه 
القتال فصرعه فمات أو del‏ برجله فسقط فا تكان فى هذا كله القصاص . 
هذه النتائج بالذات أو لم يقصدها . توقعها أو لم پتوقعها(). 

ومن العتبية من سماع أشبب عن مالك فيمن لقى رجالا“ فأطعمهم 
السويق فات بعضهم وأبسط بالباقين فلم يفيقوا إلى مثلها فقال : ما أردت 
قتلهم وإنما أردت أخذ ما معهم وإنما أعطانى السويق رجل وقال يسكر 
فقال مالك : يقتل ؟! 

ومن ضرب رجلا بعصا ليأخذ ما معه فات فإنه يقتل ون لم يرد قتله 
لأنه من الحرابة29 . 

ورد فی المغى َ 

وإذا حرق سفينة فغرقت مما فما وكان عمداً وهو ما يغرقها WE‏ ولاك 
من فبا لكونہم فى اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص إن قتل 

il (1)‏ ص 4١6‏ من التشريم LL!‏ الإسلاى للأسعاذ عبد القادر عوده » وانظر 
ص ۱۰۸ جزء 1١‏ المدونة و البندق هنا ما يعمل من الطين وبر به الواحدة مها بندقة وجمم 
etl‏ البنادق » أنظر المصباح sell‏ . 
(؟) انظر ص 184 جزء ۷ المنتقى شرح الموطأ للباجى . 
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من يجب القصاص بقتله وعليه ضمان السفينة عا فما من مال ونفس0©. 

کیا ورد فى ابن ple‏ : 

« قال فى الحتى : إن قصد القتل ليس بشرط لكونه te‏ . فإنه لو 
آراد يد رجل «أى لم يكن يقصد القتل » cheb»‏ عنقه » ou il‏ فهو 
عمد . ولو عنق غيره « أى مات غيره» فخطأ» . 

ومعی ذلك أنه لو كان يقصد يد شخص فإنه يلزم أن يتوقع وأن يدخل 
فى قصده WEY‏ أن يصاب atte‏ فيموت . Ub y‏ يواخف على القتل العمد . 
Ul‏ لو كان يقصد يد شخص فأصاب Ge‏ غيره قات OB‏ ذلك خارج عن 
احمّاله فيسأل عن القتل ALL‏ 

وورد فى الشرح الكبير للدردير : 

« ويقتل الجمع غير الموالثين « بواحد» إذا ضربوه عمد عدواناً ومات 
مكانه او رفع مغموراً واستمر حى مات . ويقتل المالئون على القعل 
أو الضرب بأن قصد اللجميع الضرب وحضروا وإن لم يتوله إلا واحد 
مہم إذا كان غير الضارب لو لم يضرب غيره لضرب :29 . 

معنی هذا أنه ولو أنه لم يضرب إلا أنه كان يقصد موته فيلزم أن يدخل 
فى قصده GEN‏ أن تعدى غيره باتفاقه سيؤدى للوفاة وهو نوع من أنواع 
الاشراك المعروفة فى الفقه الغربى ۾ وبذلك يكون مستولا عمد عا أحدثه 
غيره من قتل . 

ووردفى اللحرشی : 

ومن أسباب القود من رى حية حية على شخص فقتلته belly‏ سواء على 


)1( انظر جزء ۸ ص ه4م من call‏ طبعة ۱۳١۷‏ . 
(؟) انظر ص ۲۱۷ جزء 4 . وغير OWE‏ أى غير المتفقين .. 


آنها تقتله أو لا حيث لم يكن على وجه اللعب . وأما إن كان على وجه اللعب 
فلا يقتص منه وعليه الدية حيث لم يعلم eT‏ قاتلة وإلا اقتص aia‏ 
الفرع الثالك 
القصد الجنانى من حيث درجة سبق الإصرار 

تنص أغلب التشريعات على اعتبار سبق الإصرار Bb‏ مشدداً . وقد 
عرف المشرع المصرى سبق الإصرار فى المادة 181 ع فى باب القتل والجرح 
والضرب فقال : 

والإصرار السايق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة 
آو جناية يكون غرض المصر منها إيذراء شخص معن أو أى شخص غسير 
معن وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد Tale‏ على حدوث أمر 
أو موقوفاً على شرط » . 

ويراد بسيق الإصرار انہاء الحرم بعد التفكير إلى التصمم على ارتكاب 
الجرعة . فهناك ركنان أساسيان Gud‏ الإصرار . 

١‏ -الركن الزمنى : بحب أن يتقدم سبق الإصرار الجرعة Be‏ يترك 
تقديرها الظروف . 

الركن النفسانی : حب أن يكون Gale GUI‏ أى ليس فى حالة 

اضطراب . وثورة نفسية ورغم هذا المدوء cols‏ به التفكر إلى عقد العزم 
على ارتكاب الجر Mae‏ 

وما قالته حكة النقض فى أحكامها أن سبق الإصرار يستلزم أن يكون 
الان قد آم تفکار ه وعزمه ف هدوء سمح بتردد الفكر بن الإقدام 
والإحجام وترجيح أنه على ro‏ . وطالا أن الجافى ف ‘Ue‏ اضطراب 


(۱) انظر ص لا جزء ۸ . 
(؟ ) انظر ص ۲٠۷‏ المستولية الجنائية للد كتور محمد مصطفى القلل . 
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نفسانى فلا تتفق هذه الحالة وقيام سبق الإصرار وإن استمرت هذه الحالة 
عدة آيام . 

ويتوافر سبق الإصرار سواء کان GIL‏ يقصد شخصاً معيناً أو شخصا 
غير معين كما يتوافر ولوكان We‏ على شرط -- كن يصر على قتسل 
آو ضرب خصم له إذا برت منه أية إهانة يعد فعله ضرباً أو قتلا عدا مع 
سبق الإصرار ولو أن تنفيذ الاعتداء كان معلقاً على شرط . 


فى dil‏ ال سم ز عى : 

نكلم الفقهاء فى بعض الصور القريبة من فرض سبق الإصرار أو الترصد 
وإذلم تسم كذلك . 

فلا يقتل المسلم الحر بالعيد والذى إلا فى الغيلة . 

والغياة هى القتل لأخذ الال أى سواء كان القتل خفية كنا لو حدعه 
فذهب به لحل فقتله فيه لأخذ المال أو كان Tats‏ على وجه متعذر ane‏ 
الغوث وإن كان الثاني قد يسمى حرابة . 

ولذا قال مالك : ولا عفو فيه ولا صلح وصلح الولى مردود والحكم 
فيه للإنام2©. 


)١(‏ انظر ما کتبه الشافمی فى الأم ص ۲۹۹ جزء ۷ عن رأيه ورأى أبو حنيفة فى قعل 
الغيلة » وانظر ص هم" جزء ٩‏ من Gill‏ عن رأى أحمد بن حتبل وابن المنذر وهو مشابه لرأى 
ul‏ حنيفة PW,‏ » وانظر ص yee‏ المدونة جزء ١5‏ ( قلت أرأيت إن قتل رجل ولا لى 
قعل غيلة فصالته على الدية أيجوز هذا فى قول مالك قال : لا ؛ إنما ذلك إلى السلطان ليس لك 
ها هنا ثىء وترد ما أخذت منه ويح عليه السلطان Se‏ الحارب فيقتله السلطان يشرب عنقه 
أو يصلبه إن أحب سيا فيقتله مصلرباً . قلت وهذا قول مالك قال : أما فى القعل فكذلك قال لى 
مالك وفى الصلب . LI,‏ والصلح فإنه لا يحوز وهو رآي OY‏ مالكاً قال ليس لولاة الدم فيه قيام 
بالدم مثل العمد و Le]‏ ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى فى أشنع من ذلك ) . 
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وقد قال محمد بن حزم فى كتابه الحلى : 

« هل boll‏ عفو فى قتل الغيلة ؟ » 

قال أبو على : اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة لا عفو فى ذلك للولى 
عن ألى الزناد عن أبيه أنه قال فى قتل الغيلة إذا بلغ الإمام فليس اولى المقتول 
أن يعفو وليس للإمام أن يعفو وإئما هو حد من حدود الله . 

bps‏ يقول مالك : ورأى ذلك أيضاً فى pe‏ الحرابة حى أنه رأى 
فى ذلك أن يقتل الممن بالكافر . 

وقال آنحرون : لوليه ما لولى غيره من القتل أو العفو أو الدية(). 

وجاء فى المهذب : 

«قال الأزهرى الغيلة هو أن مخدع بالشىء Ge‏ يسر إلى موضع كن 
له فيه الرجال فيقتل » . 

وه 

من كل ما تقدم يفهم أن بعض الفقهاء لكى يشددوا العقاب فكروا 
فى سبق الإصرار وفى الترصد . والمعى الذى ذكره الأزهرى نوع من 
أنواع الترصد المعروفة فى الفقه الحديث وهذا الرأى ll‏ نقول به OV‏ 
يتمشى مع المصلحة العامة فى هذه الأيام ويتمشى مع الأصول الشرعية . 


)1( انظر ص oth‏ »2 ۱۹ء dal‏ جره .1١‏ 
وانظر ص yer‏ المهذب . 


vy 


لقنل الشحاين 


eh 


يقسم الفقه الغرفى el jt‏ إلى قسمين : 

. عمدية . وجراتم غير عمدية‎ elie 

ففى الجراتم العمدية لا بد من توافر القصد Slab)‏ . وقد تكلمنا عن 
صور القصد الحتلفة . 

: الجر اتم غير العمدية فهى على نوعين‎ Ul 

١‏ نوع يستلزم فيه القانون حدوث ضرر معين كالقتل والجرح 
بإهمال والحريق بإهمال . 

؟ - ونوع لا يستلزم فيه القانون حدوث ضرر بالفعل فهو يعاقب على 
مجرد حدوث الفعل من GU‏ خشية حدوث الضرر . ولو لم محدث الضرر 
بالقعل كالعقاب على أغلب الخالفات فجرد قيادة سيارة ليلا بدون نور 
يكون مخالفة . ولو لم rat‏ حادث . وإنما للجافى أن يدفع ace‏ هذا اللا 
المفروض بإثبات أن Celia Bote‏ كسر المصباح . 


فى Ail‏ ال سط می : 

الحطأ من عوارض الأهلية المكتسبة . وهو فى اللغة ضد الصواب وشرعاً 
وقوع الشىء على خلاف ما أريد . وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى 
إذا حصل عن اجتباد لعدم القصد فلو أخطأ امحبد فى الفتوى بعد استفراغ 
جهده لا يكون TET‏ ويسبحق Tools Tat‏ . ويصار شمة فى العقوبة حتى 
لا يام الخاطىء ولا Le‏ محد کا إذا زفت إليه غر at yl‏ فظها امرأته 
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فوطتها لا حد ولا يصير EET‏ إثم الزنا ولا يوخ بقصاص کا إذا رأى شبحاً 
من بعيد فظنه صيداً قر وقتله وكان إنساتاً فلا يكون TET‏ إثم القتل العمد 
ولا يحب عليه القصاص . وم UT ale fet‏ حقوق العباد » فيجب على الخطئ 
الضمان لعدوانه إذا أتلف مال إنسان the‏ كأن رأى شبحاً من بعيد فظنه صيداً 
فقتله » وكان شاة لإنسان وتجب بالخطأ الدية لأمها من حقوق otal‏ 

وورد فى منلاخسرو عند الكلام على أنواع القتل أن من أنواعه Lad‏ : 

« وهو إما فى القصد كرميه مساماً ولو عيداً يظنه صيداً أو حرباً . 
فإنه لم مخطىء فى الفعل حيث أصاب ما قصد رميه وإنما أحطاً فى القصد أى 
فى الظن حيث ظن الآدى صيداً أو المسلم حربياً . 

وإما the‏ فى الفعل كرميه غرض] فأصاب آدميآ فإنه أخطأ فى الفعل 
لا القصد فيكون معذوراً لاختلاف الحل مخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعاً 
من جسده فأصاب موضعاً آخر منه فات حيث بحب القصاص إذ جميع البدن 
محل واحد فيا يرجع إلى مقصوده فلا يعذر وإنما صار الخطأ نوعين OY‏ 
الإنسان يتصرف بفعل القلب والجوارح فيحتحل فى كل منها TL‏ على 
الانفراد كا ذكر » أو الاجماع ol‏ یری ae Lol‏ صيداً فأصاب غير ه 
من الناس . 

Us‏ ما جرى مجرى الخطأ كنائم انقلب على رجل أو سقط من السطح 
عليه فقتله Of‏ هذا ليس مخطأ حقيقة لعدم قصد النائم إلى شىء حى يكون 
Tee‏ لمقصوده لكن لا وجد فعله حقيقة وجب عليه همان ما أتلفه كفعل 
الطفل فجعل LL‏ لأنه معذور كالخطىء . 

وحكهما أى حكم tas‏ وال جارى مجراه ey‏ دون all él‏ . 
والكفارة والدية وحرمان الممراث . 


. انظر ص 447 شرح المنار عل النسغى‎ )١( 
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Ul‏ الثم فلار ك التحرز Of‏ الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط 
أن لا يكذى Tot‏ فإن آذى فقد ترك التحرز eb‏ وأما كونه دونه فلعدم 
القصد . 

والكفارة والدية . وأما كونهما Se‏ الخطأ فبالنص وأما كونهما 
So‏ الجاری مجراه فظاهر . ش 

وحرمان الإرث SHY‏ أن يقصد استعجال المراث وأظهر من نفسه 
القصد إلى محل آخر وأن يكون متناوماً dy‏ يكن TEE‏ قصد إلى استعجال 
الإرث . وذلك كله فى الجناية الخطأ فى النفس على الإنسان» . 

وإن تعلق الخطأ على ما دون النفس فالواجب الأرش فإذا بلغ الواجب 
نصف عشر دية الذكر وهو عشر دية الأنى فا فوقه تتحمله العاقلة . 
ولا تتحمل العاقلة ما دون ذلك كا لا تتحمل ما بجحب بالجناية على غير 
الإنسان » بل يكون ذللك فى ماله0©. 


(١)انظر‏ ص .4 متلا خسرو جزء ۲ » وانظر ص ۲۸۰ بدائع الصنائع جزء ۷ > 
وانظر ص ۲۷۱ جزء ۲ الجصاص . 
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تن 
الأشباب ب المعدمة للسخولية 


إذا انعدم ركن من أركان الجر عة الثلاثة 
وهى : الركن المادى أو المعنوى أو الشرعى » 
فلا مسئولية ولا عقاب . 

وقد نص المشرع على بعض أسبباب 
تعدم المسثولية أو تخففها » وسنهج فى البحث 
نبج الفقه الغربى فنتكلم عن : 

١أسباب‏ الإباحة . 

۲ موانع المسثولية . 
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البحتاب IN|‏ 
اتات لاباحة 


| قد توجد أسباب ترفع الصفة الجنائية عن الجر عة فيصبح الفعل مباحاً 
وسنتكلم عن : 
١‏ استعال الحق . 
۲ أداء الواجب . 
- الدفاع الشرعى . 


1۷۱ 


القصل الأول 


ا ~= 
CoS IS at tol‏ 
سے مر 3 
تنص المادة ٠٠‏ من قانون العقوبات is pall‏ على أنه ولا تسرى أحكام 
قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا حى مقرر مقتضى 
الشريعة » . 
ويفهم من هذه المادة أمران : 
١‏ أن يكون الفعل أرتكب بنية سليمة ‏ أى محسن نية ه 
۲ أن يكون الحق مقرراً عقتضى الشريعة بوجه عام . 


المبحث الأول 
تأديب الزوج dry)‏ 

: هذا الأمر فى الشريعة الإسلامية قوله تعالى‎ Se 

Why «‏ تخافون نشوزهن (١)فعظوهن‏ واهجروهن ف Cor ball‏ 
واضربوهن OB‏ أطعنكم فلا تبغوا ple‏ سبلا » سورة النساء . 

وقد ورد فى أحكام القرآن لابن العربى : : 

« قوله تعالى واضر دوهن ثبت عن ll‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
il‏ الناس إن لكي على نسائكم حا ولنسائكم عليكم حا . لكم علہن أن 

)1( عصياتهن . 


۱۳ 


لا يوطئن فرشكم Lol‏ تكرهونه وعلين ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن 
op‏ الله تعالى قد أذن لكر أن تبجروهن ف المضاجع وتضربوهن ضرباً غير 
ميرح OB‏ انين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وى هذا دليل على أن 
الناشز لا نفقة لها ولا كسوة . وأن الفاحشة هى البذاء ليس الزنا كما تقال 
العماء . ففسر النى صلى الله عليه وسلم الضرب وبين أنه لا يكون مبرحا أى 
لا يظهر له أثر على البدن Ge‏ من جرح أو كسر . 

ومن أحسن ما سمعت فى تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير : 
قال : يعظها فإن هى قبلت Vy‏ هجرها فإن هى قبلت Wo‏ ضرا فإن 
هى قبلت وإلا بعث 1 من أهله Trey‏ من أهلها فينظران ممن الضرر 
وعند ذلك يكون الخلع 8 

قال عطاء : لا يضرا وإن أمرها ونباها فلم تطعه ولكن يغضب علا © 

قال القاضى : هذا من فقه عطاء فإن من فهمه بالشريعة ووقوفه على 
مظان الاجتباد de‏ أن الأمر بالضرب ههنا أمر إباحة ووقف على الكراهية من 
طريق أخرى فى قول النى صلى الله عليه وسلم فى حديث عبدالله بن زمعة 
أنى لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه . ولعله أن يضاجعها من يومه . 

وروی ابن نافع عن ماللث عن gt‏ بن سعيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استؤذن فى ضرب النساء فقال : اضربوا ولن يضرب خياركم فأباح 
وندب إلى الترك . وإن فى الحجر لغاية الأدب . 

والذى عندى أن الرجال والنساء لا يستوون فى ذلك فإن العبد يقرع 
بالعصا والحر تكفيه الإشارة ؛ ومن النساء » بل من الرجال من لا يقيمه إلا 
الأدب فإذا de‏ ذلك الرجل فله أن يؤْدب وإن ترك فهو فضل 06 

وقال الإمام الشافعى : وقد أذن الله عز وجل بضرمبن إذا ae‏ 
نشوزهن فقال : «واللانى نخافون نشوزهن » إلى «سبيلا» قال : ولو ترك الضرب 
كان أحب إلى" لفول النى be‏ الله عليه صلم : « لن يضرب خياركم » . 


١ (‏ ) أحكام القرآن لابن العرتقٍ جزء ١‏ ص ١7١‏ طبعة سنة 18١‏ ه. 


ثفن 


: جور أل تسرب الوم‎ ge 

هل مجوز أن تضرب الزوجة CY‏ سيب وفى أية COM ate‏ 

نرى أن الآية صرعة فى أن الضرب لأمر واحد هو بالنسبة للنساء 
العاصيات اللاتى مخاف من نشوزهن فقط كنص الآية الواضح الصربح . 

ويرى البعض أن شرط التأديب أن تكون المرأة ناشزاً فعلا . 

ورد فى أحكام القرآن الجصاص : 

و « اضربوهن » قال ابن عباس إذا أطاعته فى المضجع فليس له أن 
يضر مها . وقال مجاهد إذا نشزت عن فراشه يقول ها اتقى الله OP gar ha‏ 

وقد عم بعض الفقهاء تأديب ازوج لزوجته حى شمل غبر حالة النشوز 
فقالوا إن للزوج أن يؤدب زوجته على كل معصية لم يرد فى bole‏ حد مقرر . 
وقد أدى هذا التوسع فى نطاق حق التأديب إلى أن el‏ ه ans‏ فقهساء 
الشريعة الإسلامية نوعاً من التعزير الذى للقاضى على الناس كافة . وبذلث 
صار للزوج حق تعزير زوجته كا لقاضى حق تعزير أفراد الناس ولكن 
تعزير الزوج لزوجته يتقيد بطبيعة ا حال بقرود يتميز ما عن تعزير القضاء . 


١ (‏ ) انظر ص ١5‏ الفعاوى الأسعدية الطبعة الأول بالمطبعة الحيرية . 

سؤال : ر جل cet‏ زوجته عن رفع صوتها لا يسمعه أهل الشارع فامتنمت عن خفض Mme‏ 
فهل لزوجها أن يؤدبها آم لا ؟ 

الجواب : يؤدبها بالنصيحة والقول ولا يضريها بسبب ذلك . 

سوال : فى امرأة تخرج من بيت زوجها بفير إذنه فنعها مراراً فلم exe‏ فهل له 
تعزيرها أم لا ؟ 

الجواب : ثم له بغير ضرب ميرح . 

» بغير إذن الزوج لا إلى القاضى لطلب الحق منه‎ SHU من‎ ga tl النشوز هو‎ ١ 
ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيباً وم يستفت‎ 
- والنشوز ف اللغة كا ورد فى المصباح المئير‎ ۲٠١ لها . انظر فى ذلك مغى الحعاج جزء 4 ص‎ 
نشزت المرأة من زوجها عصته وامتنعت عليه ونشز الرجل من امرأته تركها وجفاها ومنه و « إن‎ 
. امرأة حافت من بعلها نغوزاً أو إعراضاً»‎ 


\ve 


فإذا خرج الزوج عن هذه القيود صار متعدياً وهذه القيود هی( : 
of ١‏ يكون استعال حق التأديب متفقا مع img‏ المقصودة من 
aw‏ فهو وسيلة إلى إصلاح حالما والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتب 
المقصود Olde‏ 
ورد فى om‏ الحتاج : 
:نما مجوز الضرب إن أفاد ضرا فى ab‏ وإلا فلا يضرما كنا صرح 
به الإمام وغبره» . 
والأولى له العفو عن الضرب وخر الى عن ضرب النساء محمول على 
ذلك أو على الضرب بغر سيب يقتضيه لا على النسخ إذ لا يصار إليه إلا إن 
تعذر الجمع . وهذا لاف ولى الصبى فالأولى له عدم العفو OY‏ ضربه' 
نادت تاه لورت اازوج زوجته مصلحة لنفسه . 
۲ أن لا يترتب على التأديب ضرر الزوجة والمقصود pall‏ 5 الفاحش . 
وقد قید الفقهاء الضرب بأن لا يكون شديداً ولا شائناً ویضر ہا ضرب 
غير ميرح ويتجنب المواضمع الغذوفة كالوجه والمهالك . ش 
وقد احتلف الفقهاء فا إذا كان يضرب الزوج زوجته من أول مخالفة . 
ab)‏ فرأي البعض أنه مبجرها ولا يضرا لأن العقوبات تتاف 
deel‏ الجراتم وفنا ما يستحق بالنشوز لا يستحق موف 
النشوز فكذلك ما بست يستحق بتكر ار النشوز لا يستحق بنشوز مرة . 
(ب) ورأى البعض الآخر أنه -بجرها ويضرمها لأنه جوز أن بجر ها 
النشوز فجاز أن یضرا كنا لو تكرر ملا ٠‏ 
١ (‏ ) انظر ص ۲۲۰ جزء ۲ أحكام القرآن الجصاص . 
( ۲ ) انظر رسالة الدكتور السعيد مصطفى السعيد فى مدى استمال حقوق الزوجية وما تتقيد 


به فى الشر يعة الإسلامية والقائرن المصرى الحديث ص ۱۸۹ . 
(؟ ) انظر ص ve‏ المهذب جزء ۲ 


۱۷٦ 


)>( والأصح أن تسلسل وسائل التأديب ال مذكورة بالآية الخاصة مبذا 
الموضوع فيبدأ الزوج Hey‏ زوجته بالموعظة الحسنة ثم po‏ 
فى المضجع بأن لا Gay‏ معها فى فراش واحد ثم بالضرب غير 
Oe pl‏ 
فإذا تجاوز الزوج حقه الشرعى على ما بينا من اختلاف الفقهاء وضرب 
زوجته ضرباً أحدث TT‏ فإنه يكون مسثولا عن فعله مسثولية جنائية ومدنية 
محسب النتيجة الى حدثت ويعزر Tas Ta‏ سب OL‏ 
Ul‏ إذا ترتب على الضرب المشروع التلف فقد اختلف الفقهاء فى ذلث 
يل أقوال : 
١‏ قال AM‏ الثلاثة ai]‏ يضمن التلف ويكون مسثولا عن fall‏ <“ 
والمفهوم من الفقهأنه قتل خطأ إذ قيل أنه يضمن الدية والكفارة . 
"وى Cale‏ مالك ثلاثة COST‏ 
JET)‏ ابن القاسم هو خخطأ وهی روايته عن مالك . 
(ب) وقال عبد Ell‏ هو عمد يقتص به . 
)>( وقال ابن وهب هو شبه عمد وقال الباجى إنه اختلف فى تغليظ 
ديته ولا قصاص محال . 


)1( انظر ص ١١‏ أحكام الأحوال الشخصية المرحوم الأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
خلاف . 

( ؟ ) انظر ص ۷۷ جزء 7 منلا خسرو ء وانظر ص 846 الحصكفى على ابن عابدين ‏ ه . 

)1( انظر ص ه." جزء ۷ ر لأن المأذون فيه هو الضرب التأديب لا القعل وما تبين أن 
الموت قد أتصل به فإنه وقع قتلا » » وانظر الفتاوى المحانية جزء ۴۳ ص " » ص 484 . 

( 4 ) انظر ص ۳۸۷ ء ۳۸۸ ء ومم الذخيرة القراق المالى جزء ۸ مخطوط ¢ وانظر 
عن 848 tll‏ جزء ٠١‏ ومفهوم ما ورد به أنه لا dhe‏ على الزوج إذا تلفت الزوجة من 
التأديب المشروع فى النشوز وإن مالكاً قال بهذا أيضاً وهو ما لم نجده فى كتب المالكية » بل 
وجدنا عكسه كا ورد ق الذخيرة . وانظر ص ه١‏ جزء 4 مواهب الجليل الحطاب . وق ADU‏ . 
« دالزيج إذا ضرب امرأته بنشوز معتاد أو غير معاد فاتت كان ضامناً عند الكل ولا يرثها » , 


¥ 


كنا أن لازوجة الى أصاءها ضرر طبةاً لذهب الإمام col‏ حنيفة أن تطلب 
التطليق للضرر وعند الشافعية إذا ساء علق الزوج مع زوجته وآذاها بالضرب 
مفلا بر تيب ول بقع نی اشاش SBS‏ بغرق Lag,‏ باقطلاق :ی 
يعود الزوج للعدل وتستمر النفقة واجبة عليه فى هذه pall‏ 25 , 


سقرط عي ALN‏ لى بِوٌذى روم : 

هل إذا آذى الزوج زوجته بالضرب يفقده ذلك حقه فى طاعہا فتستحق 
النفقة ولا nd‏ على الطاعة أو لا يزال حقه فى طاعبا ثابتاً فتتجير على الطاعة 
ولا تستحق النفقة إن لم تطع ؟ 1 

يرى المرحوم الأستاذ أحمد أن أن الأمر مختلف باختلاف الزوجين 
فى مركزهها الاجماعى فق يضرب الزوج الذى يكون فى درجة اجماعية 
منحطة زوجته ضرباً مبرحا ولا تعد المرأة ذلك إهانة كرى وتجد الروجة 
الراقية أن دخول الزوج منزله غير مبتسم إهانة قصوي لها . 

كا أنالأمر تلف باختلاف الضرب نفسه فقد يكون شديداً أو بسيطاً 
أو بلا سبب ولذلك فليس من العدالة أن يشرع مولاء جميعاً تشريع domly‏ 
فيفرق فى هذه الأحوال Gut‏ مكانة الزوج والزوجة ودرجة مرتبتهما 
الاجماعية والعلمية وغير ذلك . أى أن المسألة موضوعية eat‏ لقاضى 
الموضوع ( . 


)١(‏ انظر Gly‏ المحتاج جزء ٩‏ ص bo‏ ء وانظر ص YEN‏ جزء ۲ تبصرة الحكام 
« وأما انزوج أو السيد يفقأ مين زوجته فيقول الزوج Le]‏ كنت أؤدب وتقول المرأة إنما فمل 
ذلك عدا فقيل يحمل على الأدب وقيل على العمد . ورجم إلى أن بحمل على الأدب . قال ابن رشد 
والأظهر فى الزوج أن ae‏ ذلك شه العمد وتكون الدية فيه على SUN‏ فإن طلبت المرأة أن تطلق 
مله وزعت YT‏ تخافه على نفمها طلقت عليه طلقة بائئة م . 

(۲) انظر حك محكة منوف الشرعية منشور فى مجلة القضاء الشرعى س ١‏ ص ۷١‏ وحم 
محكة yi‏ 3 تيج الشرعية فى ye‏ أكتوير سئة ۱۹۲۲ منشور فى مجلة القضاء الشرعى س ١‏ صن 
ie‏ 
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وقد ورد فى إحياء علوم الدين للغزالى : 

«على الزوج مراعاة الاعتدال والأدب Ad‏ عشر مرا : 

ف الولمةء والمعاشرة» والدعابة» والسياسة 3 والغرة » والتفقة » والتعلم ¢ 
والقدم > والتأديب فى النشوز » والوقاع » والولادة » والمفارقة بالطلاق ~ 

وذكر فى النشوز أن يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف » فإ 
م ينجح ولاها ظهره فى المضجع أو انفرد bie‏ بالفراش وهجرها وهو فى 
البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال فإن لم ينجح فى ذلك ضرما ضرباً غر 
مبرح Uy, Cet‏ ولا يكسر لها عظما ولا يدى لها جسما ولا يضرب وجهها 
فذلك cope‏ عنه من النبى صلى الله عليه وسل OE‏ 

المبحث SUD‏ 
ادت الصغار 

الأصل فى الشريعة أن للأب والجد والوصى ولامعام أيا كان مدرساً 
أو معلم حرفة » تأديب الصبى دون سن البلوغ ه 

فاو برب الأب أو الوصى الصى للتأديب فات اختلف الفقهاء فى مسئوليته. 

Ce يرى أبو حنيفة أنه يضمن لأن التأديب اسم لفعل يبقى المؤدب‎ ١ 
. بعده فإذا سرى تبن أنه قتل ولیس بتأديب وهم غر مأذونين فى القتل‎ 

۲ ويرى الصاحبان أنه لا يضمن لأن الأب والوصى مأذونان ف 
تأديب الصى وتبذيبه والمتولد من الفعل الأذون فيه لا يكون مضموناً كا 
لو عزر الإمام BLS]‏ فات . 

Ul‏ لو dala pe‏ أو الأستاذ فات فإن كان الضرب بغر آمر الأب 
أو الولى أو الوصى »> يضمن لأنه متعد فى الضرب والمتولد منه يكون 
مضموناً عليه . 

)1( إحياءعلوم الدين للفزالى جزء ۲ ص £0 طبعة 1144 ه. 
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أما إن كان الضرب بالإذن لا يضمن الضرورة OF‏ المعلم إذا de‏ أنه 
ae jh‏ الضمان بالسراية وليس فى وسعه التحرز عنها  ane‏ عن التعلم فكان 
ف تضمينه سد باب التعلم وبالناس حاجة dal‏ أما إذا ريه المعلم لغير 
التعلم تعدياً أو تجاوز الأدب المعهود ضمن ما Mabel‏ 

وقد ورد فى ابن عابدين : 

« والب والوصى لو ضرب el‏ لا يضمن اتفاقاً ‏ وفى اللسانية 
لو ضرب oly‏ الصغير فى تعلم القرآن ومات قال أبو حنيفة : يضمن الدية 
ولا يرثه . وقال gil‏ يوسف يرثه ولا يضمن الدية . 


وإن ضرب المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم OY‏ ضرب التعلم واجب 
لا يتقيد بالسلامة dy.‏ رواية فى « الولو AL‏ أنه لا فرق عند ألى حنيفة فى 
ole‏ الأب والوصى ف التأديب والتعلم لأنهما مأذونان فى التأديب بشرط 
السلامة ba Vy‏ علكان التصرف فى نفسه وماله0©وقول ST‏ حنيفة هو المعقول» 


)1( انظر ص ۲۰۰ جزء ۸ بدائع الصنائع » 44" جزء gill ٠١‏ 6 وانظر ص 444 
جزء ¥ الفتاوى الحانية « والسراية دوام الجرح حى te‏ منه الموث ۾ . 

( ۲ ) انظر ص #6٠‏ الذعيرة للقراقى جزء ۸ مخطوط » وانظر ص ۷۷ جزء ۲ ملا خسرو 
« وكذا المعلم إذا ضرب الصبى ضرباً فاحشاً يعزر كذا فى مجيع الفتاوى » . 

وانظر ص ۱۹۲ المهذب جزء ۲ « وإن سلم صبياً إلى سابح ليعلمه السباحة ففرق ضمنه 
السابح لأنه سلمه إليه ليحتاط فى حفظه فإذا هلك بالتعلم نسب إليه التفريط فضمئه كالمعلم إذا 
ضرب الصبى OU‏ . وإن سل البالغ نفسه إلى السابح فغرق لم يضمنه لأنه فى يد نفسه» . 

وانظر ص "4؟ جزء ۲ من تبصرة الحكام . « وأما المعلم فقال مالك فى معلم الصبيان فى 
الكتاب أو معلم الصنعة وإن ضر ب صبیاً ضر با يعلم أنه من الأدب فات لم يضمن وإن ضر به Gad‏ 
أو جاوز فى أدبه غسمن ما أصابه من ذلك - فلو ضر به ففقاً عينه أو کسر ضرسه abd‏ المقل 
وكذلك إن كان أصابه ذلك من شراك السوط أو عود الذرة» . 

( *) انظر الفعاوى الحانية ص 5 جزم ٣‏ و والمعلم إذا ضرب صيياً أو الأستاذ احرف 
إذ! ضرب التلميذ فات قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن شرب 
بأمر أبيه أو وصيه Os‏ معتاداً فى الموضع المعتاد لا يضمن وإن ضربه ضرباً غير ماد شمن 
وإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه فات يضمن كل الدية فى قوم سواء ضرب ضرباً مادا 
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وورد فى الفتاوى الكاملية للطرابلسى : 
« يجوز لامعلم ضرب الصغغر ضرباً وسطاً معتاداً فى حل الضرب » وهو 
أن يكون على غير الوجه والمذاكير للتأديب التعلم بإذن الأب أو الوصى » 
وأنه لو مات من ضرب التأديب يضمن . ويقيد بوصف السلامة . وأما هن 
ضرب laa‏ بإذن الو فلا يضمن مالم يتجاوز المعناد على قول الصاحين ء 
ورجع all‏ الإمام وحكى الاجاع عليه dy‏ يقيد الضرب ASL‏ على ما ثقله 
السيد الطهطاوى عنهم فى أول كتاب الصلاة حيث قال : ye gackly‏ عليه 
أنه جوز للمعلم أن يضربه بإذن أبيه نحو ثلاث ضربات ضرباً وسطأ ساما 
لم يقيده بغير العصا . 
والمراد منه خلاف الضرب على ترك الصلاة فم قيدوه ASL‏ 
لا باللحشبة . وقد ذكروا أنه جوز ا حيس للتأديب . قال فى التحقيق الباهر 
شرح الأشباه والنظائر : ويقام عليه أى على الصيى - التعزير إن كان من 
حقوق العباد » وكذا حبس Lot‏ لا عقوبة »> ومن هذا يعلم أن الضارب 
لا يجوز له تجاوز المعتاد فى الضرب ولا الضرب فى غر مواضع الضرب ؛ 
وله اليس للتأديب وأن يكون ضرب التأديب Bp‏ الولى . وإنه قيد ey‏ 
السلامة وله الضرب المعتاد أيضاً للتعلم حسب ما توضح OG‏ 
© * * 
وأما الأم فقد اختلف فى شأنها الفقهاء إذا ضربت ولدها للتأديب . فقال 
أبو حنيفة إنها تضمن ء وقال البعض لا تضمن » وقال آنحرون هى ضامنة 
OF‏ الضرب تصرف ف النفس وليس لها ولاية التصرف فى النفس أصلا0©. 
اع أو غير ole‏ . والأب إذا شرب ابنه OU‏ يضمن كل الدية عند أ thse‏ سواء ضربه ضر باً 
معتاداً أو غير معتاد وعند صاحبيه لا يضمن ف المعتاد . وأما الوصى إذا ضرب اليم يضمن فى 
قول ul‏ سنيفة وهو کالب وعند صاحبيه لا يضمن كا لا يضمن الأب إذا ضر به للتأديب أو للتعليم 
ولا يرثه . وقال yl‏ يوسف ومحمد لا يضمن ويرثه» ء وانظر ص ۳۹۵ ابن عاباين جزه ٥‏ . 
١ (‏ ) انظر الفعاوى الكاملية ص EV‏ طبعة 1717 . 
(؟ ) انظر ص YAY‏ جزء ۸ US‏ البحر الرائق . 
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soul!‏ الثالك 
الإصابات فى الاالماب الرياضية 


فى الفقه الوضعى : 

لا جدال فى أن الألعاب الى لا تحتاج ممارسها إلى عنف وقوة كألعاب 
التنس أوكرة القدم أوكرة السلة » ألعاب مباحة . فإذا حدثت إصابات 
أثناء ممارستها تخضع للقواعد العامة فيسأل فاعلها إن نشأت عن إهماله أو عدم 
احتيساطه . 

أما الألعاب الى تحتاج فى ممارستها إلى قوة وعنف كال لا AT‏ والمصارعة 
والتحطيب فقد اختلفت الآراء فى المسثولية AU‏ عن الإصابات أو الوفيات 
الى تحدث ننيجة لها , 

والرأى الراجح هو انعدام المسثولية الجنائية إن لم يكن إهمال أو تقصير 
لآن الفاعل Tb‏ فعلا مشروعاً أباحه القانون » فانعدام المسثولية dads‏ لازمة 
لاإباحة . 
فى adit‏ ال سم مى : 

من استعراض بعض النصوص ف الفقه الإسلاى نجد أن الشريعة تشجح 
جمارسة الألعاب الرياضية فعلاوة على ألما تقوى الجسم ففما تدريب على 
الحروب واستعداد لنازلة العدو . 

عن عائشة قالت : سابقى رسول الله صل الله عليه وسلم فسيقته فلبثنا 
حى إذا أرهقى pull‏ سابقى فسبقنى فقال : هذه بتلاك . رواه أحمسد 
وأبو داوود . 


(١1)انظر‏ ص ۲۱ 6 458 شرح قانون العقوبات الد كتور السعيد مسطفى و الدكتور 
كامل مرسى وص ۲٠۲‏ من المسئولية الجنائية للد كتور محمد مصعلفى القلل . 
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وعن سلمة بن الأكوع قال : ley‏ نحن نسير وكان رجل من الأنصار 
لا يسبق . فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل هن مسابق ؟ فقلت : 
أما تكرم bs‏ ولا نباب Tat‏ قال : لا إلا أن يكون رسول الله صلی الله 
عليه وسام قال : قلت يا رسول الله ob‏ أنت وأى ذرنی فلأسابق الرجل قال 
إن شئت . قال : فسبقت إلى المدينة . ( مختصر من أحمد ومسل ) . 

وعن محمد بن على بن ركانة أن ركانة صارع النى صل الله عليه وسلم 
فصرعه النبى . رواه أبو داود . 

وعن ol‏ هريرة قال بيها الحبشة يلعبون عند الى صلى الله عليه وسلم 
حرام دخل مر cs gals‏ إلى الحصباء فحصمم ما فقال الرسول : دعهم 
يا عمر « متفق عليه » وللبخارى فى رواية المسجد : وعن أنس لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسام المدينة ولعبت الحبشة لقدومه mpl A‏ فرحا بذلك 


«متفق عليه ) . 
وقال الرسول صلل الله عليه وسلم : علموا بنيكم الرمى فإنه US‏ 
العدو . 


وقال : علموا أولادكم السباحة والرماية . 

فن الأحاديث السابقة نستدل على مشر وعية المسابقة بين الرجال أو بين 
الرجال والنساء وانحارم وأن مثل ذلك لا يناف الوقار — والشرف والعلم 
والفضل . كا يدل على مشروعية اللعب بالحراب . لما فى ذللك من تدريب 
للشجعان على الاستعداد للحرب ي 

أما غير ذلك من الألعاب الأخرى كاللعب باللهام أو بالترد أو بالشطرنج 
Yai‏ نظر . 

عن ul‏ هريرة أن gil‏ صلی الله عليه وسلم رأى رجلا بيع حامة فقال 
شيطان cy‏ شيطانة . فهذا الحديث يدل على كراهة اللعب بالهام وأنه من 
اللهو الذى لم رذن به . وقد قال بكراهته جمع من العلاء . 
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Ul‏ اللعب بالكعاب وهى فصوص النرد فقد كر هه dale‏ الصحابة وروى 
آنه رخص مما ابن مغفل وابن المسيب على غير قار . 

ونرى أن هذه الرواية لا سند ها لا روى فى الموطأ وغير ه من أحاديث 
port‏ عن اللعب بالترد . 

Lf‏ الشطرنج "فقد اختلف فيه . قال النووى : إنه مكروه وليس نحرام 
وهو مروى عن dele‏ من التابعين . 

وقال مالك وأحمد هو حرام . قال مالك هو شر من الأرد . 

ونستطيع أن نطبق نظرية الفقه Gaal‏ على إصابات الألعاب الرياضية 
فى الفقه الإسلائى ؛ ورد فى الذخيرة للقراق : 

« ومن العمد ما لا قود فيه كالمتصارعين hls‏ اميين على وجه اللعب » 
أو ياخذ برجله على وجه اللعب ففيه دية الخطأ على العاقلة «Total‏ 

. ففيه القصاص‎ did تعمد هؤلاء القتل‎ Of 

فإذا فعل ذلك أحدهما على وجه اللعب والآخر لم يلاعب ولا رماه 
فالقصاص . قاله مالك » dy‏ رواية عبد الملك أن ذلك كاللطاً" , 

وإذا كان اللعب من نوع المزاح الثقيل فالمسثولية كاملة . 

ورد ف تبصرة الحكام : 

ومن مختصر الواضحة قال أصبغ ‏ ولو أن رجلا من هولاء الحواه 
طرح حية مسمومة على رجل فإنه يقتل طارحها إذا قتلت ولم يقبل قوله إن 
قال كنت ألعب ppd‏ يعرفون ما بأيدسهم . 
)١(‏ والمب بالشطرنج ترد به الشبادة عند الشيعة » انظر الختصر ital‏ الحلى ص 8*8 
وانظر رأى ابن تيمية فى اللعب بالشطرنج فى فتاويه جزء ۲ ص مه . 


وأنظر ص TAN‏ جزء ه ابن عابدين . 
( ۲) انظر ص ۳۸۷ من الذخيرة للقراى جزء ۸ . 
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وإنما call‏ يكون لعباً ما يفعل الشباب فيا بيهم من تقريع بعضهم Van‏ 
بطرح الحية الصغيرة الى لا يعرف متها ما يعرف هؤلاء فيقتل » فهذا COU‏ 
يشكل ومجعل خطأ ‏ وأرى القسامة على طارح الحية أنه ما تعمد القتل . 
بعضهم بعضا فيدفع أحدهم فيموت أو تنکسر يده أو رجله فقال يعد ذلك 
خطأ وفيه العقل . 

وسثل ابن الماجشون عن القوم يماقلون فى نهر أو محر أى يغطس بعضهم 
بعضاً فيموت رجل مهم فقال يعد flat‏ . إلا أن شهد بأنه عمد ففية القود”2. 


(١1)انظر‏ ص VW‏ جزء ۲ تبصرة الحكام . 
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الفصضل الاين 
المَيام با لواجب 
)1( أعال الجراحة والتطبيب : 


: of at فى الفقه‎ 

تستلزم أعمال Zot LI‏ والتطبيب المساس بحسم الإنسان . وقد يؤدى 
العلاج إلى الوفاة . 

ومن المتفق عليه أن الطبيب لا يسأل عن نتائج عمله ما دام قد قصد به 
العلاج ولم يرتكب خط فى عمله . وكان قد حصل مقدماً على رضاء المريض 
أو وليه بالعلاج . فإذا لم تسمح الظروف بالحصول على هذا الرضاء وكانت 
الحالة تقتضى السرعة فإن للطبيب أن يقوم بعمله بغر موافقته ويعفى من 
Ay tall‏ اللبنائية على أساس 'حالة الضرورة . 

فإذا ارتكب the‏ فى عمله كان مسثولا عن إهماله وعدم احتياطه؟. 
فى الفقه الا سط عى : 

3 

من الاطلاع على نصوص الفقه الإسلاى فى هذا الشأن نجد أن الفكرة 
بن التشريعين واحلدة . 

١ (‏ ) انظر س 444 شرح قانون المقوبات للدكتور عد كامل مرسى والدكتور السعيد 
مصطفى وانظر حك محكة مصر الكلية فى ۲ مايو ۱۹۲۷ فى الجموعة الرسمية س ۹ رقم ۱1 


ص ye‏ » وانظر محكة اللجبزة الجزئية ی 75 ينابر ۱۹۳۰١‏ اخاماء س ٠١‏ قسم ثان رق 
: : سم 
كلل ص ٤۷۱‏ . 
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ورد فى الدسوق على الشرح الكبير : 

«كذا الحتان والطبيب . فإذا شن اللحاتن صبياً أو سقى الطبيب مريضاً 
دواء أو قطع له شيا أو كواه Olé‏ من ذلك فلا ضهان على واحد منهما 
لا فى ماله ولا على عاقلته لأنه ما فيه تغرير فكان صاحيه هو الذى عرضه إلى 
ما أصابه وهنا إذا كان اللحاتن أو الطبيب من أهل المعرفة dy‏ مخطىء 
فى فعله . 

فإذا كان أخطأ فى فعله والحال أنه من أهل المعرفة قالدية على عاقلته 
فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب ١‏ 

وى كون الدية على عاقلته أو فى ماله قولان : 

الأول لابن القاسم والثانى لمالك وهو الراجح OV‏ فعله عمد والعساقلة 
لا تحمل MTL‏ 

فإن ادعى الحجام قلع ضرس أذن له فيه ونازعه ربه وقال » بل قلعت 
غير المأذون فيه فيصدق الحجام ومحلف الهم دون غيره . كا لابن عرفه » 
وله المسمى كنا فى المدونة . لا أجرة المثل شلافاً لسحنون حيث قال إن كلا 
مما مدع ومدعى عليه فيتحالفان ويكون للحجام أجرة alte‏ لا النسمية . 
Op‏ صدق الحجام من نازعه فى أن المقلوع غير المأخون فيه فلا أجرة له وعليه 
القصاص فى العمد والدية فى ULE‏ 


)١(‏ انظر ص 78 جزء ۷ المنتقى شرح المولأءوانظر ص لاهه جزء ه الحصكفى على 
على ابن مابدين : وأما وأما الحاكم والحجام والحتات والفصاد والبزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة 
كالأجير والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به ومنه ضرب الأب اينه 
تأديياً أو الأم أو الوصى . 

ومن الأول ضرب الأب أو الوصى أو pat‏ بإذن الأب تعليماً فات لا ضمان فضر ب التأديب 
مقيد لآنه cle‏ وضرب التعليم لا لآنه واجب ومحله فى الضرب المعتاد وأما غيره فوجب hall‏ 
فى الكل . 

) ۲ ) انظر الاسوق ص ه؟ ء 5؟ جزء 4 » وانظر ص 77 بالنسبة الحجام . 
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حدث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول as}‏ صلی الله عليه وسل : of‏ تطبب وم عام منه قبل ذلك 
طباً فهو ضامن . 
سثل الزهرى. عن رجل أنعل دابة فتحسسها فقال : إن كان يعلم له 
ذلك العمل فلا يضمن وإن كان لا يعلم له ضمن . 
وعن شريح أنه قال : ليس على مداوى ed‏ . 
وعن الشعيبى قال : ليس على حجام Yo‏ بيطار ولا مداوى ضيات . 
وعن عطاء أنه قال J‏ الطبيب بط ou)‏ بطن المريض € فيهدوث 
قال : ليس عليه شىء . 
كنا ورد فی بداية محمد : 
وأما الطبيب وما أشبه إذا أخطأ فى فعله وكان من Jal‏ المعرفة فلا شى ء 
عليه فى النفس ء والدية على العاقلة فيا فوق الثلث » وف ماله فما دون 
اثلث » وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيل 
فى ماله وقيل على العاقلة2©. 
وقد ورد فى فتاوى ابن حجر : 
«وسثل عن رجل مرض فأرسل إلى حكم فجاء إليه وأمره بشربة 
فشر مہا فتعب لما تعباً شديداً حيث قارب الموت ثم من الله سبحانه وتعالى عليه 
ببعض العافية ثم اشتد المرض فقال لورثته ما أنا لكم بصاحب . وسيب ذلك 
الشربة الى أسقانہا فلان ثم مات فا الحكم فى ذلك ؟ « فأجاب » لا قصاص 
ولا دية على الطبيب جرد أمره للمريض ال كور بشرب الدواء. 
(١1)انأظر‏ ص ١4‏ يداية ابد Voge‏ . 
(۲ ) انظر ص ۲۲۳ جزء ۲ تبصرة الكام » وانظر ص 75 اللخيرة جزه ۸ قرا . 


فى الجواهر لا شمان على الطبيب و الحجام والبيطار إن مات حيوان ما صنع به إن م يخالفوا 
قاله ابن القاسمقال مالك وإن معلم OLS‏ أو الصنعة صرب les‏ ما dy‏ أنه من الأدب فات = 
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وسثل عا إذا داوى طبيب وغيره فهل yams‏ ؟ 

« فآجاب » إن كان غير عارف بالطب وتولد SMM‏ من ذلك الدواء 
بقول عدلين ضمن نير ul‏ داود فى سننه وابن ماجه أنه صل الله عليه وسل 
قال من يطبب dy‏ يعرف الطب فهو ضامن وبذلك جزم صاحب الأنوار 
وغيره » بل نقل ابن سريج فيه الإجاع وإن عرف الطب وأخطأ لم يضمن 
كا ذكره ابن سريج وغيره . وخصه ابن الصلاح عا إذا قال داوق bhp‏ . 


عم يضمنوإن ضر به لغير الأدب has‏ أو تجاوز الأدب شمزما أصابه وكذلكالطبيب إن لم يكن 
له علم ودخل جرأة وتقدم اليم فى قطم العروق ونحوها والأصل أن لا يقدم أحد عل مثل هذا 
إلا أن يأذن الإمام وأما yall‏ بالعلاج فلا شىء عليه . وما Gh‏ على يد الطبيب مما لم يقصدء 
فيه روايتان . 

. يضمن لأنه قعل خطأ‎ - ١ 

؟ - لا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح كالإمام . 

وقال محمد بن الحارث إن فعل الجالز فتولد عنه هلاك أو فساد فلا همان أو زاد عل فعل 
الجائز ففعل غيره خطأ أو جاوزه أو قصر عن الجائز فترتب عليه هلاك ضمن . 

. ٠١ جزء‎ gill ٠٠١ وانظر صفحة‎ 

« وإن قطع Gb‏ من إنسان فيه أكله أو سلعة ( والسلعة غدة بين اللحم وال ملد تظهر فى اليدن 
كالجوزة ) بإذنه وهو كبير عاقل فلا مان عليه . وإن كان المقطوع صبياً أو جنوناً وقطعها 
أجنبى als‏ القصاص لأنه لا ولاية له عليه . وإن قطمها وليه وهو الأب أو الوصى أو ful‏ 
أو أمينه Lyall‏ عليه فلا همان عليه GY‏ قصد به مصلحة » . 

وانظر ص 10 جزء ۸ ttl‏ « والطبيب إذا زاد على القدر المطلوب المأذون فيه تعمداً فإته 
يقتص منه بقدر ما زاد . قال اللخمى إذا قطم الطبيب ف الموضع المعتاد فات لم يكن عليه شىء و إن 
زاد على ذلك يسيراً ووقع القطع فيما قارب كان خطأ وإن زاد على ذلك فيما لا يشك فيه أن ذلك 
عمد كان فيه القصاص . وإن تردد بين ULE‏ والعمد كانت مغلظة » . 

وانظر ص ۱۱۱ جزء ۸ من نفس المرجع » وانظر ص ٩‏ جزء 7 من الفتاوى المائية . 

« وليس على البزاغ والفصاد والحجام همان السراية إذا لم يقطعوا زيادة على ما أذن لم فإن 
قطع GLEE‏ جلده وبعض الحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه فى بعض TALI‏ حكومة عدل وإن 
قطم الحشفة كلها فإن لم بمت يكن عليه كال الدية وإن مات من ذلك كان عليه نصف الدية لأته 
مات بفعلين أحدها مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه » . ( بزغ البيطار والحاجم By‏ . من باب 
قتل : شرط أسال الام ) . 
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Ul‏ إذا قال داونى من غير تعيين فيضمن . واعتمد بعضهم الأول ققال 
لا يضمن العارف Tiles‏ حيث أخطأ واستدل له فى الحادم حديث المشجوج 
coll‏ أمروه بالغسل فات فقال الرسول قتلوه قتلهم الله ولم ينقل عنه صل الله 
عليه وسام أنه ضمئهم . 

هذا كله إذا باشر الطبيب الدواء بنفسه كأن قال له ابلع هذا . 

وأما إذا لم يباشر als”‏ قال تفعل كذا أو أعطى الدواء غيره فإنه وإن 
لم يضمن عليه التعزير مالم مخطئ . ويتعين على الماك منعه صوناً لدماء 
المسلجين وأبدانهم . ۰ 
(ب) إتقاذ الغريق : 

ورد فى النخيرة للقراق : 

قال ابن القاسم : إن طلبت غريقآ فخشيت الموت فافلته لا شىء عليك 
وإن علمته العوم فخفت الموت عليك فأفلته ضمنت ديته . وعنه لا ضهان 


كالغريق . 
Ob‏ تردى فى بر وطلبك ندل له حبلا فرفعته فلا أعجزك خايتسه 
فات ضمنتته . 


وقال إن أمسكت لرجل We‏ يتعلق به فى البر فانقطع لا شىء عليك 
لعدم صنعلت » أو انفلت من يدك ضمنت(. 


( ۱ ) انغلر ص 59 *الأخيرة جزء ۸ . 
و نرى أن ما ورد خصوص تضمين العاجز عن رقم ال متر دى ف البثر حل نظر . 


الفصَح ل الشاليث 
الدَممَاءًا £33( 


الدقاع الشرعى هو حق طبيعى Olas DH‏ وتقرر مشر omnia ALE Y‏ 
التشريعات منذ القدم . 

وقد نصت المادة YEO‏ عقوبات مصرى وما بعدها على هذا الحق . 

ولا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه براح أو ضربه أثناء 
استعاله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد 
بينت ف المواد الآنية الظروف الى ينشأ عا هذا الحق والقيود الى يرتبط 
ما" . 


١ (‏ ) م >4؟ : حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح الشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية 
المبينة بعد استمال القوة اللازمة al‏ كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا . 
القانوت . 

وحق الدفاع الشرعى عن الال يبيح استعال القوة اللازمة لرد كل فعل يعتبر جريمة من 
الجراثم المنصوص bale‏ فى الأبواب tal‏ والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب 
وف المادة لالم فقرة أولى والمادة ۳۸۹ فقرة أولى وثالنة , 

م 74 : وليس لهذا الحق و جود مى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحماء 
بر جال السلطة العمومية . 

م 74 : لا pa‏ حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الفط أثناء قيامه ol‏ بناء على 
واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدو د وظيفته إلا إذا خيف أن Ley‏ عن 
dtl‏ موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سيب معقول . 

م ۲٠۹‏ : حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً 
به دقم أحد الأمور الآتية : 

أولا : فعل يتخوف أن dus‏ منه الموت أو جراح بالغة إذا كان هذا اللعخوف أسباب 


معقولة . 00 
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وقد اشترط القانون فى المواد اللعاصة بالدفاع الشرعى ثلاثة شروط : 

. ) وقوع تعد يعتدر جر عة على النفس أو على المال (المادة 45 7ع‎ - ١ 

۲ - استعال القوة اللازمة لدفع هذا التعدى وعدم مجساوزما 
boll)‏ ١٤۲٣ع‏ ). 

۳ آلا يكون من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحماء برجال 
السلطة العمومية ( المادة ۲٤۷‏ ع ) . 


فى الفقه الل سمط عى : 


اصطلح فقهاء الشريعة على تسمية الدفاع الشرعى بدفع الصائل وأصله 
القرآن والحديث . 

قال تعالى فى سورة البقرة : 

« الشهر الحرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عايكم 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » . 

وقال الرسول صلى الله عليه وسام : 


د bu‏ : اتيان امرآة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة . 

ثالثاً : اختطاف إنسان . 

٠١ 5‏ : حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيج foal‏ العمد إلا إذا كان مقصوداً 
يه دفع أحد الأمور Vl‏ . 

أولا : فعل من الأثمال المبيئة فى الباب GUI‏ من هذا الكتاب . 

. سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات‎ : Gu 

ثالثاً : الاحول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته . 

رابماً : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح WL‏ إذا كان لهذا التخوف أسباب 

معقولة . 

۲٠١ 1‏ : لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى أثناء 
Shel‏ إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد ما يستلزمه هذا الدفاع . ومع ذلك يجوز 
للقاضى إذا كان Jail‏ جناية أن يعده معذوراً إذا رأى لذلك محلا وأن يحك باليس بدلا من العقوبة 
المقررة فى القانون . 
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«١‏ لو أن Lal‏ أطلع elle‏ بغر إذن فحنفته محصاة Cis‏ عينه 
لم يكن عليك جناح » . 

رواه البخارى واللفظ له » ومسلم عن JT‏ هريرة رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١‏ 


ce tal clas على المسامين سيفاً فقد أحل‎ am cf 


شر وط st‏ فاع الشرعى : 
الشرط الأول : وقوع فعل يعتير جرمة على النفس أو على الال . 
الشرط الثانى : استعال القوة اللازمة لمنع التعدى وعدم تجاوزها . 
الشرط الثالث : ألا يكون من الممكن الركون فى الوقت المناس إلى 
الاحماء برجال السلطة العامة 
ونستطيع أن نقرر أن هذه الشروط الى شرطها فقهاء الغرب مأخوذة 
من نصوص الفقه الإسلاى على ما سيتضح بعد . 


MM # خ‎ 


e s a 
: الشرط الدول — وقوع فمل يعثر جر على اللفسى أو على الال‎ 
يلزم أن يكون الدفاع ضد فعل يعتير جرمة على النفس أو المسال على‎ 
3 a النحو‎ 
يراد دفعه هو ارتكاب جرعة ضد النفس‎ oll atl (أ) أن يكون‎ 
أو ضد المال » سواء كان هذا الخطر ضد نفس الشخص أو نفس‎ 
غيره ؛ أو ضد ماله أو مال غر ه"'.‎ 

)1( وقد رد فى مثلا خسرو ص AY‏ بجزء ۲ : من شر سيفاً على المسلمين وجب قثله 
لقوله صل الله عليه وسلم : من شبر على المسلمين سيفاً فقد أحل دمه أى أهدره وإنما وجب OY‏ 
دفع الضرر واجب ولا ثىء به أى بقتله ويجب أيضاً قتل شاهر السلاح على أى رہل مطلقاً أى 
ليلا أو Lg‏ فى مسر أو غيره أو شهر عصا ليلا فى مصر أو بارا فى غير ه فقتله ا مشہور عليه مدا 


سعيث لا جب عليه ثىء . 
( ۲ ) انظر شرح قائونالعقوباتلدكتور السعيد مصطفى وال كتور محمد كامل مربى عن 45١‏ 
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(ب) أن يكون per‏ وقوع ae bl‏ حالا . 

)>( أن يكون فعل الاعتداء غير مشروع . 

ونبحث الأمر فى تفصيل : 
أولا ‏ الدفاع الشرعى عن النفس : 

جوز فى القانون الوضعى الدفاع الشرعى فى جميع الجراتم الى تقع على 
جسم الإنسان : كالقتل والجرح والضرب والوقاع وهتك العرض » حى 
أو كان التعدى تافها ANAS.‏ الحكم بالنسبة old‏ الاعتداء على الحرية : 
كالقبض أو ایس بغر حق OF‏ هذه Vel bl‏ تتصور إلا بأعمال عنف تقع 
على شخص tl‏ عليه . فللمقبوض عليه أو امحبوس أن يسترد حريته بالقوة . 

Uly‏ ادى wil‏ يقع على الشرف بالسب أو القذف فلا ييح استعال 
الفوة مع المعتدى — كنا لا مجوز للمجى عليه أن يرد بالسب والقذف على 
الجا . 


فى الفقه ال سم ز می : 

يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن الدفاع الشمرعى عن النفس واجب . 

ويرى بعض الحنابلة ورأى ضعيف للمالكية والشافعية أنه جاثز وليس 
Joel‏ 

ويرى بعض الحنايلة أنه فى حالة الفتنة لا يجب الدفاع الشرعى » بل 
جوز bib‏ استناداً لقوله صلى الله عليه وسام فى الفتنة : « اجلس فى dhs‏ فإن 
خفت أن yyy‏ شعاع السيف فغط وجهك » . 

ورد ف gall‏ > 

« ولو عض رجل oT‏ فله جليها من فه ء فإن جنسها فوقعت نایا 
العاض » فلا ضمان له > وملا قال آبو حنيفة والشافعى وروی سعيد عن هشم 
عن محمد بن عبدالله : أن رجلا عض رجلا فانتزع يده من فه فسقط بعض 
أسنان العاض فاختصما إلى شريح . فقال شريح : انزع يدك من فى السبع 


۱1۹7٩ 


وأبطل أسنانه » وحكى عن ماللك وابن أنى ليل أن عليه الضمان لقول النى 
صلى الله عليه وسلم : «فى السن خمس من الإبل» . 1 

ولنا ما روى يعلى بن أمية قال : كان لى أجير فقاتل إنساناً فعض أحنههما 
يد الآخر قال : فانتزع المعضوض يده من فى العاض فانتزع إحدى ثنينيه » 
فأتى oil‏ صل الله عليه وسلم فأهدر ثنيته فحسبت أنه قال : قال النى صلى الله 
عليه وسلم : « أفيدع يده ی فيلك تقضمها قضم الفحل UT‏ 

وورد فى المهلذب : 

من قصده رجل فى نفسه أو ماله أو أهله بغر ge‏ فله أن يدفعه » 
لما روى سعيد بن زيد أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « من قاتل دون أهله 
أو ماله فقتل فهو شہید » فإن كان الدفع عن أهله وجب عليه الدفع . وإذكان 
فى النفس ففيه وجهان : 

: » إلى التبلكة‎ Sol جب عليه الدفع لقوله عز وجل : « ولا تلقوا‎ ١ 

۲ لا جب عليه الدفع OV‏ عمان رضى الله عنهلم يدفع عن نفسه ”ا . 

وورد ق اللخيرة للقراف : 

والمدفوع عنه كل معصوم من نفس أو بضع أو مال 9 . 
Lit‏ — الدفاع الشرعى فى الج راثم الى تقع على المال : 

يقر القانون المصرى حق الدفاع الشرعى عن BAW‏ صور صورما المادة 
5 فقرة ۲ عقوبات وهى : 

١جراثم‏ الحريق العمد وجراتم استعال المفرقعات . 

۲ - جراتم السرقة والاغتصاب . 

ele —‏ التخريب والتعييب والإتلاف ٠‏ 


)١(‏ انظر ص 4ه" المغی جزء ٠١‏ وانظر ص ۱۷۳ جزء ؟ الميز ان لاشعر الى 
(؟ انظر ص 04 ؟ dell‏ جزء ؟ . 
(۳ ) انظر ص ۳١‏ الأخيرة جزء ۸ ٠.‏ 


۹۷ 


. انهاك حرمة مال الغغر‎ - ٤ 

ه - بعض OWE‏ نخاصة كن دخل فى أرض مهيأة للزرع أو sade‏ فا 
زيع أو حصول أو مر فہا عفرده أو gl... wl yd‏ . 

ومن تسيب DTP‏ إتلاف شىء من منقولات الغر . 

ومن رعى بغر > مواشی أيا كانت أو تركها ترعى فى أرض بها محصول 
أو فى dk‏ 
فى الفقه السب می : 

ورد فى المغى : 

« قال أحمد فى اللصوص يريدون نفسلك ومالك — قاتلهم تمنع نفسلف . 
وقال عطاء فى الحرم يلقى اللصوص قال : يقاتلهم أشد القتال . وقال ابن سيرين 
ما أعلم Mel‏ ترك قتال الحرورية واللصوص MEG‏ أن مجن ء وقال الصلت 
ابن طريف قلت للحسن إنی أحرج فى هذه الوجوه . أخوف شىء عندى 
يلقانى المصلون يعرضون لی ف مالى . فإن كففت يدى ذهبوا الى وإن قاتلت 
المصلى ففيه ما قد علمت ؟ 

قال أى بى : من عرض للك فى مالك OB‏ قتلته فإلى النار وإن ENS‏ 
فشبيك . ويؤيد ذلك حديث سعيد بن زيد السابق ذكره . 

ونحو ذلك عن أنس والشعى godly‏ (©. 

وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : من أريد ماله بغر حق فقاتل 
فقتل فهو شهيد » رواه SAL‏ بإستاده . 

وكذلك ذكر ابن رسم عن محمد فى رجل غصب متاع رجل cles‏ 
als‏ حى ahd‏ المتاع وترده إلى صاحبه . وكذلك قال أبو حنيفة فى السارق 

)1( انظر ص Yer‏ المغى جزء ٠١‏ والحرورية فرقة من الكوارج كان أول اجيّاعهم 


حروراء قرية قرب الكوفة . 


۱۹۸ 


إذا Lol‏ المتاع وسعلك أن تتبعه حى تقتله إن لم يرد المتاع . قال محمد وقال 
أبو حنيفة فى اللص الذى ينقب البيوت : يسعلك قله . 

قال أصيغ فى السارق يدخل حرم الرجل » فيسرق بعض متاعه فيشعر 
به فيخرج فى أثره حى إذا أرهقه تحول إليه السارق فدافع عن نفسه وامتنع 
منه وقاتله ابتغاء النجاة منه بسيف أو سكين أو عصا أو غير ذلك » 
فيقتله الرجل ف امتناعه ذلك حن لم مجد إلى أله سيلا > فإن دمه 
هدر ولا شىء على قاتله من قود ولا ا وذلك إن کان معه المتاع oil‏ 
سرق وإن لم يكن معه متاع وإنما أراد النجاة بنفسه فعليه الدية إن كان قتله 
إياه بموضعه Gill‏ فيه سرق وما شه . وأما لو كان قد تباعد منه مبربه ولتق 
بالصحراء ولا متاع معه فاتبعه حتى أدركه فواقعه السارق أو لم يواقعه السارق 
فقتله فعليه القود لأنه قتله على غير متاع كان له معه أراد استنقاذه منه 
ولا حوف من عدائه عليه » ولو كان ane‏ متاعه كان دمه هدر . قال 
واو أسره وظفر به ثم بداله فقتله فعليه القود كان معه متاع أولم يكن قال 
ولو كان حين dy‏ السارق هارباً ce‏ رماه ليوهنه برميه فيدركه فأصابت 
الرمية نفسه فقتله فلمه هر 29. 

والدفاع الشرعى عن الال لا يتقيد بأن يكون المسروق أو المشروع فى 
سرقته aly‏ نصاب القطع على الرأى الراجح . 

وإن كان بعض الفقهاء يقيدالقتل بكون المسروق يبلغ عشرة دراهم وهى 
نصاب القطع فى بعض المذاهب ". 

ومع ذلك فقد ورد فى المبسوط أن ای عليه لو رأى رجلا ينقب داره 
من الخارج أو دخل عليه لص ومعه سلاح وخاف إن أنذره أن يسارع اللص 


١(‏ ) انظر ص ۳۷ جزء ۲ أسمكامالقرآت الجصاص وانظر ص ٠۷١‏ جزء ۲ الفعاوى المندية 
(؟) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون ص ١4‏ جزء ۲ . 
Cr)‏ انظر ص ۲۲۱ جزء ۳ ابن عابدین ص ٠۷١‏ جزء الفتاوى اطندية , 


بالاعتداء عليه وكان على أكير aly‏ ذلك وسعه أن يقتله قبل أن ينذره إذا حاف 
أن يسبقه اللص فى التعدى عليه" . 

وذللك بطبيعة الخال إذا كان لا يقدر على اسار داد المسروق إلا بالقتل . 

وإذا أفسدت ماشيته زرعا لغره ولم يكن معها فإن كان ذلك تار لم 
يضمن . وإن كان ليلا ضمن لما روى حزام بن سعيد بن محيصة أن ناقه للر اء 
ابن عازب Che‏ حائط قوم فأفسدت زرعاً فقضى النى صلى الله عليه وسلم 
أن على أهل الأموال حفظ أمواهم des stil‏ أهل المواشى ما أصابت 
مواشهم بالليل . 

وإن كان له هرة تأكل الطیور فأكلت طيراً لغيره ‏ أو له كلب عقور 
فأتلف GL]‏ وجب عليه الضهان لأنه مفرط فى ترك حفظه 29 . 

وقد سئل الرملى عمن حمل متاعه فى مفازه على دابة رجل بلا إذنه وغاب 
فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذنه فأخرجها من زرعه 
فضاعت » ففى الضمان وجهان ما المرجح مما ؟ وقد أطلقهما أيضاً صاحب 
الر وض 3 

أجاب بأن أرجح الوجهين عدم Oke‏ المتاع على ملقيه عن دابته والدابة 
على مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه إلى دفع ضرر دابته وإتلاف زرعه 
ولتعدى مالك المتاع والدابة عا فعل9؟ . 
ثالثاً ‏ الدفاع عن نفس الغير أو مال pall‏ : 

وردق المغى : 

وإذا dhe‏ على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلماً أو يريد امرأة زف 


)1( انظر ص ١ه‏ جزء 4؟ المبسوط . 
Cr)‏ انظر ص ۲۲۹ المهذب جزء ۲ 
(*) انظر oath‏ الرمل ص 4١‏ جزء ٤‏ . 


Yor 


aay gee aa ee‏ 2 ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغر 
أهل القافلة الدفع عنهم OY‏ الى صلى الله عليه وسام قال : «انصر Stet‏ 
ofthis‏ مظلوماً» . وى الحديث أن المؤمنين يتعاونون على الفّحّان ولانه اولا 
التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم لان قطاع الطريق إذا انفردوا بأحذ مال 
إنسان لم يعنه غيره فلم يأحذون أموال الكل واحداً واحداً MS‏ غير هم a‏ 

كنا ورد فى تبصرة الحكام : : 

« ومجوز دفع الصائل عن النفس والأهل وا مال سواء كان الصائل مكلفاً 
أو tye‏ أو مجنوناً أو مبيمة — قال ابن عبد السلام جوز دفعه عن کل نفس 
معصبومة كانت من المسلمين أو من أهل الذمة » . 

وورد فى الفتاوى ASE‏ : 

دمن رأى رجلا wis‏ حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة 
فصاح به ولم مرب حل له قله ولا قصاص tale‏ 
byl‏ — الددفاع الشرعى عن العرض : 

يجوز الدفاع الشرعى عن العرض . قال أحمد فى امرأة أرادها رجل عل 
Lendl‏ فقتلته لتحصن نفسها » إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن 
نفسها فلا شی ء علہا yy.‏ حديثاً يرويه الزهرى عن القاسم بن محمد عن 
عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته 
حجر فقتلته » فقال عمر : والله لا يودى Tul‏ ا ad,‏ إذا جاز الدفع عن ماله 
اللى جوز پذله وإباحته فدفح المرأة عن نضا وصيانها عن الفاحشة الى 
لا تباح محال أو لى 9 : 


)1( انظر ص مه" المغى جزء ٠١‏ > انظر ص ۲٠۰‏ جزء ۲ تبصرة الحكام . 

والفتان : هم الذين يصرفون الناس عن التق ويضلوبهم عنه . والفتان : الع . 
Cy)‏ انظر ص ٤۳١‏ جزء # الفعاوى CAG‏ وص ۰ جزء ۲ الفتاوى اطندية . 
)¥( انظر ص ill poy‏ جزء ٠١‏ . 


بل إنه يحوز للشخص أن يدافع عن عرض الغير . 

ورد فى ale‏ امحتاج : 

« وجب مع الأمن على نفسه أو عضوه أو منفعته Chall‏ عن بضع ولو 
لأجنبية إذ لا سبيل لإباحته ۾ . 
عر مة ا مسلى : 

ونستطيع أن نلحق بالاعتداء على العرض الاعتداء على حرمة سكن 
الإنسان . 

9 فى بيت إنسان من ثقب ثقب أو شق شق باب أو نحوه فرماه‎ co 

البيت محصاة أو طعنه بعود فقلع عينه لم يضمما » وبه قال الشافعى ۲١‏ 

وقال أبو حنيفة يضما لأنه لو دحل منزله ونظر فيه أو نال من 57 aj‏ 
ما دون الفرج لم جز قلع عينه فيجرد النظر ML aT‏ 

وقال صاحب النخيرة المالكى : 

« وإن نظر إلى حرم من "كو ةلم جز أن يقصد عينه أو غير ها لآنه لا تدفع 
المعصية بالمعصية وفيه القود إن فعل - وجب تقدم الإنذار فى كل دفع »“ . 

وقد قال الشوكانى فى ذلك : 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال Ol‏ من قصد النظر إلى مکان 
لا جوز له الدخول إليه بغر إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقاً عينه 
ولا قصاص عليه ولا دية » . 

ونحالفت المالكية هذه الأحاديث فقالت : إذا فعل صاحب المكان عن 
اطلع عليه ما آذن به النبى صلى الله عليه وسلم وتم عا الا أذ Raul‏ 
)١( ٠‏ انظر ص ٠۷١‏ نهاية لنحتلج إل شرح الخهاج . 
(۲ ) انظر ص 00 ؟ المهذب Voge‏ 


il ) ۴(‏ ص gill yoo‏ جزء ٠١‏ . 
(4 ) انظر ص ۳۹۸ الأخيرة جزء ۸ . 


۲ 


وساعدهم على ذلك dele‏ من العلاء وغاية ما عولوا عليه قوم إن المعاصى 
لا تدفع مثلها . ومن جملة ما عولوا عليه قوهم : إن الحديث وارد على سبيل 
التغليظ والإرهاب . 
وفرق بعض الفقهاء بن من كان من الناظرين فى الشارع وف خالص 
مللك المنظور إليه » وبعضهم فرق بين من رس الناظر قبل الإنذار وبعده . 
وظاهر أحاديث الباب عدم MG al‏ 
الل عثر اء بالقزف : 
كنا أنه لا يباح الدفاع الشرعى للدفاع عن القذف sll‏ يقع على الشخص 
ورد فى منلاخسرو « الشرنبلالية » : 
« إذا قال رجل لاحر يا زافى فرد عليه بلا » بل أنت حدا بطلمها . 
ولا عفو ولا يلتقيان قصاصا » لاف ما يوجب التعزير من السب فإنهما 
يتكافآن بشرط أن لا یکون فى مجلس القاضی لأنهما يعزران بتشاتمهما ببن 
يدى القاضى کا فى البحر Oe‏ 
خامسا ‏ الدفاع الشرعى ضد الصغير والحنون والحيوان : 

cy‏ مالك والشافعى وأحمد أن الدفاع الشرعى جائز ضد الصغسير 

والمحذون 7 . 
ويري أبو حنيفة أن قاتل الحنون والصبى والدابة يضمن » ولو كان 
قتلهما Lar‏ فالدية فى ماله لأن العواقل لا تضدن العمد . وذلك OV‏ فعل الحنون 

. ۷ انظر نيل الأوطار للشؤكاف ص ۲۹ جزء‎ )١( 

(؟) انظر ص ۷۳ جزء ۲ متلاخمرو . 

6 انظر ص ۳٠۷‏ الاحيرة جزء ۸ (أما المافوع فكل صائل إنساناً كان أو غيرء فن 
gh‏ من ذلك فدفعه عن ثفسه فهو هدر Ge‏ الصبى والجنون إذا صالإ ) ووافقنا ااشافعى أنه 
لا يضمن الفحل الصائل واجنون والصغير - وقال أبو حنيفة يباح له call‏ ويضين » وانظر 
سس ۳۷۳ Lal‏ من نفس المرجع . ورد نی المهذب ص 780 جزء ۲ ( وإن صالت عليه ية فام 
تندفم إلا بالقتل فقعلها لم يضمن لأنه اتلاف يدفع جائز فلم يضمن كا لو قصده آدى فقتله CGM‏ 


۳ 


والصبى والدابة غير متصف بالعقل فلم بقع بغيا فلا تسقط العصحة ومقتضى 
قتل النفس المعصومة فى الادى وجوب القصاص » لكنه امتنع اوجود اليح 
وهو دفع الشر فتجب الدية فيه والقيمة فى الدابة . 

وقد ورد ف المغى : 

ol»‏ الإنسان إذا صالت عليه مبيمة فلم مكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها 
إجاعا ولیس عليه ضمانها إذا كانت لغيره Mpg‏ قال مالك والشافعى وإسق . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه ضمانها لأنه Catt‏ مال غير ه لإحياء نفسه 
فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله . وكذللك قالوا فى غر 
المكلف من الادمين كالصى والمحنون تجوز قتله ويضمنه لأنه لا ملك إباحة 
نفسه » ولذلك لو ارتدلم يقل .7 7 ١‏ 

ولنا : أنه abs‏ بالدفع الجائز فام يضمن هكالعبد ولأنه حیوان جاز إتلافه 
فلم يضمنه كالآدى المكلف » ais‏ قتله لدقع شره فأشبه العيد » وذلك لأنه 
إذا قتله لدفع شره كان الصائل هو القاتل لنفسه فأشبه ما لو نصب حربة فى 
طريقه فقذف نفسه علہا فات مہا . 


رہ الروع الرى يفاعى 5 تومته وشى متلبة EL‏ : 
تنص ال مادة ۲۳۷ ع مصرى على أن من فاجأ زوجته .حال تليسها بالزنا 


)1( انظر ص ۳۸۲ ابن عابدين جزء ه ( وقال الشائعى لا مان ى الكل لأنه لدفع الشر ) 
وانظر ص ٩۳‏ جزء ۲ منلاخسرو ء وانظر ص UST ۲٠4‏ فت القدير جزء ۷ » وانظر 
ص ۳۹۱ ابن عابدين جزء ه : « كلب عقور كلا مر عليه مار عضه لأهل القرية أن يقعاوه وإن 
عض إن انا فقعله فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان و إن بمده عليه الضیان LALIT‏ قبل الإشباد وبعده 
وفى المنية ى مسألة طح الثور يضمن deg‏ الإشباد النفس والمال . وقال ى البزازية قبل هذا أدخل 
بقراً نطوحاً ف سرح إنسان lene. gist‏ لا يضمن . وثور نطوح سيره للرعى فنطح ثور غيره 
فات إن أشبد عليه ضمن وإلا لا . وقال ى البدائع لا غمان لأن الإشهاد إنما يكون فى الحسائط 
لا الحيوان » . وانظر ص 44" جزء ۸ USS‏ البحر الرائق شرح الكاز . 

وانظر ص ۳۲۸ المغی جزء ۸ طبعة LR ۱۳١۹۷‏ 

( وانظر تفاصيل هذا الموضوع فى المسئولية عن أعمال الحيوان فى هذا الولف ) . 


Yee 


وقتلھا فى الحال ہی ومن يزنى مها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة 
فى المادتن ۲۳۶ و ١٣٣۲ع‏ . 
أما فى الفقه الإسلاى oT‏ فيه خلاف . 


ورد ف المغى : 

«وإذا وجد رجلا يزنى بامرأته فقتله فلا قصاصعليه ولا دية لما روى : 
وآن مر رض الله عنه 3 بها هو يتغذى Tags‏ إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف 
جرد ملطخ بالدم » فجاء حى قعد مع عمر فجعل يأكل » وأقبل جاعة من 
الناس فقالوا : يا wl‏ المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته . فقال of‏ 
ما يقول هؤلاء ؟ قال ضرب الآخر فختی امرأته بالسيف Of‏ كان بينهما 
أحد فقد قتله » فقال لم عمر ما يقول ؟ قالوا ضرب بسيفه فقطع فخذى 
امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين . فقال عر إن عاود فعد» . 

رواه هشم عن مغيرة عن إبراهم أخرجه سعيد . 

وإذا كانت المرأة مطاوعة فلا ضمان عليه فما وإن كانت مكرهة فعليه 
القصاص ١ , 3١)‏ 

وفى الفقه رأى يقرر بأنه لا يباح له القتلى فى هذا إلا إذا أتى بأربعة 
شبداء يشيدون JUS‏ 

ورد فی المهذئب : 

ووإن وجد رجلا يزلى بامرأته «Sc dy‏ المنع إلا بالقتل فقتله لم يجب 
عليه شی ء فيا بينه وبين الله عز وجل لأنه قتله غق . ob‏ ادعى أنه AL als‏ 
وأنكر الولى om ts‏ بينة لم يقبل قوله . فإذا حلف الولى حكم عليه 
بالقود لما روى أبو هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله اك لو 
وجدت مع امرأق رجلا أ أمهله حی GT‏ بأربعة شبداء ؟ قال : ro‏ . فلل 


. ٠٠۰ ص‎ ٠١ المغی جزء‎ til (1) 


على أنه لا يقبل قوله من غير بينة . وروى معي بن المسيب قال : أرسل 
معاوية أبا مومى إلى على كرم الله وجهه يسأله عن جل وجد مع امرأته رجلا 
فقتله » فقال على کرم الله وجهه : لتخرنی لم تال عن هذا ؟ فقال : إن , 
معاوية كنب إلى » فقال على : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة شبداء يشبدون 
على الزئا وإلا أعطى برمته يقول يتنر(“ . 

وقد سثل المنداوى عن رجل وجد مع امرأته رجلا أحل له قتله ‏ قال إن 
كان de‏ أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب عا دون السلاح لا محل OE‏ 

وورد ف الشرح الكبير للدردير : 

uly‏ قاتل الزانى الغير اللحصن فإنه يقتل به إلا أن يقول : وجدته مع 
زوجى ويئهت ذلك بأربعة وير ونه كالمر ود فى المكحلة فقتله فإنه لا يقتل بذاك 
الزانى كان Cee‏ أو بكرا لعذره بالغرة الى صيرته OAS‏ وقال ابن 
فرحون فى تبصرته : وعلى قاتله الدية فى ماله إن کان بكرا عند ابن القا 
فى المدونة . وقال ابن عبد الک أنه هدر lee‏ أى لا شىء فيه ولو بكرا . 
أما قال الزانى اللحصن فإنه يهب 09, 


ااسرط الثالى : JL‏ القُوةٌ العزط مر e-‏ التعرى وعرم اور ها : 
يلزم أن يرد الاعتداء بالقوة اللازمة لذلك فإذا دخل مزل رجل ومعه 


)1( انظر المهذب جزء ۲ ص ۲۴١‏ . 

( ۲ ) انظر الفحاوى الميدية جزء ۲ ص ۱١۷‏ . 

Js! )۴(‏ الشرح الكبير seal‏ جزء ٤‏ ص ۲۱۲ 6 وانظر ص be‏ جزء م الرمل 
« وسثل الرمل عا قاله الماوردى أن كل التدرج فى دقع الصائل ممله فى غير الفاحشة أما من أو لج 
٠‏ فى الفرج فيجوز أن يبدأ بقتله فإنه ى كل لمظة مواقم هل هو معسمد أم لا ؟ أجاب يأنه مر جرح 
والأرجح فيه مراعاة التدريج كا ذكره الثيهان وضرها» , 

وى تبصرة الحكام أن قاتل لزا بزوجته الذى أف بشبود أريعة على دخول الفرج فى 
الفرج عليه الأدب لافتياته على السلطان بتعجيل A‏ 


ver 


سلاح قأمره بالدووج فلم يفعل فله أن يضر به بأسبل ما خرجه به » فإن عام 
أنه مخرج يضرب عصالم جز أن يضربه محديدة لأن الحديد AT‏ لاقتل مخلاف 
العصا . 

BL‏ هرب لم يكن له قتله ولا اتباعه كأهل البغى » وإن ضر به ضربة 
عطلته لم يكن له أن gh‏ عليه بضربة أخرى لأنه كفى شره » وإن ضربه 
فقطع عينه فولى مدبراً فضر به فقطع رجله ‏ فقطع الرجل مضمون عليه 
بالقصاص أو الدية لآنه فى حال لا جوز له ضربه وقطع اليد yb‏ مضمون . 

فإن مات من سراية القطع فعليه نصف الدية كما لو مات من جراسية 
Oeil‏ 

فإذا عض شخص يد آخر فللمعضوض أن خلص يده بأسبل ما عکن 
فإن أمكنه فلت at‏ بيده الأخرى فعل » وان لم مکنه GAN‏ فكه Lop‏ مکنه 
جيب يده من فيه فإن لم خلص يده فله أن يعصر خصيته فان لم يمكنه فله أن 
يبعج بطنه وإن ST‏ على نفسه . 

وقد احتلف فى معنى السلاح الذى جز القتل وهل تعتير العصا 
كالسلاح — وف الواقع أن المسألة مسألة موضوعيه محددها العرف وحالة 
النساس . 

ورد فى AS‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 

« ومن شہر عصا نمار فى مصر فقتله المشبور عليه قتل به OV‏ العصا 
خفيفة والغوث غير منقطع فى pall‏ فيكون بالقتل معتدياً . وهذا عند 
of‏ حنيفة لآنه ليس كالسلاح عنده . 

وقيل عند الصاحبين محتمل أن يكون على GME!‏ الملكور فى العمد 
لأن العصا كالسلاح عندهما حى جب القصاص بالقتل ما . 


(1) انظر المغی جزء ٠١‏ ص ۳۹۱ وانظر ص 7٠١‏ جزء ۲ من تبصرة الحكام . 


¥ 


وقيل هذا فى الزمان المتقدم ‏ أما اليوم إذا أشبر عليه عصا ق مصر 
وقتله لا شى ء عليه لأن الناس تركوا الإغاثة والغوث 4 

ونرى أنه فى هذه الأيام مجحب أن يستغيث أولا . 

وقد ورد ف المغى > 

« فأما إن ترك الاطلاع على بيت إنسان ( من ثقب أو شق باب ) ومفى 
م بجر رميه لأن النى صلى الله عليه وسام لم يطعن الذى اطلع ثم انصرف ولأنه 
ترك Att‏ فأشبه من عض ثم ترك العض لم جز قلع أسنانه وسواء كان المطلع ش 
منه صغير ا كثقب أو واسعاً . 

وليس لصاحب الدار رى الناظر ما يقتله ابتداء . فإن رماه تحجر يقتله 
أو حديدة ثقيلة ضمن بالقصاص لأنه إنما له ما يقلع به Gall‏ المبصرة الى 
حصل الأذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها فإن لم يندفع المطلح برميه بالشىء 
اليسير جاز رميه بأكثر منه حی يأقى ذلك على نفسه . وسواء كان الناظر فی 
الطريق أو EVE‏ نفسه أو غير ذلك 4 

ورد فى اللسوق على الشرح الكبير : 


« وحفظ الال واجب بعد الإنذار أى التخويف بوعظه وزجره وإتشاد 


)1( انظر ص 44" جزء ۸ US‏ البحر الرائق » وانظر ص ۱۱۲ جزء ۸ et SE‏ 
« إن الصائل سواء كان مكلفاً أو لا إذا صال على نفس أو مال أو حريم فإنه يشرع دنعه عن ذلك 
بد الإندار إن كان يفهم أن يناشده الله بأن يقول له : ناشدتك الله ألا ما خليت سبلل ثلاث 
مرات . وأما إن كان لا يفهم كالببيمة فإنه يعالجه بالدفع من غير إتذار ويدفع بالأشف فالأعف » 
وانظر ص ۱۵۳ جزء ۲ الميزان للشمراف وقد ورد فى الذخيرة ص 58م جزء ۸ القراق : 
« وآما الدفع : قال el‏ لا يقصد القتل » بل الدفع فإن رأى fal‏ فذلك إلا أن يعلم أنه 
لا يندفم إذ بالقتل يقسده ابعداء » وانظر ص ۱۷۸ جزء ۷ من اية الحتاج chan‏ الصائل 
بالأخثف فالأخف بإعدار غلبة gb‏ المصول عليه ويحوز هنا العض ويعجه أنه بعد الضرب وقبل 
قطع العضو وعليه يحمل قولم يجوز العض إن تعين dal‏ فإن أمكن الدفم بكلام يزجره أو أسيفاثة 
حرم الضرب» , 

(۲ ) نفس المصدر السابق . 


۰A۸ 


الله عليه لعله يتكف . فالصائل إذا كان من يفهم aif‏ يناشده أولا ثم بعد 
المناشدة يدفعه Ge‏ فشيئاً أى يدفعه بالأخف فالأخف فإن ألى إلا الصول قتله . 

وأما إن كان ممن لا يفهم كالبيمة فإنه ably‏ بالدفع من غير إنذار 
وريدقعه بالأخض فالأخف ob‏ ألى إلا الصول قتله وكان CT te‏ 


وورد فى المهذب : 

وإذا أمكنه الدفع بالصياح والاستغائة لم يدفع ASL‏ . وإن كان فى موضع 
لا يلحقه الغوث دفعه باليد . فإن لم يندفع باليد دفعه بالعصا فإن لم يندفع 
بالعصا دفعه بالسلاح LO‏ يندفع إلا باتلاف عضو دفعه بإتلاف العضو فإن 
لم يندفع إلا بالقتل دفعه بالقتل Oly‏ عض يده fy‏ بمكنه تخايصها إلا يفاك age‏ 
فلك aud‏ وإن لم يندفع إلا بأن يبعج جوفه يبعج جوفه ولا يجب عليه ضهان 
OEMs‏ . 

وإنما يلزم أن تعلم أن مراعاة الترتيب الملاكور هو فى الأحوال الطبيعية 
أما إذا التحم القتال بين الصائل والمدافع يسقط الترتيب الم كور لأنه لو tel)‏ 
Gat ail‏ أصبح المدافع فى موقف مخشى على نفسه من اللاك . 

فإذا لم ae‏ المدافع إلا سيفاً جاز له الدفع به وإن كان يندفع بعصا إذ 
لا تقصير منه فى عدم استصحاءها ولذلك من أحسن الدفع بطرف السيف 
بدون جرح يضمن به مخلاف من لا بحسن . 

كنا اختلف الفقهاء فى مراعاة التدرج فى من يرتكب الزنا مع امرأة 


آحر 9 . 


. انظر ص ۳۱۷ جزء 4 الدسوق على الشرح الكبير‎ )١( 

وجاء فى الزيلعى من شہر سيفاً ءلىالمسلمين وجب قتله : قال الزيلعى إذا لم يمكن دفعه إلا به 
« آی‌بالقتل » . 

(۲ ) انظر ص ۲۲۵ المهذب جرء ۲ الشیر ازى . 

. اماج إلى المجاج‎ Ube جزء ب‎ VAY انظر ص‎ (Cr) 


Salts Sb cs‏ : اد wl‏ می cd gl BSN oF"!‏ الئاس الى 
انر اء برعال المسلطة العامة ٠‏ 

فإن أمكن فى الوقت المناسب الالتجاء لرجال الحكومة دون ضرر على 
المعتدي عليه فلا يصبح الأخير فى حالة اعتداء تبيبح له رده با مئل . 

ورد فى الدرر الحكام لمنلاخسرو : 

من شہر عصا نهاراً فى مصر قتل من قتله OV ae‏ العصا ليس كالسلاح . 
والظاهر دوق الغوث UTE‏ المصر فلا يفضى إلى القتل . وإذا أشبر سلاحا 
فضرب فانصرف فقتله المضروب يفاد القاتل لأنه إذا انصرف عادت عصمته 
الزائلة بالضرب فإذا قتله آخر قتل معصوماً فعليه القنود"2. 

وورد فى ابن عابدين : 

« وإن عام المسروق منه أنه لو cle‏ عليه طرح ماله فقتله مع ذلك وجب 
عليه القصاص لقتله بغر حق كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب فإنه يحب القود 
لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضى ۲" . 

وورد فى الذخيرة للقراف : 

« ولو قدر المصول عليه على المرب من غير مضرة تلحقه لم يدفع بالجرح 
وإلا دفع ما يقدر » ". 

كما ورد فى ISG‏ البحر الرائق : 

« ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الأنحر قتل القاتل : معناه إذا شهر 
رجل على رجل سلاحاً فضربه الشاهر فانصرف . ثم إن المضروب وهو 
Jl! (1)‏ ص stake ٩۲‏ جزء 7 . 
(۲) انظر ص FAY‏ أبن عاباين جزء ه . 


(۴) انظر ص 818 Fell‏ جزء ۸ SI‏ عغطوط ؛ وانظر ص PALA ١١7‏ 
وانظر فتح القدير ص ۲۹۹ جزء ۷ ساشية سعدى جلبى . 


1۰ 


المشهور عليه ضرب الضارب وهو الشاهر فقتله فعليه القصاص ٠‏ لأن الشاهر 
لا انصرف بعد الضرب عاد معصوماً مثل ما کان OF‏ حل دمه کان باعتبار 
شهره وضربه فإذا رجع على وجه لا يريد ضربه ثانياً اندفع شره فلا حاجة إلى 
قتله لارتفاع شره بدونه فعادت عصحته فإذا قتله بعد ذلك AB‏ قتل رجلا 
معصوما Tub‏ فيجب عليه القصاص Kor‏ 
الإثيات فى de‏ الدفاع الشرعى 

إن قتل رجل رجلا وادعى أنه هجم على منزله فلم مکنه دفعه إلا بالقتل » 
لا يقبل قوله إلا ببينة وعليه القود سواء كان المقتول يعرف بالسرقة أو اللإجرام 
أو لا يعرف يلاك . 

فإن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مقبلا بسلاح مشبور فضربه هذا فقد 
هدر دمه . و إن شهدوا بأنهم روه داخلا داره ولم Ly Sob‏ سلاحاً أو ذكروا 
سلاحاً غر مشهور لم يسقط القود بذلث لأنه قد يدل لياجة وجرد الدخول 
المثبود به لا يوجب إهدار aes‏ 

وقد ورد فى المغى : 

« ون تجارح رجلان وادعى كل واحد مهما أنه جرحه دفعاً عن نفسه 
حلف كل واحد lage‏ على إبطال دعوى صاحبه وعليه ضان ما جرحه OY‏ 
كل واحد منهما مدع على AM‏ ما ينكره والأصل Pande‏ 

وإذا قتل رجلا وأورى أنه وجده مع امرأته أو أنه قتله دفعاً عن نفسه 
أو أنه دحل db ja‏ ليكابره على ماله فلم يقدر على دفعه إلا بقتله » لم يقبل قوله 
إلا ببينة ولزمه القصاص . روى نحو ذلك عن على رضى الله عنه وبه قال 


)1( انظار ص #44 جزء ۸ USS‏ البحر الرائق شرح كاز الاقائق . 
(؟) انظر ص ۳۲۰ جزء ٠١‏ الشرح الكبير على المغى . 
)+( انظر ص 884 جزء All ٠١‏ . 


۲۱۱ 


الشافعى وأبو ثور وابن المنذر : وسواء وجد فى دار القاتل أو فى غبرها 
أو وجد معه سلاح أو لم Cdr gs‏ 

كما ورد فى ابن عابدين : 

« و الزازية وغعرها رجل قتله رب الدار فإن برهن أنه كابره فدمه 
هدر وإلا فن م يكن المقتول By pre‏ بالسرقة والشر قتل به قصاصاً . وإن كان 
متهماً تجب الدية فى ماله استحساناً لأن دلالة الال أورثت شبة فى القصاص 
OTM GY‏ 


)1( انظر ص ۲۳۷ جزء ALL ٩‏ . 
Cr)‏ انظر ص ۲۲۱ جزء ۳ ابن عابدين . 


YAY 


موا : 1 06 
6 6 م سے ٠.‏ 
نص القانون الوضعى علا ومن شأنها رفع مسئولية الفاعل شخصياً . 
وتسمى Lal‏ بالأسباب الشخصية الى تعدم المسثولية لأنها ترجع إلى شخص 
الفاعل إذ أنها تنفى الاختيار أو القييز اللازم توافرهما فى شخصه » ومن أجل 
ذلك لا يأل Le‏ يرتكبه لفقده عنصراً هن عناصر المسثولية الجنائية . 
وهی كنا نص علبا القانون الوضعى : 
“gaia‏ 
؟ ‏ الغيبوبة . 
م الإكراه والضرورة . 
ودشي ان د 


1۳ 


الفصلالاؤلت 


انون 

نصث الادة 57 فقرة أولى من قانون العقوبات المصرى على أنه : 
ولا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عله وقت ارتكاب 
الفعل Syd‏ أو عاهة فى العقل » . 

والينون سواء كان منذ ولادة الشخص أو طرأ عليه فى الكر يزيل 
العقل والقييز ويسقط الإدراك . ١‏ 

أما العاهة فى العقل فلم يعرفها القانون الوضعى وترك ذلك للشراح . 

وعرفها فقهاء الشريعة فتكلموا عن العته ويقولون فيه أنه اختلال العقل 
اختلالا طبيعياً آ1 CB‏ ميث يشبه ما يصدر من العقلاء أحيانا وامحانين أحياناً . 
أى يكون عاقلا أحياناً ومجنوناً أحياناً أى هو جنون متقطع 0 | 
الجنوده ابس : 

هو الجنون oll‏ يصاحب الإنسان منذ ولادته أو يكون طارثاً عليه 
ويكون مستمراً Cet‏ يزيل العقل والقيز ويسقط الإدراك كلية . ويسمى 
"deel Ohl‏ , 
الجنور, التقطع : ; 

هو مشابه للجنون المطبق إلا أنه Ob‏ الشخص فى فير ات متقطعة وبين 
ذلك فترات يعود إلا عقله . ففى الفترات الى يكون فا bye‏ تنعدم 

)1( انظر المدخل ف الفقه الإسلاي الدكتور محمد يوسف موسی ص 71١‏ . 


وف المصباح المثير : العيه نقص العقل من غير جنون . وف المذيب المعتوه المدهوش من غير 


مس أو جنوث . 


Y\o 


مسئوليته الحنائية وف الفئرات الى يعود إلہا alc‏ تعود مسئوليته . ويسمى 
بالحنون غير الممتد . 


العمه : 


والمعتوه فى الشريعة هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبر 
سواء کان ذلك شيئاً من أصل الحلقة أو لمرض طرأ عليه . 
tow‏ الئفسة الدمرى : 

والمرضى بالأمراض النفسية أو العصبية حكهم إنهم إن فقدوا الإدراك 
فهم يعافون من المسثولية . فإن كان AA‏ للإدراك كاملا يعافون من المسثولية 
الكاملة كنا فى حالات الصرع . 

والمرجع ف ذلك ارجال الطب والنفس ". 

وقد جاء فى كشف الأسرار على أصول الإمام الزدوى : 

« قال الشيخ أبو Gull‏ لا مكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد 
الوقوف على حقيقة العقل ales‏ وأفعاله . فالعقل معنى ممكن به الاستدلال 
من الشاهد على الغائب والإطلاع على عواقب الأمور ply‏ بين اكير 
والشر ales‏ الدماغ ”". والمعى الموجب انعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث 
للإنسان على أفعال مضادة لتلك الأفعال من غير ضعف فى عامة أطرافه وفتور 
من سائر أعضائه يسمى Gye‏ . 

)1( انظر ص ٩٠١‏ جزء أول شرح المنار على النسفى المعو سنة ۷٠١‏ طبعة سئة 16( 
والعته بعد البلوغ هو آفة توجب خللا فى العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بككلام 
العقلاء و بعضه بكلام الجانين وكذا سائر أموره . فكنا أن الجبون يشبه أول أحوال الصبا ف عدم 
العقل يشبه المته بآخر أحوا ل الصبا ى وجود العقل مع تمكن خلل فيه ولهذا قال الصنف : 

« وهو كالسبا مع العقل فى كل الأحكام سى لا بمنع الته صعة العقل والفعل فيصح عياداته 
وان ) تجب عليه ولا تغبت فى حقه ااعقوبات وبول عليه ولا یل » . 

(۲) انظر ما كتبه الأستاذ محمد فتحى أستاذ عام النفس الجناق بكلية الحقوق فى كتابه 
« علم النفس Ce » SLT‏ وعملا الجزء GIN‏ صفحات LEY‏ وما بعدها » ١56‏ وما بعدها . 

)1( أكثرأهل الشرع وأقل الفلاسفة على أن العقل عله القلب ويؤيده القرآن . 


"1 


والأسباب المهيجة له : 


را إما نقصان جيل عليه دماغه وطبع عليه فى أصل اللحاقة فلم يصلح 
لقيول ما أعد لقبوله من العقل كعين الأ كة ( الذى ولد أعمى ) 
ولسان الأخرس . ١‏ 
وهذا النوع لا يرجى زواله ولا منفعة فى الاشتغال بعلاجه . 
(ب) وإما معى عارض أوجب زوال الاعتدال الحاصل للدماغ خلقة 
إلى رطوبة مفرطة أو يبوسة متناهية . 
وهذا النوع ما يعالج ما خلق الله تعالى لذللك من الأدوية . 
)>( وإما استيلاء الشيطان عليه فيخيله الحيالات الفاسدة ويفزعه فى 
جميح أوقاته فيطير قلبه ولا مجتمع ذهنه مع سلامة فى محل العقل 
حلقة وبقائه على الاعتدال . 
ويسمى هذا النوع ممسوساً » لبط الشيطان إياه . 
والجنون يناف القدرة UY‏ تحصل بقوة البدن والعقل ء والجنون يزيل 
العقل قلا يتصور منه | led‏ والعلم به بدون العقل » والقدرة على الأداء 
لا تتحقق بدون العلم pall oy‏ حص أوصاف القدرة فتفوت القدرة يفوته 
وبفوت القددرة يفوت الآداء وإذا فات الأداء عدم الوجوب إذ لا فائدة فى 
الوجوب بدون lo‏ . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dal dar:‏ عن الصبى حى 
يبلغ وعن امحنون حى يفيق وعن eu‏ حى يسنيقظ » . رواه أبو داود 
cole sly‏ . وقال حدیث حسن . 
dy‏ حديث ابن عباس فى قصة ماعز أن النى صلى الله عليه وسلم سأل 
قومه أممنون هو ؟ قالوا ليس به بأس . وروی أن il‏ صلى الله عليه و 
قال له حين أقر عنده ELT‏ جنون ؟ وروی أبو داود بإسناده : قال أنى عمر 
بمجنونة قد زنت فاستشار فا LOT‏ فأمر بها عمر أن ترجم فر مها على 
ابن ألى طالب فقال ما شأن هذه ؟ فقالوا مجنونة بنى فلان زنت فأمر ما 


YA\V 


عمر أن ترجم . فقال : ارجعوا مها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت 
أن dal‏ قد رفع عن ثلاثة . عن المحنون حى ييرأ وعن الناتم حى يستيقظ 
وعن الصبى حى fie‏ ؟ قال : بلى . قال : فا بال هذه ؟ قال : لا شىء . 
قال : فأرسلها . قال : فجعل عبر يكير (©. 

وقد جاء فى التلويح والتوضيح : 

« عوارض الأهلية هى Stl‏ والصغر والعته والنسيان والنوم والإغاء 
والرق والمرض والحيض والنفاس والموت . 

فالمحنون هو SHH‏ القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة 
لعواقب بأن لا يظهر آثارها وتتعطل Whit‏ لنقصان جبل عليه دماغه فى أصل 
الحلقة . وهو إما متد أو غير ممتد وكل ما إما أصلى Ob‏ يبلغ Tye‏ » 
أو طارىء بعد البلوغ . 

deal‏ مطلقاً مسقط ,للعبادات وغر الممتد إن كان طارئا فليس سقط 


استحساناً » . 


كنا جاء فى شرح التوضيح للتنقيح : 
انون هو اختلال العقل محيث eit‏ جريان الأفعال والأقوال على نبج 


)1( انظر ص ۲٠۷‏ الحل الشيعى « إن كانت المرأة مجدونة حد الرجل Lp se‏ والمجنون إذا 
زف وجب عليه الد كاملا » . 

١‏ - وقال الصدوق ف ا مقلع إذا زنت المجدونة لم تحد وإذا زنى اجون حد OF‏ الجدون يأق 
وه تؤل . 

۲ - وهناك رأى بأنه لا حد على اللجنون والمحنوزة LEY‏ غير ble‏ بالتكليف والأسكام . 

م - قمم أبو الصلاح الجنون إلى مطبق لا يفيق ولا يبتدى Lat‏ فلا شىء عليه وإلى من يصح 
منه القصد إل الزذا فيجلد BL‏ حصنا أو غيره . 

و المعتمد فى مذهب الكيعة إسقاط الد عن الجنون والحنونة لأنه عقوبة يترتب عل ثبوت 
الحرم فى Ge‏ فاعل موجبها وهو منتف هدا لإنتغاء أصل التكليف bets‏ . وى ص م٠7‏ قال 
الشيخان إذا لاط الجنون gil‏ عليه المد عل الكال وتبعهما ابن البرإج وابن حمزة وهو قول 
ul‏ الصلاح کا أقيمه فى الزافى . وقال ابن أدريس لا يجب عليه شىء والمعتمد بر اءة ذميه لأن ادو د 
متوجهة إلى العقلاء . 


Y\A 


العقل إلا Tol‏ وهو فى القياس مسقط لكل العبادات لنافاته القدرة وهذا 
عصم منه الأنبياء وحيث لم بمكن الآداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا أنه 
إذا لم متد لا يسقبط الوجوب لعدم الحرج على أنه لا ينافى أهلية الوجوب فأنه 
يرث وبملك لبقاء ذمته . ثم عند آى يوسف إشارة إلى أنه يسقط الوجوب إذا 
لم عتد اجون إذا عرض بعد البلوغ . أما إذا بلغ Bye‏ فأنه يسقط مطلقاً . 
ومحمدلم يفرق بن ما عرض بعد البلوغ وبينما إذا بلغ Bye‏ فالممتد مسقط 
وغير الممتد غر مسقط ففى كل واحد من الصورتن الممتد مسقط ws‏ 
الممتد غير مسقط عنده . 


سكم الینورہ والمئه : 
حكم الجنون : 
تنتفى المسثولية المنائية كاملة عن الحنون Tye‏ مطبقاً إذا ارتكب 


ما يوجب مسئوليته من جرائم » كزنى أو قلف أو سرقة أو شرب خر كا 
تنتفى مسئوليته الجنائية فى جنونه المنقطع 7" إذا ارتكها أثناء الجنون . 


)4( انظر ص Gall ٠۲۰‏ جزه ٠١‏ الشرح الكبير . 

و O8‏ كان بحن مرة ويفيق أخرى فأقر فى إفائته أنه زف وهو مفيق أو قامت عليه بيئة أنه زى 
ی إفاقته فعليه الد لا نعلم فيه Gre‏ . 

وبه قال الشافعى وأبو ثور وأسماب الرأى OY‏ الزنا الموجب dnd‏ وجد منه فى حال إفاقته 
وهو مكلف pills‏ غير مر فوع عنه dey aol il,‏ فى حال أعتبار كلامه . 

op‏ أقر فى حالة إفاقته ولم يضفه إلى حال إفاقته أو شبدت عليه البيئة بالزف ولم تضفه إلى حال 
إفافته لم يجب الد لأنه يحتمل al‏ وجد فى حال جئونه فلم يجب الد مع ORY‏ . 

ود روى أبو داود فى حديث الحئونة الى أت بها عبر أن علياً قال : هذه معتوهة بنى فلان لعل 
الذى أتاها فى Lok‏ فقال عر لا أدرى فقال على وأنا لا أدرى » . 

وأنظر ص ۲۳١‏ المدونة جزء ١5‏ . قلت أرأيت Odd‏ الأى يجن ويفيق أحياتاً ما أصاب 
فى حين إفاقعه ST‏ عليه بذلك فى قول مالك قال : تم . 

وائظر ص ۲ جزء م شرح الزرقانى « لا يقتص من صببى ومجنون : لأن عدها وخطأها 
سواء هذا من مجنو مطبق أو يفيق GAT‏ وقتل حال جنونه فإن شكت البينة أو سكر يلال ع 


۱4 


Ul‏ إذا ارتكب الشخص جرعة من FLAN‏ وهو عاقل ثم جن بعد ذلك 
قبل توقبع العقوية عليه فإن ذلث لا يعدم مسثوليته على الوجه التالى : 


الجنون قبل الحكم : 

ير ى الحنابلة والشافعية أن Syd‏ اللاحق للجر بمة لا عنح Wish‏ 
ولا يوقفها . ويرى الالكية والحنفية أن الجنون قبل الحكم sl ce‏ 
ويوقفها o>‏ يزول الجنون OY‏ شرط العقوبة التكليف والمحنون غير مكلف 
وقت idl‏ , 


انون بعد الحكم : 

يرى الحنابلة والشافعية أن الجنون اللاحق Sod‏ لا يوقف تنفيذه إذا 
كانت الجر UT  ةنيبلاب Cag de‏ إذا “كانت الجر عة قد ثبت بالإقرار فيوقف 
تتفي الحكم يسبب جنون الهم OY‏ المحكوم عليه فى جرائم الحدود أن يرجح 
عن إفراره إلى وقت تنفيذ الحكم والجنون قد بمنع المحكوم عليه من الر جوع 
عن إقراره . 

وعند مالك الجنون يوقف has‏ الحم إلا إذا كانت العقو بة القصاص 


= فلايقتل والدية على عاقلته فإن قل حين أفاقته فجن آخر قتله لإفاقعه إن وجدت Vy‏ فالدية ف 
ماله ولا يقتل وهو مجنون كرتد جن فلا يقعل حينئذ . وللمغيرة يسار الجنون القاقل حين إفاقته 
لأولياء المقتول فيخيرون فى قتله . وأخذ all‏ من ماله إن وجدوأ» , 

وانظر ص ٠١5‏ جزء ۸ الزرقاف » وانظر ص ٠٠۴‏ جزء 4 شرح ace‏ الجليل على at‏ 
خليل للشيخ عليش « لا dt‏ الصبى وانجنون على قذفهما » . 

لا يقطع صبى ولا One‏ مطبق أو يفيق أحياناً وسرق حال جنونه فإن سرق حال إفاقته 
فجن انتظرت كسكران حراءاً فينتظر فى قطعه oye‏ سرق حال سکره أو AT‏ ذإن قط قبل موه 
| كتفى به وكذا اجنون بالآول فإن سكر يلال كالجنون والظاهر سمله على أنه حرام حيث شك 
لأته الأغلب » إلا أن تكون حالته ظاهرة فى حلاف ذلك , 

والظاهر Cat‏ إذا شك فى سرقة مجنون ويفيق أحيائاً هل سرق سين جنونه أو إفاقته يحمل 
على الأول لدرء الخد بالشهة . 


۰ 


فإنها فى رأى تسقط وتحل محلها الدية وى رأى آخر ينفذ عليه القصاص إن 
طلب ذلك ولى الدم 5 

وعند أبى حنيفة لا يقام ALI‏ بالجنذون العارض ay‏ ن المقرر عنده أن 
الشهود إذا خرجوا عن أهلية الشبادة بعد أدائها وقبل التنفيذ لا يقام الحد 
LY‏ شمة تسقط الحد فأولى إذا حرج من جب عليه الحد عن أهلية التكليف 
فلا din‏ عليه . 

اما فى القصاص ud‏ ألى حنيفة أن القصاص ينقلب دية استحساناً وإن 
كان القياس يوجب القصاص Mandi‏ 

وقد ورد ق الفتاوى الهندية : 

القاضى إذا قضى بالقصاص على القاتل وقبل أن يدفع إلى ولى القتيل جن 
القاتل فلا قصاص عليه استحساناً وتجب عليه الدية . كذا فى الخلاصة . 

ولو جن القاتل بعد ما قضى بالقصاص ودفع إلى الولى يقتل lis”‏ فى 
فتاوى قاضيخان . 

وإذا قتل الرجل وله ولى فلا قضى بالقصاص قال القاتل لى حجة ثم جن 
القاتل فقَال محمد رحمه الله : ف القياس يقتل وف الاستحسان و حلمنه الدية. 
كذًا فى التترخانية . 


)1( انظر ص ١98‏ جزء ۳ أبن عابدين . 

وفى البحر والنهر أنه إذا كان يحن ويفيق فإن سرق فى حال إفاقته قطع وإلا فلا . 

بقى لو جن يعد الأخذ هل يقطع آم تنتظر إفاقته قال السيد أبو السعود ظاهر ما قدمه فى الهر 
من أنه يشترط لإقامته الد كونه من آهل الاعتبار يقيشى إشتّر اط إفاقته » إلا أن يفرق بين الجلد 
و القطع al,‏ الذى صل به الجلد لا فائدة فيه قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة بخلاف القطع قلت لكن 
فى البحر عند ذكر د الشرب إذا أقر السكران بالسرقة وم يقطع لسكره أخذ منه الال . ثم 
قال إذا شہدوا عليه بالشرب وهو سكران قيلت . وكذا بالزنا وهو سكران . ويحد يمد المحو 
ويقطم فهذا يفيد اشتراط ogee‏ إلا أنه يفرق بن المجنون والسكران بأن السكر له dale‏ جلاف 
الجتون لكن الظاهر انعظار إفاقيه لاندراء الد بالشيهة وهى هنا احّال ابداء ما يسقطه إذا أفاق 
كا لا يقطم الأخرس لذلك . تأمل . 


۲۲١ 


وفى الفتاوى الصغرى من مجن ويفيق BL‏ قتل إنساتا فى حالة الإفاقة 
'كالصحيح Of‏ جن بعد ذلك of‏ کان الجنون Tides‏ سقط القصاص ء وإن 
كان غير مطبق لا . كذا فى الحلاصة)» . 

ولا بد أن يكون الإقرار بارتكاب الجرائم فى حال الصحة فإذا أقر وهو 
مجنون فلا يعول على هذا BY‏ ار ". 

وقد سثل الفقيه ابن حجر عن قول التاج السبكى : 

وخسة من زناة الناس reel‏ ما ناله شىء من الضرر 

ولقتل والرجم والجلد الألم كذ التغريب وزع ف الباقين فاعتير 

فأجاب : قيل إن عر بن الحسن سأل الشافعى عن خسة زنوا بامرأة 
فوجب على واحد ball‏ وآلحر الرجم والثالث الجا والرابع نصفه وتم جب على 
الحامس شى ء فأجاب الشافعى Ob‏ الأول ذى زنى عسامة فانتقض عهده فيقتل 
lily‏ محصن والثالث بكر al sly‏ عبد Oo ge uit‏ 
المسشولية المدنية على الحنون : 

راعت الشريعة حالة امحى عليه إذا كان ppl‏ مجنونآ فأوجبت على المحنون 
المسثولية المدنية كاملة . 

عن نافع مولى ابن عمر قال : 

« إن Ue‏ على عهد ابن الزبير دخل البيت مخنجر فطعن ابن عمه فقتله 
فقضى ابن الزبير بأن مخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول ومن طريق ale‏ 

(0) انظر ص ٦‏ جزء 4 الفتاوى اطندية » وانظر ص ١18‏ جزء أول الأشباه والنظائر . 

لو چن القاتل بعد الح عليه بالقصاص فإنما ينقلب دية . ولا قصاص بقتل من قال EBL‏ 
فقتله . قال الحموى . كونه جن بعد SHI‏ بالقصاص شبهة انقلب بسببها القصاص دية ولعلة 
صيرورته بعد الجئون غير مكلف والحدود لا تقام على غير مكلف ثم فى معين المفى ولو جن بعد 
القتل قبل RE‏ إن كان هذا اجون المادث Cake‏ سقط القصاص وإلا فلا . 

(؟) انظر ص ١44‏ الفعاوى Gal‏ جزء ۲ . 


(") انظر ص vey‏ جزء 4 فتاوى أبن حجر . 


فى 


ابن سلمه عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن عبدالله بن الزبير قال : 
جناية امحنون ف ماله ۽" , 

وقال الشافعى والحناباة إذا قتل الصبى والحنون وجبت الكفارة فى 
أموالها . 

وقال أبو حنيفة لاكفارة على واحد مهما لأنها عبادة محضة تجب بالشرع 
فلا تجب على الصبى وانحنون كالصلاة والصيام . 

وة الزاي الأول أنه حق مالى يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية » 
وتفارق الصوم والصلاة لأنهما عبادتان بدليتان . وهذه مالية أشبت نفقات 
الأقارب 5 

وأما كفارة المين فلا تجب على الصبى والحنون iY‏ تتعلق بالقول 
ولا قول لما وهذمه Glas‏ بالفعل وفعلهما مت متحقق قد أوجب الضمان علهما . 


حكم العته : 

Sos‏ العته Se‏ الصبا مع العقل وذلك OF‏ الصبى فى أول حاله عدم 
العقل GLE‏ به الحنون oT dy‏ حاله ناقص العقل Gb‏ به المعتوه فلا بمنع 
donno‏ القول والفعل ويصح إسلامه وتوكيله فی بيع مال الغير والشراء له وق 
طلاق امرأته وإعتاق oe‏ . 

ويطالب بالحقوق الواجية بالإتلاف لا بالعقود كثدن CHAM‏ وتسلم 
ath‏ ولا wt‏ عليه العقوبات ولا العيادات وعن البعض OF‏ عليه العبادات 
سحت اطا" . 


)1( انظر ص 45" جزء ٠١‏ المحل لابن حزم . 

il, (‏ ص "4م : ولا قود على محدون فيما أصاب فى جنونه ) . 

وانظر ص ۱۹۸ جزء ؟ التلويح والتوضيح . 

م Ott‏ يؤاخذ بضان الأفمال كا إذا أتلف مال إنسان لتحقق الفعل حا مع أن المقصود 
هو الال وأدازه تمل الباية لدف أقواله فإنه لا يجتد ها شرعاً ity‏ تقل العا فلا mad‏ 
أقاريره وعقوده وإن أجازها الول » . 

( ۲ ) انظر ص 144 التلويم والتوضيح . 


۲۴ 


وقد قال بعض الفقهاء أنه ليس من GL‏ أن نطلق القول فى المعتوه 
فنجعله كالصبى المميز فى أحكامه فى كل حال » بل Gt!‏ أن مجعل الحكم 
فى تصرفاته من ناحية الصحة والبطلان Leg‏ لحالته العقلية ومقدار إدراكه » 
Of‏ كان فى هذا كالصى المميز أخذ وإن كان دونه كان gall Se AR‏ 
غير المميز . 

وورد فى الفتاوى المندية : 

« وق النتقى رجل قتل رجلا ثم عته وشبد عليه الشود بالقتل وهو 
معتوه فإى أستحسن أن لا أقتله وأجعل الدية فى ماله كذا ق الحيط ١<)‏ . 


. جزء ؛ الفتاوى المندية‎ ٦ انظر ص‎ )١( 

Jil,‏ ص ۲۹۲ جزء t‏ أبن عابدين ( والممتوه ) وهو الناقص الشّل وقيل الماهوش من غير 
Oe‏ كذا فى المغرب . وفى احكامات الأثباه أن حكه حك الصبى الء#قل قتصم العبادات منه 
ولا تچب وقيل هو كانجدون وقيل als‏ العاقل . قلت والأول هو الذى صرح به الأصوليون 
ومقتضاه أن تصح ردته لكنه لا يقتل كا هو سي الصبى الماقل . 

ثم رأيت فى الخانية قال : وأما ردة المعتوه فلم تذكر فى الكتب المعروفة قال مشايخنا هو 
فى حك الردة Ue‏ الصبى . 


حرف 


BLESS Yaad 

٠‏ صر مھ 

J? + |‏ 
نصت المادة ۲ من قانون العقوبات المصرى فى الفقرة الثانية على أنه 
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل 
لغيبوية ناشئة عن عقاقر عندرة Ul‏ كان نوعها إذا أحذها قهراً عنه أو على 
ويدخل نحت هذا النص علاوة على الغيبوية الناشئة عن عقاقر Blt‏ 

الغيبوبة الناشئة عن تعاطى المواد الكحولية الحتلفة . 

فى الفْقّه الا سعزمى : 

نكلم عن السكر كا نتكلم عن المواد EAB!‏ بأنواعها » وبعض حالات 


خاصة . 
السكر 
Sul‏ ان يكون فى غالب أمر ه ذاهب العقل فر ة سكره وقد قال الحموى 
إن السكر يسر العقلى ولا يذهيه OH‏ الجنون الذي يذهب العقل 7" . 
وى تصرفات السكران مذاهب gel‏ : 
المذهب الأول : مذهب ينظر إلى السكر فى ذاته وحکم بابطال تصرفات 
السكران سواء كان السكر بالرضا والاختيار أو بالاضطرار والإكراه . 


bil (1)‏ س ويام جزء أول الحموى على الأشباه والنظائر . 


Yo 


وعلى رأس هذا المذهب ابن قم الجوزية فهو يبطل تصرفات السكران بعذير 
او بغر ple‏ فلا يقع طلاقه ولا تنفذ عقوده کا لا تعتمد ردته OY,‏ السكران 
لا يعقل مهما كان سبب سکره ومهما كانت المادة الى سكر بها . 

وقد قال برأيه أيضاً الطحاوى والكرخى وأبو يوسف وزفر من الحنفية 
ومن الشافعية GM‏ وابن شريح . 

وقال ابن حزم al‏ لا يقاد من نون ولا سكران فا أصاب a‏ 
سكره الخرج له عن عقله . ولا على أحد مهما دية ولا ضمان . 
إلا أن من فعل هنا من الصبيان أو انحانين أو السكارى فى دم أو جرح 
آو مال جب حيسه ليكف أذاه حى يتوب عن السكر ويفيق الحنون ويبلغ 
الصسى LO)‏ 

المذهب الثانى : وجمهور الفقهاء لا ينظر إلى نفس السكر » بل إلى سيبه 
وإلى وقوعه بالاختيار أو الإكراه . 

فإن كان السكر بالاختيار وبمادة حرمة PPS‏ وما يشبها فكل تصرفات 
السكران نافذة CAS‏ له عنالمعصية . وتنعقد عقوده ويصيح طلاقه وتنفذ ردته ٩‏ 

اما إن كان السكر بالإكراه الملجىء أو مادة أصلها حلال فكل تصرفات 
السكران لا مسثولية فبا OY‏ السكران معذور فما . 

المذهب الثالث : وهذا المذهب ينظر من ناحية أهلية السكران فيقرر 
ab‏ السكر من الشراب الحرم لا يبطل أهلية الحطاب أصلا لتحقق العقل 
والبلوغ إلا أنه aie‏ استعالل العقل بواسطة غلبة السمرور فتلزمه جميع التكاليف 


. لابن حزم‎ UAL ٠١ جزء‎ "44 > ۳٤۷ انظر ص‎ )١( 

. 48 » 4١ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية جزء 4 ص‎ ily 

(۲) انظر ص ١7١‏ جزء ۴ ابن عابدين ( السکران إن كان سکره بطريق محرم لا يبطل 
تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عبادته وتصرفاته BY‏ العقل Lely FU‏ عرض فوات فهم الخطاب 
بممصية فبقى فى حقه الثم ووجوب القضاء ويصح إسلامه كالمكره لارادثه لعدم القصد) . 


YY 


وتصح تصرفاته سواء شرب مكرما أو طائعاً وذللك OV‏ مببى اللحطاب على 
اعتدال VII‏ 

ونرى أن alll‏ يتمشى مع المصلحة العامة أن نأحذ من كل مذهب من 
هذه المذاهب بقدر فنبطل تصرفات السكران دون أن يترتب على ذلك ضرر 
Sly‏ فنجعله مسئول مدني LE‏ يصيب الغر من ضرر”". 

كنا يكون مسئولا مسئولية جذائية عما يرتكبه إن سكر باختياره على أن 
Les‏ عليه العقوبات بعد زوال السكر Maio‏ 


اقرار السكر الہ على نفسه بار تاب ae‏ 

إذا أقر السكران على نفسه بالحدود نفرق بن الحدود الخالصة لله وبين 
الحدود الخالصة للعبد . 

فإن أقر السكران على نفسه بالحدود اللخالصة لله تعالى نحو حد الزنا 
والشرب والسرقة لا bly‏ ما أقر ولا محد لأن كلامه هذيان fact‏ الكذب 


)١(‏ انظر ص ١85‏ التلويح على التوضيح » وانظر ص ١6١‏ جزء ۲ من الأشباء 
seul,‏ . 

(؟) انظر جامع القصولين جزء ۲ ص ٠٤١١‏ . 

« سكران ger‏ به فرسه فصدم إنساناً فات قال لو كان لا يقدر على منعه فليس not‏ له 
فلا يضاف إليه سيره فييرأ كذا غير السكران او كان عاجزاً عن منعه . 

فلو اشعلا فى القدرة على المع والعجز فالقول لن يدعى القدرة بيميئه والبيئة على الآخر 
لتحقق سبب lal‏ ودعوى ما يثافيه . 

(۳) انظر ص ۲۳١‏ الفقه الإسلاى مدخل لدراسة ونظام المعاملات فيه للدكتور مد 
يوسف مومى « واللى يتمثى مم المصلدة العامة eb of‏ برأى المذهب الأول فينظر إلى السكر 
فى ذاته فتبطل تصرفات السكران وإن كنا نؤاحذه مدنيا فى أمواله Le‏ يقع مئه من إتلاف كال الغير 
فتوجب عليه مافة يجنابته كا إذا قبل أو زف مثلا وهو سكران » وثبت هذا وذاك بالبيئة لا بالإقراد 
فنقتص منه ونقيم عليه المد إذا زايله الكر وعاد إليه العقل » . 

. ۲ المغى > وانظر ص !4 الفعاوى الحبدية جزء‎ ٠١ ص ۱۷۱ جزء‎ ls 

« السكران إذا زف te‏ إذا ما هكذا فى السراجية » ٠‏ 


۲¥ 


ومع احمال الكذب لا جب الحد لأن الحدود محتال إلى حرثها بالشہات 
لا لإثباتها . إلا أنه يضمن المسروق ad‏ حق العبد . 

ولو أقر السكران على نفسه بالحدود الدالصة للعيد كحد القذف أو أقر 
بقصاص على نفسه أو بطلاق أو بعتاق صح إقراره إلا أنه حد حد القذف 
إذا صحا وهذا لأنه يؤاخذ قوق العباد وفى حد القذف حق العبد وشلا 
لا يبطل بالتقادم ولا يصح الرجوع بعد الإقرار ولا يقام بدون دعسوى 
المقذوف . 

وقد قال JUNI‏ بن الام : إذا أقر بالقذف سكر ان حيس حى يصحو 
فيحد القذف ثم حيس حى مخف عنه الضرب قيحد للسكر . 

وقال ابن,عايدين فى ذلك : 

ويلبغى أن يكون معنى ذلك أنه أقر بالقذف سكران وشبك عليه بالسكر 
من الآنبذة الحرمة أو مطلقاً على اللحلاف فى الحد بالسكر من الأشرية المباحة 
وإلا جرد سکره لا محد باقراره بالسکر "2. 


وقد جاء فى التلويح على التوضبح عن ذلث : 

آما فى الإقرار ما لا محتمل الرجوع فلأنه لا bie‏ بصريح الرجوع 
فكيف بدليله ؟ وأما فى المباشرة فلأنه معاين فلا أثر لدليل الرجوع لكن 
يتوقف فى إقامة ALI‏ إلى الصحو ليحصل الانزجار OB‏ قلت السكر موجب 
للحد فإذا تحقق أنه سكران فا معنى إقراره بالشرب ثم توقف وجوب SL‏ 
على إقراره فى الصحو . قلت السكر قد يكون من غير الشراب الحرم وقل 
يكون بالشرب كرهاً أو اضطراراً فيتوقف الحد على إقامة البينة أو الإقرار 


)1( انظر ص ١95‏ جزء ۳ الزيلمى ورد ف الفتاوى الميدية « والمشبود عليه بشرما 
لا بد أن يكرت عاقلا مسلماً ناطقاً فلا حد على صبى ولا نون ولا كافر ولا أخرس کا 
ى المحانية » . 


YYA 


بآنه شرب الشراب الحرم طوعاً فيشترط الإقرار حال الصحو . 

ورد ف ابن عابدين : 

حكم السكران من حرم کالصاحی إلا فى سبع : 

لا تصح ردته » ولا إقراره بالحدود اللحالصة ء ولا إشباده على شبادة 
نفسه . ولا تزويحه الصغير بأكثر من مهر المثل أو الصغيرة بأقل » ولا تطليقه 
زوجة من وكله بتطليقها حن صحوه 6 ولا بيعه متاع من وكله بالبيع Late‏ 
ولا رد الغاصب عليه ما غصبه منه قبل سکره" . 

قال ابن عابدين .: 

هذا حاصل ما فى الأشباه ونازعه الحموى فى الأخيرة ob‏ المنقول فى 
المادية أن حكم السكران فا كالصاحى فير الغاصب من الضمان بالود عليه 
Gy‏ مسألة الوكالة بالتطليق بأن الصحيح الوقوع نص عليه فى الحانية والبحر . 


قد ننحدث الغيبوبة للإنسان بتناوله الحخدرات ها هو مدى مسئوليته عن ذلك؟ 
وما Se‏ تناول الحخدرات فى الشريعة الإسلامية ؟ 
اختلفت الآراء فى هذا الأمر على التفصيل الآلى : 
ish, = \‏ شرر ot‏ السكر من البنج أو غيره من الحدرات يوجب الحد ا , 


2000 انظر ص ١85‏ التلويح على التوضيح » وانظر ص ١4١‏ جزء ۲ من جامع الفصولين 
وولو أقر أنه سكر من اللمر طائعاً لم تمد Ge‏ يصحو فيقر أو يبرهن عليه ولو أقر بشىء من 
الحدود لم بحد إلا فى حد القذف » . 

)1( انظر ص ۱۷۰ و Yoo‏ جزء م ابن عابدين . ونازعه ية الحموى فى الأخيرة بأن 
المنقول فى العادية أن حم السكران ما کالصاحی فيبرأ الغاصب من الفمان بالرد عليه وف مسئلة 
الوكالة بالتطليق Ob‏ الصحيح الوقوع نص عليه فى الحانية والبحر . 

el (1)‏ بفتح الباء هو السكيران وهو نبات ينبسط على الأرض بشكل دائرة » شديد 
اللضرة غليظ الورق مان Gite‏ الأطراف يرتفع وسطه » له زهر يخلف Cm‏ أسود وأصفر 
وأحمر وأبيض وكلها فى أقاع . مخدر . يزيل العقل لمدة طويلة » أنظر ص ١45‏ الارة الببية فى 
منافم الأبدان الإنسائية لابن البيطار » وانظر ص VA‏ جزء | تذكرة داود الأنطاكى . 

وانظر ص 7٠١‏ مئلاخسرو جزء ۲ . 


4 


۲ -رأى يقرر بأن تناول الخدرات محرم ولكن السكر مها يوجب 
التعزير لا MALI‏ 

٣‏ ورأي يفرق بين تناول الخدرات للتداوى فعندئد يكون تناول 
القدر اللازم للتداوى مباح غير محرم » أما إن كان تناوطا للهو فهو حرام 
ويعزر متناوطما ولا مید" . 

soe 

ومحكم حرم انخدرات فى الشريعة الإسلامية ما رواه الإمام أحمد بن 
حنبل فى مسنده وما رواه أبو داود فى athe‏ بسند صحيح عن أم سلمة 
قالت : « coe‏ رسول الله pe‏ الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر » . 

قال العلهاء : المفتر كل ما يورث الفتور والحدر فى الأطراف . 

ونتكلم عن بعض أنواع من النباتات الخدرة : 
OL‏ القات : 


هو OW‏ حدر مشهور فى Gel‏ بصفة debt‏ . ومختلف تأثر ه فى الإنسان 
باختلاف الطباع فهو يوثر فى بعض الأبدان دون البعض الآخر . 

ولذلك فقد اختلف الفقهاء فى تحليله أو تحر مه . والظاهر أن السبب فى 
اختلافهم راجع إلى تأثيره فى مستعمله . 

وف الحقيقة لا حلاف بينهم_؛ لآن من نظر إلى أنه مضر بالبدن أو بالعقل 
مجر فسة . 

ومن نظر إلى أنه غير مضر لم حرمه » فهم متفقون على أنه إن تحقق فيه 
ضرر حرم وإلالم حرم فليسوا مختلفين فى الحكم » بل فى سیه . 

ومن يستند إلى تحر عه ar ee‏ صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر 
ومفتر . والمفير ما يكون منه حرارة فى اللسد وانكسار « وذلك معلوم 


١45 JBI )1(‏ جزء ۳ الزيلى » وانظر ص ١4١‏ جزء ۲ من جامع الفصولين . 
Jl (rv)‏ ص ۱۷۰ جزء glo‏ عابدين . 


۰ 


ومشاهد فى القات ومستعمليه كسائر المسكرات . 

وقد قال فيه العلامة ابن حيجر 2 : 

« لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية OV‏ 
طبعه الييس والر د فلا يصحبه شى ء من منافع غيره من المسكرات الى أشار 
إلما الشارع OV‏ المسكرات فما شىء من الحرارة Sally‏ فلا يظهر الغمرر 
فما إلا مع الإحمان علمها وهذا محصل منه الضرر فى الأغلب كا فى الآفيون » 
من مسخ اللحلقة وتغير الخال المعتدلة فى اللخاق واللحلق وهو يزيد فى الضرر على 
الآفون من حيث أنه لا نفع فيه يعم قط . 

ومنها آن جميع Sled)‏ المذمومة الى SS‏ وها فى الحشيشة موجودة فى 
القات مع زيادة حصول الضرر فيا به قوام الصحة » وصلاح الحسد من 
إفساد شهوة الغذاء والباه والنسل وزيادة CUI‏ عليه الموجب لإتلاف الال 
الكثير . 

ومنها أنه شارك كل المسكرات فى حقيقة الإسكار وسببه من التخدير 
وإظهار الدم وترقيقه . 

واستطرد العلامة ابن حجر فى قوله ؛ إلى حرم نبات القات لأنه من 
الشہات الى يتأكد اجتنامها بقوله صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبات 
فقد استيرأ لدينه وعر ضه» . 

وبقوله صل الله عليه وسلم : «لا Gly‏ العبد درجة اليقين حى يدع 
مالا بآس به من غنافة ما به بأس » رواه ابن ماجه . 


)1( اين حجر SU‏ الطيثمى المولود ter‏ 44 ه والمتوفى سنة ٩۷٤‏ ه : هو أبو العباس 
شباب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر المصرى اطيثمى الشافنى ؛ كان بحرا فى الفقه اماما 
اقتدى به TEV‏ ولد فى محلة اليم من oil‏ الغريرة . برع فى علوم كثيرة وقدم إلى مكة i‏ 
م4 ه ثم عاد إلى مصر ثم حج BAY die‏ و سنئة ٠4و‏ ه وجاور من ذلك الوقت مكة وأقام 
بها يفي ويدرس ويؤلف إلى أن مات ودفن بالمعلاة - وهو غير أبن حجر العسقلاف . 


۲۳۱ 


وبقوله Jo‏ الله عليه goo: cus‏ ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه 
النسائی SLs Sole ly‏ وصححاه من حديث الحسن بن على . 

وقرر أنه لم منعه من أن يلحقه بالحشيش ووه إلا أن العلاء من من 
قرون لما حدشت الحشيش فى زمانهم بالغوا فى اختیار أحوال WAST‏ حى 
اتفقت آقواهم على lel‏ مسكرة أو مخدرة . وكان فى تلك الأزمنة العارفون 
بعلم الطب والنبانات فحكوا فہا Le‏ اقتضته القواعد الطبية والتجريبية . فلذا 
ساغ لم الجزم فبا بالتحريم . 

فإذا og‏ أن فى القات تخديرا أو إسكارا أو أن فيه وصفاً من أوصاف 
جوزة الطيب أو الحشيش حرمت وإلا فلا . 
جوزة الطيب :, 

هو نمر لشجرة فى شكل شجر الرمان لكا رقيقة الأوراق وهذا الجوز 
كالجوز الشابى داخل قشرين وحجمه حجم البيض فإذا قشر قارب العفص 
فى حجمه » ويزرع بال المند وجزائر آسيا وقد الحتلف فيه العلاء ةن قائل 
بأنه خدر ومن قائل بأنه غير عادر ولذلك قال فيه ابن حجر : 

« قد استفتيت فها قدعا als‏ قد وقع فبا نزاع بن أهل الحرمين 
وظفرت فہا الم يظفروا به 6 فإن جمعاً من مشاخنا وغير هم اختلفوا فما وکل 
لم يبين ما قاله فما إلا على جهة البحث لا النقل ولا عرض على السؤال أجبت 
عا صرح به 5 دقيق العيد Yt‏ مسكرة ونقله Oy PU ae‏ من الشافعية 
والمالكية واعتمدوه » بل بالغ ابن عار فجعل الحشيش مقيسة على الجوزة 
وذلك آنه لما حكى عن القراف AG‏ عن بعض فقهاء عصره أنه فرق فى إنكاره 
الحشيشة بن کون ورقا أحضر فلا إسكار فما مخلافها بعد التحميص » فإما 
تسكر قال : والصواب أنه لا فرق byt Minds WY‏ الطيب والزعفران 


۳۲ 


والعنر والأفيون"' والسيكران وهو البنج وهو من الخدرات المسكرة » . 
وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها ؛ الحنابلة بنص إمام متأخرمهم 
ابن تيمية وتبعوه على Wel‏ مسكرة . 
- وقال بذلك بعض الحلفية ففى فتاوى المرغنانى Soll‏ من البنج Ss‏ 
الرماك « أى إناث اليل » ء حرام ولا محد شاربه . 
وعلى ذلك فقد ثبت مما سبق أمها حرام عند ACY‏ الأربعة : الشافعية » 
والمالكية » والحنابلة » بالنص والحنفية بالاقتضاء . 


الحشيش : 


الحشيش امم يطلق على أوراق القنب اهندى وقد ذكره ابن البيطار 
فى مفرداته فقال " : 


: اللشخاش‎ )١( 

هو ألثبات المعروف al‏ النوم وهو أبيض وهو أجوده وأسمره أعدله وأسوده أشد Cs‏ 
وأنعالا وزهر كل كلونه pods‏ فى أواخر طوبة ومنه يستخرج الأفيون - فالأفيون عصارة 
اللشخاش ويؤشذ منه إما بالشرطة أو بالطبخ حى يغلظ أو بالعصر . وهو ثبات شديد التشدير 
ومن يتعود عليه یفضی رکه له إلى موته . وهو من السموم وله مركبات ME‏ . انظر ص EA‏ 
و ص ۱۲۸ جزء أول تذكرة داود الأنطاكى : 
الداتورة : 

وهو المعروف بالمرقد أو الجوز الماثل وهو نبات لا فرق بين شجره وشجر الباذنجان يكون 
مجارى المياه والجبال له زهر أبيض وةل) تحمل الشجرة أكثر من جوزه تكون بأعل الشجرة . 
وأكله يثبت ودوم ويورث الجئون والإعراض عن الأ كل والشرب ورا قتل . انظر ص ؟ ٠١‏ 
جزء أول تذكرة داود . 

(۲ ) ابن البيطار ولد CEN dee‏ سنة م114 م . 

هو شسياء الدين » عبدالله بن deol‏ المالقى » المعروف دابن البيطار : إمام النبائيين وعلياء 
الأعشاب . ولد فى مالقة ..تعلم الطب ورحل إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم باحثاً عن 
الأعشاب والعارفين مها » حى كان الحجة فى معرفة أنواع النبات وتحقيقه وصفاته وأممائه 
وأماكته . واتصل بالكامل الآیوی « محمد بن al‏ بكر » فجعله رئيس العشابين فى الديار المصرية . 
ولما توق الكامل استبقاه ابنه م الملك الصالم أيوب » وحظى عنده واشتبر شبرة عظيبة wm,‏ 


vr 


ومن القنب نوع ثالث يقال له القنب المندى dy‏ أره بغر par‏ ويزرع 
فى البساتين ويسمى بالحشيشة عندهم وهو مسكر جداً إذا تناول منه إنسان 
يسرآء قدر درم أو Ap‏ حتّى أن من ISN‏ منه رجه إلى حد الرعونة 
or ee ee‏ عورا ا 

وذكر محمد بن زكريا إمام وقته فى الطب : أنما تولد أفكاراً كثيرة فهى 
تجفف الى وتجفيفه UE]‏ يكون من قلة الرطوية فى الأعضاء الرئيسة وقال فما : 

قل لمن ISL‏ الحشيشة جهلا 2 يا خسيساً قد عشت شر معيشة 

دية العقل بهرة فلاذا 2 يا سفباً قد بعتها محشيشة ؟ 

وقد بلغنا من جمع يفوق الحصر أن كثيراً من ble‏ عاك Hed Ip‏ 
ورين اختلت عقوم وابتلوا بأمراض متعددة هن الدق والسل والاستسقاء 
وأنها تستر العقل وتغمره . 

pry‏ مسكرة وليست عخدرة والينج ونحوه مسكر ومخدر وممن نص 
على أن الحشيش ونحوه مسكر النووى فى شرح المهذب والشيخ أبو احق 
فى كتاب التذدكرة فى OME‏ وابن دقيق العيد وأبان فى شرح الإرشاد أنه 
لا حلاف بيهم وبين من قال بأنها مخدرة OY‏ المراد الإسكار فى كلامهم 
جر د التغطية مع قطع النظر عن قيده المتبادر منه وهو التغطية مع نشاط وعر بدة 
وعلى ذلك حمل قول ابن البيطار أن الحشيش يسكر جداً وهو حجة فى ذلك 
و وت مي إليه ف ذلك محققو 
الأطبساء 

وف كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية " : 

« إن الحد واجب فى الحشيشة المصنوعة من ورق القنب فيخلد شارا 
= وهو صاحب كعاب ر الأدرية المقررة فى مجلدين » » المعروف مفردات ابن البيطار . وله 
والمنى ف الطب » مرتب على مداواة الأعضاء » و «نيران مطبيب » توى ى دمشق , انظر 
ص 4ه جزء ۲ الأعلام الزركل . 

١ (‏ ) انظر ص ١١5‏ السياسة الشرعية لابن تيديه . 
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كشارب tl‏ . وهى أخبث من الحمر من جهة ألما تفسد العقل والمزاج 
حى يصير فى الرجل تخنث ودياثة ". وغير ذلك هن الفساد ء poly‏ 
al‏ عر leh Apr‏ ف ر د تصد عن ذكر 
الله تعالل وعن الصلاة» . 

وقد توقف بعض المتأخرين فى حدها » ورأى أن UST‏ أو شارمبا يعزر 
ما دون ALI‏ > حيث ظلها تغير العقل من غير طرب مازلة البتج . ” 

ولم ad‏ للعلاء المتقدمين YS‏ كلاماً > وليس كذلك » بل آكلوها يفتشون 
عا ويشهونها کشراب الحمر وأكثر » وتصاهم ء ن SS‏ الله . وعن الصلاة 
إذا أكثروا tee‏ مع ما فما من المفاسد الأخرى من Shall‏ والتعخنث ¢ وفساد 
المزاج » والعقل وغير ذلك . 

لكن لا كانت جامدة مطعومة ليست شراباً تنازع الفقهاء فى (ould‏ 
على ثلاثة اقوال فى ملهب أحمد وغيره > فقيل : هى نجسة lS‏ 
المشروبة » وهذا هو الاعتبار الصحيح . وقيل : لا Wo ged‏ وقرل يفرق بين 
جامدها ومائعها . 

'ويقول ابن تيمية بعد ذلك : وعلى كل حال فهى داخلة فيا حومه الله 
ورسوله من etl‏ والمسكر ou sited‏ ووزدت 4 tule‏ اة 
فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيه من جوامع الكلم « كل 
ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع 6 ولا تأثير لكونه مأكولا 
أو Ly te‏ على أن yal‏ قد يصطيغ ما » والشيشة قد تذاب فى المساء 
وتشرب » IN‏ خر یشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب » وکل 
ذلك حرام » وإنمالم يتكلم المتقدمون فى خصوصبا لأنه إنما حدث أكلها من 
قريب ولذلك لم يتكلم فيا HEM‏ الأربعة فقد ظهرت فى آخر. المائة السادسة 
وأول المائة السابعة Com‏ ظهرت دولة التتار كا أنه قد أحدثت أشربة مسكرة 


دارفا 


بعد الى he‏ الله عليه وسلم كلها داخلة Bb‏ الكلم الجوامع من الكتاب 
والسئلسة22, 

وقال الرافعى فى ١‏ الأطءمة» وى « محر المذهب » : 

إن النبات الذى يسكر ولیس فيه شدة حرم أكله ولا حد على كله 
ولا نعرف فى ذلك خلافاً عندنا . 

يقال فى باب الشرب : وما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج لا حد فى 
تناوله لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى کشر د . 

وقول الماوردى إن النبات الذى فيه شدة مطرية جب فيه الحد ضعيف » 
EL‏ الواجب فيه التعزير ولا يقاس باللحمر فى الحد لأن شرط القياس فى 
aL shi sth‏ وهذه الأشياء لا تشبه الحمر فى تعاطبا لأنها تورث عريدة 
وغضبا وحمية والسكران يزيد شدة وعربدة بالسكر لاف آکل الخلبرات 
فإنه وإن زال عقله يسكن شره لفتور بدنه ور وكترة نومه وأيضآ 
الحشيش ونحوها طاهرة والحمر نجسة تناسب تأكيد الزجر عنها LAL‏ الحد ب 
ورم تعاطى قليل الحمر للنجاسة تخلاف الحشيش فإنه لا حرم أن يتعاطى منها 
ما لا يسكر فبطل القياس . 

ونقل القراى عن بعض فقهاء عصره أنها بعد التحميص والغلى نجسة Wed‏ 
LE]‏ تغيب العقل Olio‏ 

* & * 


gly‏ فى هذا الموضوع ما نقل عن الإمام ابن تيمية فهو الموافق لرأى 


4 ص ۲۴۱ أبن حجر جزء‎ ls » السياسة الشرعية لابن تيمية‎ ١!8 ص‎ Jl )١( 
. و ص ۲۳ بجزء ۲ أحكام القرآن الجصاص‎ 

(؟) انظر الطبعة الثانية من كتابا « العقوبة ى الفقه الإسلاى » ص KO‏ : قد اتفقت. 
كلمة فقهاء الإسلام على أن العقوبات وخاصة ى الحدود ما لا يثبت بالرأى والقياس thy‏ 
لا تثبت إلا بالدص : وانظر ص 44 جزء ٩‏ المبسوط . 

. و ۲۳۲ ابن حجر الجزء الرابع‎ rrr ۰ ۲۳۴۲ انظر ص‎ Cr) 


طرف 


العارفين مخواص النباتات كابن البيطار وغيره كا يساير روح الإسلام فى علة 
حرم المسكرات . ١‏ 

واما التفرقة بين المائع والجامد فهى تفرقة لفظية لا قيمة ها مع gas‏ 
de‏ التحرم . 

وبذلك يتجلى نبى الرسول صل الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفر 
جمع بين الجامد والمائع فى نهى sats‏ 

LEY! 

الإعماء مرض وليس زوالا للعقل كالجنون » MEW,‏ فوق النوم فى 
sols wild‏ الحطاب وإبطال العبادات OY‏ النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع 
حى ote‏ الأطياء من الضروريات . 

وقد قال البعض إن LEY‏ فتور يزيل القوي ويعجز به ذو العقن عن 
استعاله مع قيامه حقيقة . 

وقال oy oT‏ هو آفة توجب انحلال القوة الحيوانية يغتة . 

والإعماء لا خل بالأهلية كالنوم OF‏ العجز عن استعال العقل لا يوجب 
عدم العقل فيبقى كال الأهلية ببقائه كن عجز عن استعال السيف لايؤثر ذلك 
تی کون السيف قاطعاً ألا ترى أنه لايولى عليه كنا يولى على العبى ولحنون ؟ 

والإغماء أشد من النوم كعارض dy‏ فوات الاختيار والقوة OY‏ النوم 
فترة أصلية طبيعية أما الإعماء فعارض من كل وجه OV‏ الإنسان قد خاو عنه 
فى مدة حياته فكان أقوى من النوم فى العارضية . 

ويصلح الإعماء عذراً thin‏ فى بعض حقوق الله ولا يصاح النوم Te‏ 
مسقطا محال لأن الإعماء مرض يناف القوة0©. 


)1( وقد عدلنا عن هذا الرأى بعد ذلك وذكرنا فى مؤلفنا «مدخحل الفقه Geb!‏ الإسلامي ٠‏ الطبعة 
الثانية ص ٠ . 4١‏ والرأى فى نظرى هو الذى يعاقب على تناول المخدرات بالتعزير لاله يسمح للقاضى 
بتشديد العقوبة أو تخفيفها حسب الحالة . 

(۲ ) انظر ص ۱۳۹۹ جزء ؟ من البزدوى . 

وكلام الفقهاء فى ذلك غير دقيق فن تاحية أن المغمى عليه ]18 اسعمر اغماؤه يولى عليه كا أن 
النوم يصلح عذرا أحياناً برقع به القلم LF‏ ورد ى الحديث الشريف . 
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اتوم 

النوم هو عجز الإدراك والإحساس الظاهر إذ الحواس الباطنة لا تسكن 
ف فى النوم كنا أن OI Lt‏ الإرادية الصادرة عن قصد واختيار تتوقف من 
النائم + حلاف الحركات الطبيعية كالتنفس وغيرها . 

UL‏ فقد وجب تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه لامتناع الفهم 
وإبجاد الفعيل حالة النوم . 

ولذلك فيبطل النوم عبارات et‏ فيا يعتير فيه الاخختيار كالبيع والشراء 
والإسلام والردة والطلاق والعتاق Ha‏ الإرادة والاختيار ف النوم : 

وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاثة ذكر 
مهم الناتم . 

ولذلك op‏ الناتم لا يسأل عن أفعاله ولا عن تصرفاته وإنما قد Shy‏ 
مدنياً إذا أضر ت تصرفاته الغير0©. 

النسيان 

النسيان معی Se‏ الإنسان بدون اختياره فيوجپ الغفلة عن الحفظ 
وقيل هو عبارة عن اللجهل الطاريء . وقيل هو جهل الإنسان عا كان يعلمه 
ضر ورة مح ale‏ بأمور كثيرة لا بآفة . وقيل هو آفة تعترض للمتخيلة مانعة 
من انطباع ما يرد من اللدكر فا . 

والقول الحق فى النسيان أنه مشير ك بين معنيين . 

. له‎ Sl ترك الشى ء على ذهول وغفلة » وذلك حلاف‎ : LAdot 

وهذا coal‏ هو اللي ورد ف الحديث الشريف  :‏ إن الله تعالى وضع 
عن آمبى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

ومنه قوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 


)1( انظر ص ۲۹۹ شرح cask‏ على ا/توضيح AL‏ العنقيح فى أصول الفقه للتفتازانى 
gill‏ . 


YA 


GL,‏ : ترك الشىء على تعمد وقصد . وقد ورد فى القرآن من ذلك 
کشر كقوله تعالى فى سورة البقرة : 
« ولا تنسوا الفضل Sy‏ أى لا تقصدوا ارك والاهمال . 
وقوله تعالى فى سورة طه : 
« ومن أعرضعن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أحمى » 
قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك أنتلك آیاتنا فنسيتها 
وكذللك اليوم تنسى » . 
فالنسيان هنا كما يبدومن الآية معناه الترك » والإعراض عن قصد . 
وكقوله تعالى فى سورة الحشر : 1 
« ولا تكونوا كالذدين نسوا الله فأنساهم أنفسوم أولثاك هم الفاسقون » 
فنسياتهم الله ترك عن قصل وإعراض عن تعمد . 
ويتضح من ذلك أن موضوع النسيان الذى نحن بصدده فى هذا المقال 
هو من النوع الذي ليس فيه قصد أو تعمد . 
UT‏ النوع الثانى فواضح Tae‏ أن فيه المسثولية . 
ومن ناحية SLI‏ الدنيوى فالنسيان لا يناف الوجوب لبقاء القدرة JR,‏ 
العقل ولا ينفى المسئولية فلو أتلفإنسان مال إنسان ناسياً بجحب عليه الضمان 
وإذا شرب pat)‏ ناسياً وجب عقابه إلا أن يكون ذلك النسيان بغر pads‏ 
منه فيعزر دون أن عد لعددم وجود القصد SLL‏ لديه . 


۳۹ 


IE JZ aall 
وَحَالْدْ الضرورة‎ ol Sool 
الأول‎ sont! 


فى الم bit‏ 

الإكراه فى الفقه Gall‏ من الظروف الى تعدم المسثولية لأنه يعدم 
الإرادة وبالتالى ينفى المسثولية فى جميع LAL‏ . 

وهذه الظروف الى ع نطاقها فيطلق OLS YI ple‏ 
wy‏ أو حالة الضرورة . 

uly‏ الإكراه المادى فهو أن يقوم الشخص باتيان الجر عة مدفوعاً بقوة 
مادية لا يستطيع دفعها . وهذه القوة قد يكون مصدرها إنسان أو Dl gm‏ 
أو بفعل الطبيعة(0©. 

والإإكراه DV‏ هو أن يعرض الإنسان ضرر شديد فر تكب للنجاة منه 
أمراً حرمه WIC sti‏ حالة الضرورة فلا يكرة OL‏ و الف رو ا 

١ (‏ ) من أمثلة الإکراء المادى الذى يحدث بفعل الإنسان أن يلجى' شخص آخر إل ارتكاب 
جر بمة بالرغم منه Ob‏ يستعمل أعضاءه بالقوة لإجراء الفعل . 

bes‏ اسلا ا el aoe‏ ا أن يجح Bball‏ الذى يركبه إذا لم يكن 

ومن أمثلة 0 المادى الذى حدث بفعل الطبيعة ما إذا أطفأت الريح مصباحاً موضوعاً 
على رصيف وار حفرة فى الطريق العام وكان المصياح LL‏ للاستمال ووقع آى المفرة شخصس 
ree all‏ 5 

)1( من أمثلة الإكراه الأدبى المرأة المتزوجة الى تكره عل أرتكاب dee‏ الزنا تحت 
تأثير الهديد بقعلها أو قتل طفلها . 


٤١ 


إلى الشخص عدا لإرغامه على ارتكاب الجر Re‏ » بل يكون نتيجة ظروف 
وجد فہا Ge le aad abut‏ .من هذا الخطر ولا جد أمامه سبيلا 
إلا ارتكاب جر ig‏ 1 

وقد نصت الادة 5١‏ من قانون العقوبات المصرى على أنه لا عقاب 
على من ارتكب جر عة الجأته إلى ارتكاءها ضرورة وقاية نفسه أو غر ه من 
حطر جسم على النفس على وشات الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل 
فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى . 

وتختلف كل من الحالتين الأخيرتين عن الأخرى فى أن الإكراه يتضمن 
إلجاء الفاعل إلى ارتكابه الفعل محيث لا يكون أمامه إلا سلوك السبيل GAN‏ 
قصد توجبه إليه وهو ارتكاب الجربمة . 

أما فى حالة الضر ورة فإنه وإن كان الفاعل لا جد أمامه إلا ذات السبيل 
إلا آنه لم يقصد أحد إلجاءه إليه» بل أنه يتوجدإليه Hie‏ . دفعاً الشر المحدق 
وهو فى وسعه ألا يرتكب ded‏ ويدع هذا الضرر يتحقق . ومن يتمعن 
فى نص الادة الى وردت فى قانون العقوبات spall‏ جد آنها لم تنص على 
الإكراه المادى وإن نصت على الإكراه الأدلى وحالة الضرورة » وذلك BY‏ 
من المفهوم بالبداهة أن الإكراه المادى معدم للرضا والاخختيار ومعدم بالتبعية 
للمسئولية . وإنما نص على ol SY‏ الأدى وحالة الضرورة حى لا يوجد أى 
مجال للشلث فى ذلك . 
فى الق الد سمرعى : 

الإكراه فى اللغة هو حمل الفاعل على أمر يكرهه . والكره معنى قاكم 
با مكره يناى الحبة والرضا . 

واللإكراه فى الشرع حمل الغر على فعل والدعاء إليه بالإيعاز والمديد 

)1( ومن أمثاة حالة الضرورة ما لو غرقت سفيدة وتعلق بعض ركابها بقطعة من اللشب 
وزاحمهم فيها آخرون من بيهم وأبعدوهم جا للنجاة بأنفسهم ثم غرق الأو لون تيجة لذلك . 


YEN 


بشروط معينة 10 وسنتكلم فى الإ كراه عن شروطه وأنواعه وأحكامه . 
by %‏ الذكراه : 

١‏ أن يكون المكره قادرا على تحقیق ما وعد به من ضرر للمكره 
ولذلك قال أبو حنيفة لا يتحقق الأكراه إلا من السلطان . 

وقال أبو يوسف إن ol SY‏ يتحقق من السلطان وغيره . وقد قال 
الزيلعى فى ذلك وشرط ol SY‏ قدرة المكره على gad‏ ما هدد به سلطا؟ 
کان او OL‏ 

۲ أن يقع فى غالب رأى المكره وأكثر ظنه أنه لول مجحب إلى ما دعاه 
إليه المكره Gib‏ ما وعد به من ضرر . 

ولذلك فهى مسألة شخصية داخلية Abe‏ من شخص لآحر . 

وقد جاء فى الفتاوى المندية عن ذلك : 

« فإذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يتضرر حبس يوم أو قيد 
يوم أو ضرب سوط فيكون مكرهاً وقدر ما يكون من الحبس TS‏ 
ما نجىء به الاغمام البين . ومن الضرب ما جد منه الألم الشديد وليس فى ذلك 
حد لا يزاد عليه ولا ينتقص منه » بل يكون مفوضاً إلى رأي الإمام لأنه 
مختلف باخختلاف أحوال الناس فم من لا يتضرر إلا بضرب شديد وحبس 


)1( انظر ص ۲۹۹ متلاخسرو جزء ۲ ۰ 18١‏ الزيلعى جزء ه . 

)2 انظر نعائج الأفكار لقافی زاده تكلة فتح القدير Ve‏ 

( ف المبسوط : الإکراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاء أو يفسد به اختياره 
من غير أن تنعدم به الأهلية فى حق المكره أو يسقط عنه اللطاب ) . 

فى الإيضاح : إن الإكراه فعل يوجد من المكره فيحدث فى Jal‏ معنى فيصير به مدفوعاً 
إلى jail!‏ الثى طلب منه . 

وف الوا : عبارة عن تبديد القادر غيره يمكروه على أمر محيث ينتفى به الرضا كذا فى 
ale!‏ ومعراج الدراية . 

وانظر ما قرره ابن حزم فى هذا الخسوص . 


Er, 


مديد ومنهم من يتضرر بأد شىء كالشرفاء والرؤساء يتضررون يضربة 
سوط أو بعرك أذن لا سما فى ملأ من الناس أو محضرة السلطان فيثيت فى حقه 
الإكراه alte‏ كذا فى التبيين . 1 

ومن Alte‏ من قال إذا كان الرجل lace‏ دا مروءة يشق عليه عدم 
تناول ( الحرم ) محيث بقع فى قلبه أنه متى لم يتناوله موت بسبب tl‏ 
آو القيد آو يذهب عضو من أعضائه يباح له التناول . وكذءا لو هدده tl,‏ 
فى مكان let hee‏ منه ذهاب البصر لطول مقامه فيه فإنه يباح له التناول ه 

وقد قال بعض ob ttle‏ حمدا إنما أجاب aly‏ على ما كان من ابس 
فى زمانه فآما الحبس الذى أحدثوه اليوم فى زماننا فإنه بيبح التناول أى للجميع 
ذو المروءة وغيره0© . 

8 أن يكون المكره Lace‏ ما أكره عليه gh‏ ما . إما لق نفسه كبيع 
ماله أو إنلافه أو لق شخص آخر كإتلاف مال الغر أو قلفه أو Gh‏ للشرع 
كشرب اللحمر والزنا وحو ذللك . 

٤‏ أن يكون المكره: به Tle‏ للنفس أو اعضو أو موجب دوف 
بعدم الرضا . 

وبعد ذلك VAT‏ پازم أن يكون المكره بالغاً أو عاقلا ذكراً أم il‏ 
فيتحقق ol SY‏ من الأنى كما يتحقق من الصى والحنون إنما مجحب أن 
لا يغيب المكره عن بصر من أكرهه OB‏ غاب المكره عن بصر من أكرهه 
يزول ol SM‏ 


)1( انظر الجزء ۷ من بدائع الصنائم ص ۱۷۹ 6 وانظر ص 44 جزء 4؟ المبسوط ¬ 
LS‏ نول aad‏ المقدار بالرأى لا يكون ولا نص ف التقدير be‏ وأسوال الئاس ملف فى تحمل 
أبدانهم الضر ب وخلافه فلا طريق سوى رجوع المكره إلى شالب رأيه فان وقع فى غالب رأيه أنه 
لا تلف به نفسه ولا عضو من أعضائه لا يصير ملجأ وإن خاف عل نفسه التلف يصير Laake‏ وإن 
كان النبديد بعشرة أسراط . 

( ۲ ) انظر الفتارى TST‏ ص ٤۸۳‏ فى باب الإكراه . 


f٤ 


: الدكراء‎ pi git 
يوجب الإلجاء والاضطرار معا‎ willl تام أو ملجىء وهو‎ هاركإ-١‎ 
كالقتل والقطع والضرب الذى مخاف منه تلف النفس أو العضو وهو معدم‎ 
باختياره ولكنه‎ ae الفعل يصدر‎ OY للرضا ويفسد الاختيار ولا يعدمه‎ 

اختيار فاسد مجعله مستنداً إلى احتیار 0227 

؟ ب إكراه اقص أو غير ملجىء فيبقى الفاعل مستقلا فى قصده Ob‏ 
al SY OS‏ محبسه أو قيده أو ضربه أو نحو ذلك مما يوجب عدم الرضى 
ولكنه غير مفسد للاختيار ولیس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه من الموف 
ond‏ بسبب ما يقع عليه وقد ورد فى مرآة الوصول عن ذلك : 

« وهذا النوع ake‏ باختلاف الناس فإن الأرذال رما لا يختمون 
بالضرب أو الحبس فالضرب الان لا يكون إكراها فى حقهم » بل الضرب 
الممرح وكذا الحبس إلا أن يكون مديد يتضجر منه والأشراف يغتمون بكلام 
فيه ater‏ نة فهل هذا يكون LS]‏ ؟ قال فى المنار : أولا يعدم الرغما وهو 
أن ميتم محبس aul‏ أو ابنه أقول عده قسما من الإإكراه * م القول بوجود الرضا 
eee‏ بأنه إكراه يقول ل 

« وقال الزيلعى : إذ قدر البعض أن ol SM‏ الملجىء حده أربعون 


. جزء ؟ مرآة الوصول‎ ٤٦۲ انظر ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » وانظر Jal‏ لابن حزم جزء م ص 64" . 

: قسمين‎ paling ol SY 

إكراه على كلام ol LS] y‏ على قعل فالإكراء على الكلام لا يجب به شىء وإن قاله المكره 
كالكفر والقذف والإقرار ومختلف التصرفات . 

ISN‏ ه على الفمل ينقسم قسمين 

Lael‏ كل ما تبيحه الضرورة كالا كل والشرب فهذا يبيحه الإكراه ol SY OY‏ ضرورة 
فن أكره على شىء من هذا فلا شىء عليه لأنه أ مہاحاً له إتيائه . 

والثافى ما لا تبيحه الضرورة كالقتل . والجراح والضرب . وإفساد الال فهذا لا يبيحه 
الإكراء فن أ كره على شىء من ذلك لزمه القود والغمان لأنه أق Ge‏ عليه إتيانه . 


Yio 


سوط » لا وجه للتقدير بالرأى وأحوال الناس #تلفة » فم من محتمل 
الضرب الشديد » errs‏ من يموت VL‏ منه فلا طريق إلا الرجوع إلى رأى 
لمبتلى به OB‏ غلب على ظنه أن تلف النفس أو العضو محصل بذلك وسعه 
وإلا فلا212 , 
Sa‏ اه اللا sha‏ 

حاول بعض الفقهاء الحدثين أن يضيفوا إلى أنواع الإكراه الملاكورة 
الإكراه الأدى باعتبار أن الشريعة وإن لم تنص عليه صراحة فلم aloe‏ ومثلوا 
eb‏ بالتهديد حبس الأب أو حيس الأخ أو الأخت . فهنا لا أذى ينال 
الجسم وا ينال النفس » فهو وإن كان ماديا بالنسبة لاء الأقارب 
إلا آنه gol‏ بالنسية Oe SU‏ 

ولکنا نرى أن الإکراہ الملجىء أو غير الماءجىء قد يكون ماديا كا قد 
بكون أدبياً » أى أن الإكراه WW‏ وصف يندرج تحت نوعى الإكراه 
الرئيسين . 

وال Jb sil‏ به الفقهاء الغر gag‏ ويعتير ونه yt‏ ن قبيل الأكراه الأدى 
وهو آن تكره المرأة على الزنا وإلا قتلت' أو قتل ولدها ما هو إلا من wie‏ 
الإ كراه alll‏ . وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول بأن wel ol SY‏ 
فى الفقه الإسلاى يندرج نحت الفروض الى تناقش فما الفقهاء وهى 

: ما ورد ف الشرنبلاليه على منلا خسرو‎ ١ 

« جاء فى الميسوط : الحد فى الحبس الذي هو إكراه ما ut‏ ى الاغهام 
ابن به كذا فى التبين ثم قال : والإكراه حبس الوالدين والأولاد لا بعد 
کر اها wy‏ ليس ليس علجىء ولا يعدم الرضا حلاف حبس نفسه . وكذا نقل 

. جزء ه‎ ١86 انظر الزیلمی ص‎ )١( 

(؟) اأظر ص ovy‏ الجريمة والعقوبة لففياة الأستاذ محيد أبو زهرة . 

وافظر الفتاوى الكاملية ص 7١8‏ . 

(۳) انظر ص ۲۷۰ جزء ۲ الشر ثبلالية على مئلاخسرو . 


Ye 


ق البرهان كلام المبسوط . وقد ذكر الشيخ المقدمى أن ate‏ عبس الأب 
من ol SY‏ » وذكر ف المبسوط القياس إنه ليس باكراه » ثم قال وق 
الاستحسان إكراه ولا ينفذ ثىء من التصرفات OY‏ حبس أبيه يلحق به من 
الجنون ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر فالولد البار يسعى فى تخليص أبيه هن 
السجن وإن كان يعلم أنه حبس فا فى الزيلعى ليس عستحسن» . 

؟ ما قبل فى الإجاعة » وهل هى من أنواع الإكراه والراجح أنه 
لا محل للمكره بالإجاعة أن يفعل ما طلب منه حى مجيئه من ادوع ما GE‏ 
منه تلف النفس أو العضو OY‏ الضر ورة لا تتحقق إلا فى AG‏ الحالة2©. 

۴۳ ما ورد من مناقشة فى أحكام القرآن للقر is?‏ : 

واتحتلف العلياء فى حد الإكراه : 

روى عن عمر بن الحطاب رضى الله are‏ أنه قال : ليس الرجل TT‏ 
على نفسه إذ أخحفته أو أوثقته أو ضر بته . وقال ابن مسعود : ما كلام يدرأ 
عى سوطن إلا كنت متكلماً به وقال الحسن : التقية6"7جائزة للمؤمن إلى 
يوم القيامة » إلا أن الله ليس بجعل فى القتل ثقية . 

وقال النخعى : القيد إكراه » والسجن إكراه . وهذا قول مالك » 
إلا أنه قال : والوعيد الغخوف إكراه وإذلم يقع إذا نحقق ظلم ذلك المعتدى 
وإنفاذه للا يتوعد به ولیس عند مالك وأصحابه فى الضرب والسجن توقيت . 
إتماهو ما كان يوم من الضرب وما كان من حن دشل منه الضيق على المكره 
وإكراه السلطان وغيره عند مالا إكراه . 

وتناقض الكوفيو ن فلم مجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب اللدمر 
وأكل الميتة لأنه لا مخاف منها التلف . وجعلوهما [كراهاً فى إقراره OM‏ 
عندي آلف درهم ١‏ 

(۱) انظر ص ٠۷۹‏ بائع الصدائم جزء ۷ . 


(؟) هى موالاة الكفار أو الظالمين باللسان دون القلب عند اللوف على الئفس أو العرض 
وهى المداراة Tate‏ . 


قال ابن سمنون : وفى إجاعهم على AM‏ والوجع الشديد [كراه ما يدل 
على أن OK ol SY‏ من غر تلف نفس . 

وذهب مالك إلى أن من أكره على بمين بوعيد أو حن أو ضرب إنه 
cid‏ ولا حنث عليه » وهو قول الشافعى وأحمد aly‏ ثور وأكثر العلاء(. 

وأما فخر الإسلام اللزدوى فقال فى أصوله : الإكراه ثلاثة أنواع : 

. ويفسد الاختيار وهو الملجىء‎ be J نوع يعدم‎ ١ 

۲ نوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذى لا يلجىء . 

۳ نوع لا يعدم الرضا وهو أن مهم حبس أبيه أو ولده أو ما SA‏ 
مجراه والإكراه مجملته لا ینای أهليته ولا يوجب وضع الطاب . 

وقد اقش صاحب AG‏ فتح القدير النوع الثالث مقرراً Viel‏ تدخل 
a 3‏ الشرعى ol SM‏ وإتما هى من ضمن معناه اللغوى فقط وظن أن 
هذا هو مقصود فخر الإسلام0©. 

ونرى أن ما قرره فخر الإسلام كان تطوراً الوصول إلى الإكراه PV‏ 
الذى نعرفه اليوم by‏ يكن قد سماه بذلك الأولون » وإنما كما رأينا وصلت 
مناقشتهم إليه . 


)1( انظر ص ۱۹۰ جزء ٠١‏ من أحكام القرآن للقرطبى . 

(؟) انظر ص ۲۹۲ جزء ۷ من pcb UST‏ القدير . 

وانظر ص هلام جزء م من امحل لابن حزم . 

Yo‏ فرق بين إكراه الساطان أو اللصوص أو من ليس سلطائاً » كل ذلك سواء فى کل 
ما ذكرنا OY‏ الله تعالى لم يفرق بين شیء من ذلك ولا رسوله وقال الحنفيون الإکراه بضرب 
بوط أو سوطين أو حيس يوم ليس إکراهاً قال أبو ميد وهذا تقسيم فاسد لأنه لم يأت به قرآن 
ولا سدة ولا معقول والضرب ولا معقول والضرب كله سوط إلى مائة ألف أو aS)‏ . وم 
يشنعون بقول الصاحب الذى لا يعرف له مالف . وقد رويئنا عن طريق شعبه قال عن عبدالله 
ابن مسعود قال : ما من ذى سلطان بر ید أن يكلفنى كلامآ يدرأ عنى سوط أو سوطين » إلا كنت 
WSs‏ به ولا يعرف SL‏ من الصحة رغى الله عنم مالف » . 


YEA 


امام San‏ اه : 
تكلم فقهاء المسلمين عن التصرفات الى يأتما المكره وأحكامها ولا مبمنا 
فى محثنا هذا إلا التصرفات الى يأتما ما فيه مسئولية جنائية . فنتكلم عن : 
١‏ الإكراه على ارتكاب el x‏ الاعتداء على النفس . 
ol SMI ۲‏ على ارتكاب جر عة الزنا . 
۳ - الإكراه على ارتكاب جر بمة شرب اللدمر . 
٤‏ الإكراه عل الردة ٠‏ ` 


ال رکہ اہ على اء تاب رام الرعتراء على النفسى : 

قال الله تعالى : « ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » . 

کا قال تعالى : 

« والذين يؤذون الممنن والمؤمنات بغر ما اكتسبوا فقد احتملوا مبتاناً 
Ep,‏ مبيناً» ولذلك لا عل لرجل ois‏ بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام 
أن يكره شخصا أو محرضه على ارتكاب جر مة قتل أو اعتداء على النفس 
Of‏ وقعت مثل هذه Ll‏ عة بالإکر اه 6 OB‏ كان ol SY‏ تاماً ‏ أى ملجيا ‏ 
فقد اختلف الفقهاء فى الحكم . 

١‏ يرى أبو حنيفة ومحمد وقول للشافعى : لا قصاص على المكره 
ولكنه يعزر ونجب القصاص على المكره » وذلث لما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عفى عن GN‏ الحطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ؛ وعفو الثىء عفو موجبه فكان موجب المستكره عليه معفواً بظاهر 
الحديث » ولأن القاتل هو المكره من حيث المعنى » وإنما الموجود من المكره 
صورة القتل فأشبه الآلة إذ القتل مما ممكن اكتسابه بآ لة الغر كإتلاف الال . 
ثم الحلف هو المكره > كان الضمان عليه فكذا القائل .. 

۲ - وعند ألى يوسف لا يجب القصاص علبما . ولكن تجب الدية على 
المكره وحجته فى ذلك أن المكره ليس بقائل حقيقة » بل هو سبب لقتل 


4۹ 


وإنما القاتل هو المكره حقيقة ثم لما لم جب القصاص عليه فلا جب على 
المكره أو لى0©. 

۴۳ وعنك زفر وقول آخر للشافعى جب القصاص عل المكره دون 
المكره . ١‏ 

وحجئهم فى ذلك أن القتل وجد من المكره حقيقة حساً ومشاهدة وإنكار 
امحسوس مكابرة فوجب اعتباره‌منه دون المكره إذ الأصل اعتبار الحقيقة 
فلا يجوز العدول عنما إلا بدليل . 

٤‏ وف قول ثالث للشافعى ومالك بحب علبما القصاص OY‏ القتل 
اسم لفعل يفضى إلى إزهاق الروح عادة وقد وجد فى كل واحد منهما إلا أنه 
حصل من المكره مباشرة ومن المكره تسيباً فيجب القصاص علهما جميعاً . 

أما إن كان الإكراه ناقصاً col‏ غر ملجىء فيجب القصاص على المكره 
بلا خلاف OF‏ الإكراه الناقص لا يسلب الاختيار أصلا فلا منع من وجوب 
القصاص عليه . 

والمكره البالغ الذي يقتل مورثه لا حرم من atl ym‏ على رأى ألى حنيفة 
وحمد وأى Ag?‏ . 

وعند زفر والشافعى حرم من ال مراث GY‏ يتعلق به وجوب القصاص 
عليه . 

وأما المكر ه البالغ فيحرم من المراث عند Ul‏ حنيفة وحمد والشافعى 
لوجوب القصاص عليه . 

وعند ألى يوسف وزفر لا حرم من المراث لانعدام وجوب القصاص 
عليه والكفارة . 

وأما إذا كان المكره Gye‏ وهو وارث المقتول فلا بحرم من المرائ 


(۱) انظر ص ممم جزء ؟ بدأية المحهد » انظر ص US ٠٠۲‏ فتح القدير جزء A‏ . 
0 
وانظر ص ٤۸4‏ الفتاوى اللانية . 


Yos 


لأن من شروط کون القتل جازماً أن يكون حراماً وفعل الصى لا يوصيف 
بالحرمة ولهذا إذا قتله بنفسه لا حرم فإذا قتله بيد ضر ه OS gh‏ 

ولو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطمها ۶ م قطع رجله 
آو يده بغر [كراه OU‏ من ذلك كله » قال أبو حنيفة حنيفة ومحمد يقتل الآمر 
والمأمور . وقال أبو يوسف لا قصاص على أحد وتجب الدية علهما فى 
١ Mur‏ 


: على اتاب ری الرئا‎ ot Sy 

إن أكره رجل أو امرأة على ارتكاب جرمة الزنا فلا حد عليه أو علما 
بشرط أن يكون الأكراه Lb‏ ملجئاً . 

وقد كان أبو حنيفة يقول أولا إذا أكره الرجل على الزن يجب عليه الد 
9 الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة والإكراه لا يوثر فيه فكان 

ئعآ فى الزنا فوجب عليه الحد تبعاً لذللك . 

و ال ieee‏ القکہن وهى 
مع ذلك مدفوعة إليه . ١‏ 

و هذا نظر لأن الزنا كنا يتصور من الرجل يتصور من المرأة . 

oF‏ زنا الرجل NL‏ يلاج وزنا المرأة Sey‏ والممكين فعل ما ولو أنه 
فعل سكوت إلا أنه لاينبغى أن تلف فيه حكم اا aA fe‏ 


)١(‏ انظر ص ۱۹۲ المهذب جزء ۲ موإن أكره رجل على قتل رجل فقعله OB‏ قلا 
أنه يحب القود عليهما فلو أن يقتل من شاء مما ويأخذ نصف الدية من الآخر Lag‏ كالشريكين 
فى القعل إذا كاتا من أهل القود وإن قانا لا يحب القود إلا على المكره الآمر دون المكره فالولى 
أن يقتل المكره ويأحذ من الآخر نصف الدية لأنبما كالشريكين غير أن القصاص يسقط بالشيبة 
فسقط عنه وألدية لا تسقط بالشجة فوجب عليه نصفها » . 

( ۲ ) انظر ص ۱۹۰ الزيلى جزء ه « لو قال لآخر اقتلى فعند البعض تجب الدية فى ماله 
لأن الإباحة لا تحرئ ف النفوس فكان ab‏ أن بحب القصاص كا قال زفر وإنما سقط الشبهة 
باعتيار الإذن فعجب الدية فى مال القاتل لأنه عمد والماقلة لا تتحمله - وق رواية لا يجب عليه 
ثىء OF‏ نفسه حقه . فصار كإذنه بإتلاف ماله ومن ثم فلا ضمان فكذا هنا » . 


ولذلاك فقد عاد أبو حتيفة وقال إذا كان الإكراه من السلطان لا نبجب 
الحد بناء على أن الإكراه لا يتحقق عنده إلا من السلطان فإن OS‏ من غر 
السلطان يستطيع المكره أن يستغيث بالسلطان ولا جد bye‏ إذا کان al SY‏ 
منه ولذلك اعتير إكراها(. 

وعند الصاحبين بتحقق الإكراه من السلطان ومن غر ه »> وقالا ف 
dlls‏ : يتحقق ol SY Gi‏ من غير السلطان لأن seal!‏ خوف التلف ٠‏ وذلك 
لا ختلف بين قادر وقادر » بل فى غير السلطان أظهر لأنه يكون على عجلة 
Bye‏ على نفسه من أول الأمر فيستعجل قبل ظهور الأمور . 

وقد قال فى ذلك الزيلعى : وهذا اختلاف عصر وزمان لا اخختلاف 
حجة وبرهان » فكان فى زمن Gl‏ حنيفة للسلطان قوة ولا محرو أحد على 
الاجتّاع للفساد وفى زمانهما ظهرت قوة المفسدين فأفنى كل واحد عا شاهده 
فى زمانه وزماننا كزماهما أو أفسد gad‏ بقوها . 

وعلى ذلك فلو أكره رجل أو امرأة إكراهاً ملجثاً على ارتكاب جر عة 
الزنا فلا توقع العقوبة فى قول أنى حنيفة الذى عاد إليه وقول الصاحبين 

وقال مطرف وأصبغ وان عبد I‏ وابن الماجشون لا يفعل tok‏ ذلك 
وإن قتل لم يفعله فن فعله فهو آثم ويلزمه الحد وبذلك قال أبو ثور والحسن 
وزفر92»,. 

وقال ابن العربى فى ذلك : والصحيح أنه jt‏ الإقدام عليه ولا حد 


)١(‏ انظر ص ١5+‏ جزء ۳ ابن عابدين » وانظر فى الإكراء على الزئا المبسوط جزء 
4 ص AA‏ . 

(؟) انظر ص ۱۸۳ جزء ٠١‏ القرطبى » وانظر ص tov‏ جزه ۳ الفتاوى الحئدية . 

وآنظر ص ۳۲۹ جزء ۸ Jal‏ لابن حزم و ولو أمسكت امرأة ge‏ زفى بها أو أمسلك 
ر جل فأدخل إحليله فى فرج اعرأة فلا ثىء عليه ولا عليها سواءانتشر أو م ينتشر آمی أو لم يمن . 
أنزلت ھی أو لم تنزل bed‏ يفعلا Gs‏ أصلا والإنتشار والإمناء فعل الطبيعة oll‏ خلقه الله 
تعال فى الرجل أحب آم كره لا اختیار له فى ذلك » . 

وانظر ص Yoo‏ لجزء ٠‏ ؟ ى teed‏ شرح التعسفة للتسولى طبعة سدة 1١98١‏ . 


Yor 


عليه OY‏ المعارضين يقولون أنها شبوة خلقية لا يتصور ol SW‏ علما وغفل 
عن السبب فى باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك وهو الذى أسقط حكه » 
وإنما يجب الحد على شہوة بعث علما سبب O98 shat)‏ 

أما المرأة فلا حلاف فى حكر الإكراه على الزنا بالنسبة ذا Eby‏ لقوله 
تعال : 

١-إلا‏ من أكره . 

۲ - فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم . 

وقول الرسول : « إن الله تجاوز عن أمتى LLY‏ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ؛ Gl Mpg‏ حكر تمر فى الوليدة الى استكرهها العبد فلم حدها . 

والمرأة لو أكرهت فكنت من نفسها فشرط عدم العقاب أن يستمر 
الإإكراه إلى وقت الإيلاج . أما لو أكرهت حى اضطجعت ثم مكنت قبل 
الإيلاج بدون إكراه كانت مطاوعة0©. 

أما إذا كان الإكراه ناقصاً جبس أو قد أو ضرب لا مخاف منه التلف 
يجب على الرجل ALI‏ لأن الإكراه الناقص لا جعل المكره مدفوعاً إلى فعل 
ما أكره عليه Tide kd‏ طاثعاً SA lot‏ فعله . 

آما المرأة فلا فرق بين الإكراه الناقص أو LoS‏ بالنسبة لها ويدراً 
OL | \pe‏ 

ولو زنی مكره بمطاوعة تحد المطاوعة عند AEN‏ الأربعة ly‏ يوسف » 
وعند محمد لا تحد . وقال su‏ الشبيد أن الرجل إذا أكرهه السلطان على 


)00( انظر ص ۱۸۳ جزء ٠١‏ القرطبى » وانظر ص ١خ‏ الزرقافى و قال الشارح وقال 
ابن القصار إن انتشر حد وإلا فلا وهو يقضى أن ثم قولا بالحد وإن لم ينتشر aly‏ الى عناه 
المصئف بقوله والأكثر على شلاقه وهو كذلك كا فى شامله وابن عرفة وتعليل بعضہم لقول 
الأكثر ol,‏ انتغاره دليل اختياره لا يبل المنقول و لكن المذهب على الثالى » . 

( ۲ ) انظر الفعاوى الطندية جزء ۲ ص ٠١١‏ . 

(؟) انظر ص VAY‏ بدائع السنائع جزء ۷ . 


Yor 


الزئا بامرأة مطاوعة فلا حد على واحد منهما(©. 

وقد ورد فى الفتاوى المندية : 

« لو زنا مكره بمطاوعة تحد المطاوعةعند أى حنيفة كذا فى فتح القدير. 

ثم الآصل أن الحد مى سقط عن أحد الزانيين لاشبة سقط عن PM‏ 
الشركة » كا إذا ادعى أحدهما النكاح والآخر Xs‏ ومى سقط لقصور 
الفعل فإن كان القصور من جهما سقط الد عنها ولم يسقط عن الرجل » جا 
إذا كانت صخر ة لا مجامع مثلها أو مجنونة أو مكرهة أو REG‏ » وإن كان 
القصور من جهته سقط عنهما جميعا كذا فى السراج الوهاج De‏ 

وقد سثل الفقيه الرملى عا لو أكره شخص امرأة على الزنا فحملت 
منه فهل يلحقه الولد أم لا يلحقه ؟ إذ أن فى المسألة حلاف ؛ فأجاب بأنه 
لا يلحقه لأنه لا يعرف كونه منه والشرع منع نسبه کا ذكره الغزالى فی 
وسيطه Vy‏ وطء حرم وهو يفارق وطء الشبة Ob‏ ثبوت النسب فيه إنما جاء 
من جهة ظن الواطىء ولا ظن هن“ . 

وإن الاكراه لا مخرج الفعل عن كونه زنا وإنما هو عذر مسقط للحد 
وإن لم يسقط الإثم كنا يسقط القصاص بالإكراه على القتل دون الإثم فلا 
يقبل قوله عمجرد Hol sea‏ 

وإن أكره على الزنا يلزم بالصداق للمرأة ويرجع به على المكره Oly‏ 
كانت المرأة هى المكرهة فلا صداق ها حينئل . 


(0) انظر ص ۱۸١‏ الزیلمی جزء وم » وانظر ص 1۸۳ الشرنبلالية جزء م« وى 
حاشية الثلبسى تعد المطاوعة . 

pil (rv)‏ ص ٠٠١١‏ جزء ‏ الفعاوى المندية » وانظر ص 4۵٥۷‏ جزء ۳ نفس امرجم 

٣ (‏ ) انظر الفتاوى, الكبرى لابن حجر المتوق سنة AVE‏ وببامشه فتاوى الرمل oa‏ 
سدة 4ه ٠‏ ه وانظر ف الدفاع رأى الشيعة فى ٠ ٠4‏ من مطول الل . 

(4 ) انظر ص ۲۳۱ ابن عابدين جزء م . 


تلان 


ولا يقبل دعوى المرأة الغصب أو الإكراه بلا قرينة» بل تحد ‏ وأما مع 
قرينه فيقبل فيسقط الحد والمراد بالتعلق أن Str‏ عقب الوطء مستغيثة أو تأق 
البكروهى تدى عقبه وإن لم تستغث . 

وقال مالك إذا وجدت المرأة حاملا وليس ها زوج فقالت : أستكرهت 
فلا يقبل ذلك منها وعلمبا الحد إلا أن تكون ها بينة أو جاءت تد على أنها 


آوتيت أو ما أشبه ذلك0©, 


: على ال رة‎ ot fat 

قال الله تعالى : « من كفر BL‏ من بعد إعانه إلامنأكره وقلبه مطمئن 
بالإعان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلهم غضب من الله وم عذاب 
عظسم » . 

فإذا كان الإكراه LU‏ على النطق بكلمة الكفر يعفى المكره من المسثولية 
وهو رأى أحمد والشافعى ومالك وأبو حنيفة . 

ويرى محمد بن الحسن أنه يكون بذلك كافراً فى الظاهر , 

والمكره على الإسلام ثم يرجع عنه لا يعشر مرتداً لأنه dul‏ نحت 
الإكراه فكأنه لم يسم بقلبه فعلا من الابتداء فلا تعر ردته لأنها تعلق 
بالاعتقاد » وإذا أكر ه على الإسلام من لا جوز إكراهه GUIS‏ والمستأمن 
فآسلم لم يثبت له حكم الإسلام حی يوجد مئه ما يدل على إسلامه باختياره » 
op‏ مات قبل ذلك فحکه So‏ الكفار وإن رجع إلى دينه الأول لم مجز قتله 
ولا إكراه على الإسلام وهو رأى ألى حنيفة ومحمد والشافعى وألحمد . 

وقال عمد بن الحسن يصير مسلماً فى الظاهر وإن رجع عن الإسلام 
يكون مرتداً , 

وحجة I‏ حنيفة إنه أكره على ما لا جوز کراهه عليه فلم يقبت حکه 


(۱) انظر ص yao‏ القرطبى جزء ٠١‏ , 


Yoo 


فى حقه كالمسلم إذا أكره على الكفر والدليل على حرم الإكراه قوله : 
« لا إكراه فى الدين » على أن الذمى والمستأمن إذا أقاما على ما عوهدا عليه 
لا جوز نقض عهدهما ولا [إكراههما على مالم sO La jth‏ 

وإن أكر هه على الردة لم تن امرأته منه OY‏ الردة تتعلق بالاعتقاد©. 
الذكر اه pe‏ شرب مر : 

إن أكره على شرب pet)‏ بإكراه تام سواء أكره بالوعيد أو الضرب 
أو a dT‏ إلى شرها بأن يفتح فه وتصب فيه فلا حد . 

Ul‏ إذا كان الأكراه ناقصاً مجحب الحد OY‏ الإكراه الناقص لا يوجب 
تغير الفعل عما كان عليه قبلى الإكراه بوجه ما فلا يوجب تغيير ARE‏ 

وقد جاء فى تكلة فتح القدير : 

« إن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب gett‏ حبس أو ضرب يسر 
لا مخاف منه تلف النفس أو العف و أو بقيد » لا Je‏ له الإقدام على ذلك . 

وإن أكره عا اف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن 
يقدم على الشرب . 

وأشار البابرق أن الماجىء متاز عن غير الملجىء بغلبة الظن OY‏ بدن 
الأنسان ق. Ut‏ الغرب Calin‏ وليس UE‏ نض مقدن فير فيه غالب 
رای من ابتلى به ولا یعتر ٤ن‏ قدر فى ذلك أدنى ١ . (OL‏ 
الل كراه هلى ار تاب مر Daal‏ أو إتعرف مال الف : 

وكذلاف لا جب الحد على من يرتكب سرقة مال pall‏ ويكون فى ذلك 
Tels] We Se‏ كاملا . 


. من هذا البحث‎ ٠١8 انظر تفاصيل هذا الموضوح فی ص‎ )١( 
. ۳۹۷ انظر تكلة فعم القدير جزە لا عن‎ (rv) 
. ۲۹۷ ص‎ Vege انظر تكلة فتح القدير‎ (r) 


yo 


وترى أن الحد يجب على المكره لأنه فى هذه الحالة jou‏ المكره GUT‏ 
بده ولا شبة عندنا ق ذلك . 

وقد قال البعض إنه فق هذه الحالة لا يجب عليه الحد OV‏ الحددود تدرأ 
MLA‏ أكر هه على إتلاف مال وكان الإكراه Lede‏ بأن عاف على 
نفسه آو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك OY‏ مال gall‏ يستباح 
للضرورة كا فى حالة المخمصة وقد محتقت . 

وقل جاء ف الميمسوط : 


واو أكره بوعيد قتل على أن يطرح ماله فى البحر أو على أن حرق 
ثيابه آو يكسر متاعه ففعل ذلك فالمكره ضامن لذلك كله SY‏ إتلاف الال 
ما يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره فعند تحقق ALY‏ يصير الفعل 
منسوبآ للمكره فكأنه باشر الإتلاف بيده . 

والشافعى فى هذا لا مخالفنا OV‏ المكره يباح له الإقدام على إتلاف المال 
سواء كان له أو لغيره . وإذا صار الإقدام مباحا له كان هو UT‏ للمكره 
فالضان على المكره خاصة  .‏ / 

وأصحاب الشافعى خخرجوا له قولن سوى هذا : 

أحدها أن الفمان بحب على المكره لصاحب الال لأنه هو المتلف حقيقة 
تم يرجح هو على المكره لأنه هو gt‏ أوقعه فى ee‏ 

Gul,‏ أن الضمان عامهما نصفان لأن حقيقة الإنلاف وجد من المكره 


)1( انظر ص .مه الجريمة والعقوبة للأسعاذ الشيخ محمد أبو زهرة » والظر ص ٠٠۹‏ 
جزء ۸ الزرقاف « وخرج بالتكليف ee SU‏ 
ورد فى حاشية Ji‏ على الزرقاق ص و. ٠‏ جزء ۸ د القعلع يسقط بالإكراه مدا مطلقاً ولو كان 
يضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ اليد وأما الإقدام على السرقة أو الغصب فلا ينفع فيه الإكراه 
ولو مخوف القتل كا صرح يه ابن رشد وحكى عليه الإجاع وكذا صرح به فى ألعين » . 

وترى أنه لا إجاع فى ذلك لسابق قول الزرقاف . 


YoY 


والقصد إلى الإضرار وجد من المكره فكانا عبزلة الشريكين فى الإتلاف 
ولكن الرأى الأول أصح . 

وإن أكرهه على ذلك عبس أو قبد ففعله لم يكن على المكره ضمان 
ولا قود لأن المكره إنما يصير كالآلة عند تمام ALLY‏ . وهو ما إذا حاف 
التلف على نفسه وليس فى الہديد بالحيس والقيد معى خوف التلف على 
نفسه فيبقى الفعل مقتصوراً على المكره فيوئاخذ AKA‏ وهذا لأنه ليس فى اليس 
والقيد إلا هم يلحقه ومن يتلف مال الغير ines)‏ فإنما يقصد بذلك دفع الثم 
الذي يلحقه فلا يجوز أن يكون ذلك Tete‏ للضمان Yas‏ 


7 
of‏ على اللا قرام بار قاب الجرام : 
فى الفقه رأيان فى صحة إقرار المكره : 
١-رأى‏ بأن إقرار المكره بضرب أو نحوه ياطل لما روى عن عمر أنه 
قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضر بته أو أوثقته . رواه سعيد . 
وقاله ابن قات فى رجل nel‏ بعد إكراهه بالجلد : إنه ليس 
عليه حل . 
وذلك OY‏ الإقرار يفهم منه أنه صادر عن حرية رى فالعاقل لا يهم 
بقصد الإضرار بنفسه أما إذا أكره فيغلب على الظن أنه قصد بالإقرار دفع 
الضرر ae‏ بالاعتراف فلا يقبل Oar‏ 
۲ رأى ob‏ إقرار المكره بالنسبة pall‏ المعروف بالفجور كالسرقة 
وقطع الطريق والقتل صحيح لأنه جوز ضربه للحصول على الاعتراف . 
وذلك لما ورد فى حديث ابن عمر أن انى صلى الله عليه وسلم صالح 
آهل خير على الصفراء والبيضاء9؟ , 
Ll (1)‏ ص وه جزء ve‏ المبسوط - اأظر تفاصيل رأى المالكية فى إكراه الهم 
بالضرب ونحوه فى ص Oth‏ جزء 4 من مئح الجليل الشيخ عليش . 


(؟) انظر ص ۱۷۲ جزء ٠١‏ المغی ۰ انظر ص ١44‏ الفعاوى الكاملية . 
) ¥( الصفراء والبيضاء الذهب والفضة . 


YoA 


شال زيد بن سعنه ع عم حيى بن أخطب فقال : أين كنز حيى ؟ فقال : 
يا حمد أذهرته النفقات قان لاز بير دونك هذا and.‏ الزبر tg‏ من 
Au bball‏ عليه ف خرية كان حلا فى ك ا ١‏ 

وقال ابن تيمية : واختلفوا فيمن يضربه . 

١‏ فقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم مهم أشبب 
ابن عبد العزيز قاضى مصر الذى يضربه الوالى والقاضى . 

۲ - وقالت طائفة أخرى من بعض أصحاب الشافعى وأحمد أنه ay pias‏ 
الوالى دون القاضى 

ووجه هذا الرأى أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزير 
وذلث إنما يكون بعد إثبات أسبامبا ونحققها(©. 

وورد فى الفتاوى الهندية : 

« إذا أقر بالسرقة مكرهاً فإقراره باطل ومن‌التأخرين من أفى بصحته 
کنا فى الظهيرية . 

والمدعى عليه بالسرقة قة إذا أنكر السرقة حكى عن الفقيه ul‏ بكر الأعثى 
آن الإمام يعمل فيه بأكر رأيه فإن كان أكر otal,‏ شارق ots‏ الال ake‏ 
علدبه ويجوز له ذلك وعامة المشايخ على أن للإمام أن يعزره کا لو رآه الإمام 
بمشى مع السراق . كذا فى الذخيرة . 

Ob‏ ادعى على الآخر سرقة كان على المدعى البينة وعلى المدعى عليه 
الین والضرب حلاف الشرع ولا ot‏ به لان الفتوى يجب أن تطابق 
Oe a‏ 


وورد فى شرح تنوير الأيصار : 


« والسارق لايفى بعقوبته a‏ جور وعزاه القهستالى للواقعات معللا 


220 أنظر ص ۱۷۳ جزء ۲ الفتاوى المندية . 


yo4 


ail,‏ حلاف الشرع ومثله فى السراجية ونقل عن عصام أنه سئل عن سارق 
ينكر فقال عليه العين . فقال الأمر : سارق وعين ؛هاتوا بال وط فأضربوه 
عشرة حى أقر فأق بالسرقة فقال سبحان الله ما رأيت جور؟ atl‏ بالعدل 
من هلا , 

dy‏ باب الإكراه ف الزازية : من المشايخ من أفى بصحة إقراره مها 
مكرهاً وعن الحسن نحل ضربه حى يقر مالم إظهر العظم Oe‏ 

وقد ورد فى المبسوط : 

« ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من babel‏ رحمهم الله صحة الإقرار 
مع البديد بالضرب والہس فى حق السارق وغيره إلا شىء روى عن الحسن 
ابن زياد أن بعض الأمراء بعث إليه وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال 
مالم يقطع اللحم أو يبين dill‏ ثم ندم على مقالته وجاء بنفسه إلى مجلس nl‏ 
لمعه من ذلك فوجده قد ضربه حى اعترف وجاء SUL‏ فلما رآی الال 
موضوعا بن يدى الأمير قال : ما رأيت ظلمآ أشبه بالق من هذا . 

فإن خلى سبيله بعد ما أقر مكر ها ثم أخذ بعد ذلك فجىء به فأقر عا كان 
تهدد عليه بغر [كراه مستقل أذ بذلك كله OF‏ إقراره الأول كان باطلا ‏ 
ولا خلى سییلہ فقد انتبى حكم ذلك الأخذ واللبديد فصار کان لم يوجد أصلا 
حتى أذ الآن فأقر بغر [كراه . ون كان لم مل سپیله ولكنه قال له وهو 
فى يده بعد ما أقر أنى لا أؤاخحذك بإقرارك الذى أقررت به ولا أضربك 
ولا أحبسك ولا أعرض لك Ob‏ شئت تقر وإن شت فلا تقر وهو ق يد 
القاضى على حاله لم جز هذا الإقرار OF‏ كينونته ی يده حيس منه . وإنما 
كان هدده بالیس فا دام Tote‏ له كان أثر ذلك الإكراه Lit,‏ وقوله 
لا آحبسلك نوع غرور ونخداع منه فلا ينعدم به أثر ذلك الإكراه 2 

واو أكرهه قاض بضرب أو حبس حى يقر بسرقة أو زنا أو شرب 

)1( انظر ص EY)‏ جزء ۲ شرح تنوير الأبسار . 


vue 


خر أو قتل فأقر بذك فأقام الحد عليه ؛ فإن كان رجلا مغروفاً ما أقر يه 
إلا أنه لا dy‏ عليه فالقياس أن يقتص من المكره فها أمكن القصاص فيه 
ويضمن من ماله ما لا يستطيع القصاص فيه لأن إقراره كان باطلا والإقرار 
الباطل لا وجود له فهو كعدمه فبقى هو مباشراً للجناية بغر حق فيلزمه 
القصاص فيا يستطاع فيه القصاص . 1 

ولكن يستحسن أن يلزمه ضمان جميع ذلك فى ماله ويدرأً القصاص BY‏ 
الرجل إذا كان معروفاً ما أقر به على نفسه فالذى يقع فى قلب كل سامع أنه 
صادق ف إقراره لما أقر به وذلك يوجب شبة والقصاص مما يندرئ بالشہات . 

ولأن على قول أهل المدينة للإمام أن بجر المعروف بذلك الفعل على 
الإقرار بالضرب والحبس . 

Of‏ كان المكره غير معروف بشىء ما ری به أخذت فيه بالقیساس 
وأوجبت القصاص عل القاضى فيا يستطاع فيه القصاص لأنه ]3 كان معروفاً 
بالصلاح فالذى يسبق إليه أوهام الناس أنه برئ الساحة مما رمى به ونا أقر 
على نفسه كاذباً بسبب OLS‏ 


وقد ورد فى الزرقانى المالكى : 
ol SY Ul,‏ على الإقرار بالسرقة فيكون بالقتل وبغيره . 


)١(‏ انظر ص Ve‏ » إلا جزء VE‏ المبسوط وص ١ه‏ > وانظر ص V4‏ جزء ۲ جامع 
الفصولين « ادعى عليه بسرقة وقدمه إلى سلطان يطلب منه ضربه حى يقر فضربه مرة أو مر تين 
و حيسه فخاف من التعذيب والضرب فصعد إلى السطح ليفلت فسقط من السطح فات وقد غرم بهذا 
الأمر فظهرت السرقة على يد غيره فللورثة أخذ مدعى السرقة بدية مورتهم وبثرامة أداها إلى 
السلطان » . 

وقال سحئون يعمل باقرار الهم باكراهه بسجن وبه الح وكذا فى المعين قصر العمل 
باقراره مكرهاً على کونه بالحبس وق رجز «pelea!‏ 

وان يكن مطالباً من يم فاك بالسجن والضرب حم 
وحكوا بصحة الإقرار ‏ من ذاقفر عبس لاختبار 

وذاعر أي tle‏ ومفسد واءتيد ما لسحئون وحمل ما ى الماوفة على غير الم . وترى أن 
هذا الرأى الأخير مقسور على من عرف بالفساد أما ا متمد فى ال اهب فا ذكره الزرقانى . 


خض 


وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخمر نى وللك الأمان BY‏ ديعة . 

وتثبت السرقة بإقراره طائعاً إتفاقاً وإلا بأن أكره من قاض أو وال 
اونائب سلطان على الإقرار مها بوعيد أو حن أو قيد أو ضرب فلا يلزمه 
شىء مها ولو أخرج السرقة JURY‏ وصول المسروق له من غيره . أو أكره 
على الإقرار بالقتل فأقر به وععن القتيل كزيد مثلا وكذا إذا أخرجه كا فى 
المدونة لاحمّال أن غر ه قتله فلا يقطع فى السرقة ولا يقتل فى القتل إلا أن 
يقر بالسرقة أو القتل بعد الإكراه آمنآ كا فى الملدونة0©, 

وهذرا كله ما اقتيسه الفقه الغرنى من مذهب مالك . 

المحت الثاق 
حالة الضرورة 

رأينا فا سبق أن الضرورة حالة تجعل الشخص ale‏ القانون Te,‏ 
منه ودفعآ لشر مستطر محدق به وهو فى وسعه أن لا يرتكب احالفة ويدع 
الضرر يتحقق على نفسه أو نفس غيره . 

ولكن المشرع أعفاه من العقوبة بما نص عليه فى المادة ۱ من قانون 
العقويات . 

وقد ورد فى الشريعة الإسلامية الشىء الكثير عن حالة الفرورة . 

قال الله تعالى : 

« فن اضطر غر باغ ولا عاد فلا أثم عليه » . 

. tad] وقد فصل لکم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم‎ ١ 

« فن اضطر فى خمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحم » . 

والاضطرار لا خلو أن يكون بإكراه من db‏ أو جوع فى مخمصة . 
wally‏ عليه الجمهور أن آية فن اضطر مقصود ما الجوع . 


(۱) انظر ص ٠١6‏ و 1١9‏ جزء ۸ الزرقاق . 


YAY 


وأما المخمصة celal y‏ فلا خلو آنتکون ache‏ أو غير cls‏ 

فإن كانت الخمصة دائمة فلا حلاف فى جواز الشبع 5 أكل الميتة إذا 
لم جد مالا لا يجوز فيه القطع كالمر المعلق أو حريسة الجبل . 

وذلك لحديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : بيا نحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى سفر إذ رأينا إبلا مصرورة « مربوطة الضروع » وكانت 
عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعى ربطوا ضروعها Og Lary‏ 
الشجر فثينا إلها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا اليه فقال : 
إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم وهم بعد الله > أيسركم 
لو رجعم إلى مزاورکم فوجدتم ما فما قد ذهب به أترون ذلك عدلا ؟ قالوا 
لا . فقال : « إن هذه كذرلك » قلنا cul at:‏ إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ 
فقال : «كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل » أخرجه ابن ماجه وقال : هذا 
الأصل عندى . 

وذكره ابن المنذر قال : قلنا يا رسول الله » ما محل لأحدنا من مال 
أخيه إذا اضطر إليه ؟ قال « يأكل ولا حمل ويشرب ولا تحمل » . 

قال أبو عمر : وجملة القول فى ذلث أن المسلم إذا تعين عليه رد رمق 
مهجة المسلم > وتوجه الغرض فى ذلك بألا يكون هناك apd‏ قضى عليه 
يئر ميق تللك المهمجة الآدمية . وكان للممنوع منه ماله من ذلك عاربة من منعه 
ومقاتلته وإن ST‏ ذلك على نفسه . وذلك عند الفقهاء إذالم يكن هناك إلا واحد 
لا غر فحينئذ يتعين عليه الفرض . Ob‏ كانوا كثيراً أو dole‏ وعدداً كان 
ذلك علهم فرضا على الكفاية . ١‏ 

والماء فى ذلك وغيره ما يرد النفس ومسكها سواء إلا أنهم اختلفرا فى 
وجوب LS‏ ذلك الشيء على الذى ردت به مهجته ورمق به نفسه » فأرجما 
البعض وأباها آخرون . 


)1( العضاه شمر الشوك . 


۳ 


وعند المالكية القولان جميعاً . 

ولا حلاف بين أهل العلم le‏ مهم ومتقدسهم فى وجوب رد مهيجة 
النفس عند خوف الذهاب والتلف بالشىء اليسير الذى لا مضرة فيه على 
صاحبه وفيه ١ OLS‏ 

فإذا كانت الخمصة غر دائمة فاحتلف الفقهاء فما إلى أقوال 

١‏ رأى الشافعى ومالك فى موطئه أنه يأكل حى يشبع ويتضلح 
( متلىء شبعاً أو (by‏ ويتزود إذا خشى الضرورة . 

؟ -رأى ابن الماجشون وابن حبيب أنه يأكل بقصد سد الرمق فقط . 

- فرق أصحاب الشافعى بين حالة المقم والمسافر فقالوا : ost eal‏ 
بقدر ما سد به Afi)‏ . والمسافر يتضلح ويتزود فإذا وجد pe ot‏ طرحها . 
وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا del‏ منه Le ge‏ فإن الميتة لا يجوز eng‏ 
ot bea‏ على انلاب ليرام : 
شرب tl‏ : 

المضطر إلى شرب jot‏ لا يعاقب إذا كان ذلك لدفع غصه Le)‏ يقف 
فى HI‏ من عظى ونحوه) فإن كان شرا للعطش فقد فرق الفقهاء على 
الوجه OW‏ 

١-إن‏ کان ol Sf‏ شرب بلا حلاف . 

١‏ إن كان مجوع أو عطش فلا يشرب عند مالك والشافعى وقال 
الآبرى إن ردت pl‏ عنه جوعاً أو عطشاً شرا وهو رأى الحنفية . 

)1( انظر ص 5١؟‏ جزء ؟ القرطبى . | 

(؟) انظر ص ۲۲۸ جزء ٠١‏ القرطبى + 

(*) وانظر س vor‏ الميزان الشعراف الجزء الأول « ومن اضطر إلى شرب الممر 


لعطش أو دواء فهل له شر بها ؟؟ قال أبو حنيفة نم » وللشافعية فى المسئلة ot‏ أو جه أسسها 
عند المحققين المنع مطلقاً والثانى الجواز مطلقاً والثالث يجوز العطش ولا يجوز للتداوى » . 


٤ 


OF‏ غص بلقمة فهل يسيغها مر أم لا ؟ 
)!( قال البعض لا جوز ذلك Ble‏ كثرة الادعاء . 
(ب) وقال ابن حبيب وابن العرنى مجوز ذلك لأها حال ضرورة . 
وزاد ابن Boll‏ أنه ase‏ إن كانت قر ائن الأحوال Oa lSs‏ 
إرتكاب الزنا : 

إذا اضطرت المرأة أو الرجل على إرتكاب الزنا وتوفرت شروط 
الضرورة لا يعاقب واحد مما . 

وف السئن للبسبقى عن ol‏ عبد الرحمن السلمى أنه أتى عر بامرأة جهدها 
العطش فرت على راع فاستسقت فأى أن يسقما إلا أن تمكنه من نفسها 
ففعلت فشاور الناس فى رجمها فقال على" هذه مضطرة أرى أن على سبيلها 
ففعل . قال ابن قم الجوزية والعمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى طعام 
أو شراب عند رجل فنعها إلا بنفسها وخافت الحلاك فمكنته من نفسها فلا حد 
علبا YK oF‏ حكر المكرهة بالقتل على الزنا والمكرهة لا حد عليها وما أن 
تفتدى من القتل EWE‏ 
إرتكاب القتل : 

وإن دعت الضرورة فى الحرب إلى محاربة الأعداء فتترس الأعداء 
عسلمين فى حصن فرق الفقهاء بين جملة فروض . 

١‏ الأمر الأول : أن تترس الأعداء مسلمين ولم تدع الحاجة إلى 
دم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة علهم بغر الرى أو الأمن 
من شرهم لم جز رميهم OB‏ رموهم وأصابوا مسلمين فعلهم pele‏ 

. القرطبى‎ ٠١ ص ممم جزء‎ BC) 

(۲ ) وما ف السنن روى أيضاً عن ابن المسيب . وروى عن al‏ الطفيل أن امرأة أصابها 
جوع فأتت Lets‏ فسألته الطعام فأ علا > تعطيه نفسها قالت فحت لى ثلاث te‏ من تمر 
ثم أصابتى وذكرت أنها كانت أجهدت من الجوع نأخبرت عبر فكبر وقال مهر مهر مهر . 
كل حفئة مهر ودرأ be‏ المد . وانظر ص ov‏ الطرق الحكية لابن قيم الجوزية . 


11e 


. ان الفمان هنا بالدية لا بالقصاص‎ ad 
الأمر الثانى : إن دعت الضرورة إلى رممهم الخوف على المسلمين‎ 
دز ديم لأا حل ضرورة.‎ 
hy يكن هناك حوف على المسلمين ولكن لا‎ dol: الأمر الثالث‎ 
5 إلا پااری فقد اختلف الفقهاء‎ A عل‎ 
. فقال الأوزاعى والليث بن سعد لا جوز رممهم‎ 
تركه يؤدى إلى‎ OV وقال الشافعى جوز رممم إذا كانت الحرب قائمة‎ 
. تعطيل الجهاد'“وهو قول الحنفية‎ 


بم مارت AN‏ وره : 
وقد أورد ابن قم الجوزية بعض الفروض' الى جز حالة الضرورة ف 
الأمثلة aA‏ : 


wy بشاة غيره أو حيوانه الأ كول فبادر‎ Gye ومن ذلك لو رأى‎ -١ 
ليحفظ عليه ماليته كان مستا ولا سبيل على محسن . ومن ضمنه فقد سد‎ 
ما‎ dam pall إل‎ Ole يانه‎ 

؟ ومن ذلك ما لو ost‏ السيل يقنصد الدار الموجرة فبادر وهام الحائط 
ليخرج السيل ولا ملام الدار كان معسناً ولا يضمن المحائط . 

— ومن ذلك لو وقع حريق فى الدار فبادر وهدمها على النار AS‏ 
تسرى إلى غير ها لم يضمن . 

٤‏ - ومنها لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة فى طرف من أطرافه حيث 
اوم يقطعة ضري إلى تبه لقعد لم يعدن اليد" 

ومقتضى ماتقدم أن حالة pal‏ ورة تجيز الاعتداء Jia Je‏ الغر أو نفس الخر . 

0 (١)انظر‏ ص 0.ه جزء ٠١‏ المغی » وانظر ص Vite‏ جزء " ابن عابدين . 
وانظر تفصيل الموضوع ص ۲۸١‏ فتح القدير جرء 4 . 
(؟) انفلر ص yy‏ الطرق EAL‏ لابن قم الجوزية » وانظر ص ۳۹۳ جزء م UST‏ 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق « حریق وقم فى عله فهدم رجل دار غيره بثير yl‏ صاحيه و بغر 
مر السلطان سی ينقطع عن داره ضمن ول EU‏ . 


۳۹۹ 


ورد ق الدسوق : 
« ويجوز الطرح من السفينة عند حوف غرقها ويوزع الطرح على مال 
التجارة فقط . ولا سبيل لطرح الآدى ذكراً كان أو ot‏ حرا أو عبداً 
مسلمآ أو كافراً خلافاً للخمى القائل مجواز طرح الآدميين Ope Db‏ 
وقد ورد فى الفروق لابن نجم : 
« جوز عند هيجان البحر وندوف الغرق القاء يعن متاع السفينة فى 
البحر لسلامة باقيه وجب إلقاء غير الحيوان لسلامة ppt Ol ym‏ وإلقاء 
اللدواب لسلامة الادى الحترم إن تعين لدفع الغرق ورم إلقاء العبيد الأحرار 
والدواب لا لا روح له وإذا قصر من له إلقاء حى حصل الغرق عصى bs‏ 
يضمن ومحرم إلقاء امال بلا توف . فإن ألقى ماله أو مال ope‏ بإذنه لم يضمن 
أو بلا إذنه ضمن كذا ORAL‏ 
كنا قرر فقهاء المسلمين إنه لو كان OL]‏ فى صحراء أو فى سفر مطلتاً 
وقد نفد من أحدهما زاده أو ماؤه ey‏ معه فة لى من الزاد أو الماء ولكنه 
منعه من صاحبه فإن الآخر له أن يأخذ بالقوة ما بدفع ضرورته واو قائل زميله 
فقتله فلا شىء عليه . 
dy‏ المنتقى إذا كان مع رجل رغيف فأراد رجل أن oth‏ منه وسعه 
أن يقاتل بالسيف إذا كان حاف على نفسه الجوع وكذلك الماء لشربه كذا 
فى Obl‏ 
وقد ورد فى فتح القدير : 
« لا باس برب الكفار وإن كان فہم done‏ أسير أو ناجر » بل ولو 
)١( 0‏ انظر ص ۲١‏ الاسوق عل الشرح الكبير جز ٤‏ - وانظر الأشبناه والنظائر ص ٠٠۹‏ 
جزء أول . 
Bil ) ۲ (‏ تتمة فى ألفروق لزين الدين بن نم وعمر بن نجم ص ه مطبوعة فى الأشباء 
والنظائر « قال الحموى وكذا إتلاف المال إذا افوا غرق السفيئة لكثرة حمله فإنه يماح » . 
() انظر ص ive‏ جزء ؟ الفعاوى المندية . 


ينض 


lol Vj‏ المسامين ales‏ سواء عام أنهم إن كفوا عن رميهم ازم 
المسامون أو لم يعلموا ذلك إلا أنه لا يقصدبالرى إلا الكفار فإن أصيب أحد 
من المسلمين فلا دية ولا كفارة ‏ وعند TEV‏ الثلاثة لا يجوز رميهم فى صورة 
التتر س إلا إذا كان فى الكف عن رمهم فى هذه الحالة ol sel‏ المسلين وهو 
قول الحسن بن زياد . فإن رموا وأصيب واحد من المسلمين فعند الحسن 
ابن زياد فيه الدية والكفارة وعند الشافعى فيه الكفارة قولا Maly‏ وى 
الدية قولان . 

وقال أبو Geel‏ إن قصده بعينه ازمه الدية علمه مسلما أو لم يعلمه لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ليس فى الإسلام دم مفرج أي مهدر وإن لم يقصده 
بعينه » بل رى إلى الصف فأصيب فلا دية عليه . 

واعلم أن المراد أن كل قتال مع الكفار هو دفع الضرر العام بالذب عن 
بيضة الإسلام أى مجتمعهم وإن لم حصل فيه الظفر . وإنما يكون الضرر العام 
Ladin‏ على هذا إذا كان فيه هز متهم ونحوها . فإن قيل فلم لم يغرم الدية إذا 
أصيب مسلم على قول الرسول ليس فى الإسلام دم مفرج وأجيب بأنه عام 
مخصص بالبغاة وقطاع الطريق وغر هم فجاز تخصيص بالمعى . 

واعلم أن Cail‏ عندنا فى المضطر أنه لا جب عليه أكل مال الغعر مع 
الضمان فلم يكن فرضاً فهو CIS‏ يتقيد بشرط السلامة كالمرور فى الطريق 
فلا حاجة إلى الفرق بينه وببن افتراض المهاد فى نفى Nall‏ 


)1( انظر ص ۲۸۷ جزء 4 فتح القدير لكمال بن المام . 


YA 


القصمل الشرايع 


مالين 


صدر القانون رقم ۳١‏ لسنة VAVE‏ بشأن الأحداث ونشر بالجريدة 
الرسمية العدد ۲۰ فى ۱۹۷٤/۰/۱۹‏ . 

ونص ف doll‏ ٣ه‏ منه على : 

تلغى المواد من 54 - ۷۳ من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث 
من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من ۳٤۳١‏ إلى ۳٠١‏ من الفصل 
الرابع عشر الخاص بمحا كمة الأحداث من الباب GUI‏ من الكتاب الثانى 
من قانون الاجراءات ASL‏ 

والقانون رقم 174 لسنة 1144 بشأن الأحداث المشردين » كما يلغى 
كل نص الف أحكام هذا القانون . 

وقد نص ف المادة الأولى من هذا القانون على : 

يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة 
سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات 
التعرض للإنحراف . 

كما نص ف المادة ۷ من هذا القانون على : 

فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى 
لا يتجاوز سنه حمس عشرة سنة ويرتكب جريمة أية عقوبة أو تدبير ما نص 
عليه فى قانون العقوبات ily‏ يحكم عليه بأحد التدابير الآتية : 
١‏ - التوبيخ . 
۲ - التسليم . 


۳ - الإلحاق بالتدريب المهنى . 


¥v4 


5 - الإلزام بواجبات ane‏ 5 
ه - الإختبار القضالى . 
* - الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 
۷ - الويداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . 
فى dill‏ ال مر مى : 
عر الطفل فى الشريعة الإسلامية بأطوار ثلاثة : 
١‏ -الطور الأول : قبل سن المييز . 
۲ الطور الثاني 8 طور الغييز ۰ 
۳ الطور الثاليمث : وهو طور البلوخ 5 


الطور الول : فيل سى اليم : 

ويبدأ منذ ولادة الإنسان حى بلوغه سبع سنوات ويسمى الطفل فى 
هذه المرحلة الصبى غير المميز . 

وفى هذه المرحلة يكون الصبى غير المميز كالحنون فهو معدوم الأهلية . 

وقد ورد فى شرح التوضيح التنقيح عن ذلك : 

« إنما جعل الصغر من العوارض مح أنه حالة أصلية للإنسان فى Tae‏ 
الفطر ة of‏ الصغر ليس لازماً لماهية الإنسان إذ ماهية الإنسان لا تقضى الصغر 
فنعنى بالعوارض على الأهلية هذا call‏ أى حالة لا تكون لازمة الإنسان 
وتكون منافية للأهلية ولأن الله تعالى Ge‏ الإنسان حمل أعباء CASS‏ 
ولمعرفة الله فالأصل أن مخلقه على صفة تكون وسيلته ef‏ حصول ما قصده 
من حلقه وهو أن يكون من مبدأ الفطرة وافر العقل تام المقدرة كامل القوى . 
والصغر حالة Lite‏ ذه الأمور فتكون من العوارض فتبل أن يعقسل 
OD gd‏ 

Jal (1)‏ ص ۱۹۸ جزء ۲ شرح التوضيح للتنقيح . 


YVs 


ففى هذه المرحلة لا مسئولية على الصبى غير المميز إن ارتكب ما يوجب 
الح أو ما يوجب التعزير . 0 

إنما يكون مسثولا مسثولية مدنية فى أمواله حى لا يضار الغر عا حدث 
منه من أفعال ضارة بالغير . 06 


الطور الثالى : طور ae‏ : 

وهى الفترة بن سبع سنوات وبين ظهور علامات البلوغ ثارة بالسن 
وتارة بالعلامة وتارة مهما . وعلامة الفعاة حيض واحتلام وحبل oly‏ اة 
تسع سنبن وهو JUAN‏ وعلامة الغلام احتلام وإحبال . وأدنى المدة Wil‏ عشر 
سنة(). 

وآما السن ففى الغلام إذا دحل فى التاسعة عشر . 

وف GLI‏ إذا دخلت فى السابعة عشر . 

وقال البعض ومنهم مالك يعتير فى ذللك نبات الشعر . 

وقال البعض يعتير بلوغه بالسن GUE‏ عشر سنة وبلوغها سبع عشرة سنة . 

وقال آخرون بلوغهما بالسن خس عشر سنة وعن البعض ف الغلام 
تسع عشرة سنة . 

وقد سثل السمرقندى عن غلام وجارية سلما أقل ٠ن‏ خس عشرة 
سنة وقالا : قد احتلمنا قال لا أصدقهما فيه . وقال الحاكم الشبيد فى المنتقى 
اقبل قولما فى ذلك وف فتاوى قاضيخان تصدق الجارية لا الغلام . 


)1( انظر ص ۲۹۲ جزء ۲ ابن عابدين « وصبى لا يعقل - قدر عقله فى فتاوى قارئ 
المداية بأن يبلغ سبع سنن © وانظر ص ١41‏ جزء ۲ الحموى على الأشباه والنظائر» . « هو جنون 
ما دام فى بطن أمه فإذا انفصل ذكراً فصبى ويسمى رجلا کا ئى آية المواريث إلى الباوغ ففلام 
إلى تسع عشرة فشاب إلى أربم وثلاثين فكهل إلى إحدى nhs‏ فشيخ إلى AT‏ مره . هكذا ى 
اللغة . وى الشرع يسمى غلاماً إلى البلوغ وبعده شاباً وفى إلى الثلاثين فكهل إلى خسين فشيخ . 
و مامه فى إبمان البز ازبة فلا تكليف عليه بشىء من العبادات حى الزكاة عندنا ولا بشىء من ا لمجيات 
فلا حد عليه لو ذمل شيا مها » لا قصاص عليه وعده خطأ» . 


۲۷۱ 


وعلى ذلك فبعد اثنى عشرة سنة يشرط شرط oT‏ لصحة الإقرار 
ببلوغه وهو أن يكون حال حتلم alte‏ 

والصبى فى هذه الفترة AK‏ حك المحتوه فى كل الأحكام . 

وقد ورد فى جامع الفصولين : 

لو أسلم الصبى يصح إسلامه toe‏ للشافعى . وإسلام الحنون لا يصح 
وإسلام المعتوه walls‏ العاقلن يصح . 

والصبى فى Jat‏ حاله مثل المحنون يعفى إذا كان عدم العقل HELD‏ 
فأما 50 والمعتوه العاقل سواء فى كل الأحكام غير أن بين الصبى 
وانحنون فرقاً وهو أن انحئون لو أسلمت امرأته يعرض الإسلام على أبويه قى 
الحال ولا يؤخر وف الصبى يؤخر لآنه محدود فيؤخر إلى غاية العقل والمعتوه 
كالصيى العاقل . وارتداد الصبى العاقل يصح إلا أنه لا يقتل إذ القتل CF‏ 
Yur‏ بعين الردة ولم يوجد فأشبه ردة GOP ATA‏ رأى من لا يقول يقتلها 
وى هذه الفترة يكون الصبى مسئولا مسئولية جنائية وإنما لا توقع عليه 
العقوبات العادية فلا محد لما يرتكبه من ele‏ الحدود وإنما يعزر OV‏ التعزير 


)1( انثلر ص ١٠١‏ جامع الفصولين جزء ۲ © وانفار ص ١84‏ جزء 4 الميسوط 
ots‏ 

« وإقرار السبى بالسرقة باطل ثم بلونه تد يكون بالعلامة . وقد يكون بالسن . فأما الباوغ 
بالعلامة فالغلام باحتلام أو بالإ-رال وأقل الماة فى ذلك اثنتا عشرة سئة . وفى الجارية بالميض 
أو gtk‏ أو الإحتلام وأدنى المدة ى ذلك تسم سئين وعند عدم ذلك فلى قول أن يوسف ومحمد 
والشائفى محم ببلوغهما إذا بلغا ٠١‏ سنة وعند أى حنيفة التقدير فى الجارية pent‏ عشرة سنة وى 
الغلام فى إحدى الروايتين بمانية عشر سنة . وى الرواية الأخرى بتسع عشرة سنة وهو الأصح 
باعتہار أنه زاد على dal‏ المدة سبع سنين وأن المدة الى اعتبر ها الشرع بقوله صل الله عليه ومام 
مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً . 

: فى أحكام الصبيان‎ VERE ۱٤۸ نفس المرجم ص‎ (ry) 


يفف 


تأديب - وهو وإن كان ليس من أهل العقوبة إلا أن تأديبه جائز 

وذلك أن الصبى بعد أن يعقل حدث له ضرب من أهلية الأداء . ولكن 
مع ذلك فالصيا plo‏ يسقط عنه ما لا fat‏ السقوط عن البالغ . 

وعلى ذلك فلا يجب حد الزنا إذا زنى صى بامرأة مكلفة بالغة BIA‏ 
العكس وهو ما إذا زى البالغ العاقل بصبية Bt‏ حيث يحب الحد على 
الرجل بالإجاع . 

ut‏ إذا زنى بالغ عاقل بصغيرة لا تحتمل الجاع فأفضاها فلا حد عليه 
فى قول بعض الفقهاء . وهو رأى بعض الشيعة٠.‏ 

ثم ينظر فى الإفضاء OB‏ كانت تسعمسلث البول كان عليه المهر بالوطء 
وثلث الدية بالإفضاء . 

وإن كانت لا تستمسلث البول كان عليه جميع الدية ولا مهر عليه فى 
قول ألى حنيفة وأنى يوسف . 

وقال محمد عليه الدية والمهر Last‏ . ولا تحرم عليه أمها ولا ابننها Lye‏ 
الوطء ق Ul‏ حنيفة وعند أنى يوسف حرم . 

وقد وجدنا مناقشة طيبة أوردها الزيلعى قال : 

« وعمد الصبى وانحنون خطأ وديته على عاقلته ولا تكفير فيه ولا حرمان 
من المراث والمعتوه كالصى . ١‏ 


)1( انظر ص 14 Slay‏ الصنائع جزء ۷ . 

وانظر ما قرره الأستاذ عبد القادره عوده ف التشريع TLL‏ الإسلاى ۲ . 

. جزء ۲ شرح التوضيح للتنقيح‎ ١58 ص‎ ily 

وأنظر ص ۱۹۷ جزء ۲ من تبصرة الحكام . 

( قال ابن القاسم فى ضبى عبث بسقاء على عنقه قله حى سقطت القلة على ذلك الصبى فات 
فلا شىء على السقاء . 

وإن سقعلت على قير الصبى فقتلته فديعه على عاقلة الصبى . 

قل ابن مزين قلت لأصيغ Ph A‏ الصبيان فى تعدءهم وشتيهم وقذقهم وجراحاهم dual‏ 
وقتلهم قال ذم Sie Sie i ak‏ 


Yv¥ 


وقال الشافعى عمده عمد فتجب الدية فى ماله OY‏ العمد هو القصد وهو 
ضد الخطأ فن يتحقق منه الخطأ يتحقق منه العمد bby‏ يدب ويعزر والتعزير 
يكون على فعل يقع عمد لا the‏ وكان ينبغى أن يحب القصاص إلا أنه سقط 
للشبة لأنهم ليسوا من أهل العقوبة فيجب علهم موجبه والآخر وهو الال 
لأنهم أهل لوجوبه pyle‏ فصار نظير السرقة فإنهم إذا سرقوا لا تقطع أيدمهم 
وجب ple‏ ضمان الال المسروق منه فهم أهل للغرامة الالية . وكذا بحرم 
المراث عنده للقتل . 

ولنا أن مجنوناً dhe‏ على رجل بسيف فضربه فرفع ذلك إلى على بن 
uf‏ طالب فجعل عقله على عاقلته وقال عمده وخخطؤه سواء ولآن الصبى 
مل aso‏ 1 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا 
فليس منا . والعاقل الخطىء لما استحق التخفيف حى وجبت الدية على عاقلته 
فهؤلاء وهم أغرار أولى bi‏ التخفيف . فتجب على العاقلة إذا كان الواجب 
قدر نصف العشر أو أكثر مخلاف ما دونه فلا يسللك به مسلك الأموال 
كنا فى البالغ العاقل ولانسلم تحقق العمد منهم لأنه عبارة عن القصد 
وهو يترتب على العلم والعلم بالعقل وهم عد عو العقل أو قاصروه فكيف 
يتحقق aps‏ القصد وصاروا كالناتم وحرمان الإرث عقوبة وهم ليسوا 
من أهلها والكفارة كاسمها ستارة ولا ذنب طم لتستره ولام 
مرفوعو القام ولآن الكفارة داثرة Oy‏ العبادة والعقوبة ولا تجب pyle‏ عبادة 
ولا عقوبة . 

Liss‏ سيب الكفارة يكون دائراً بين الحظر والإباحة لتكون العقوبة 
متعلقة بالحظر وفعلهم لا يوصف ALLY‏ لأنها اسم لفعل محظور وكل ذلك 
ينبى على الحطاب وهم ليسوا عخاطبين فكيف تجب علبهم الكفارة(©. 


)1( انظر ص و١‏ جزء ١‏ الزيلعى . 


؟ 


ولا يصح إقرار الصبى والصبية بالسرقة فإن احتلم أو أحبل بأن صارت 
امراة فحيلت أو حاضت ثم أقرت صح الإقر ON‏ 


الطور الثالتٌ : لور الباوع : 
إذا بلغ الصبى أو الصبية سن البلوغ عاقلن del gall Lady‏ السابقة فيكونان 
مسثولن مسئولية جنائية كاملة . 


tt oS ad goa 

الصبى مسكول مدني عا محدثه من إضرار بالغر . 

وقد قال البعض أن A pall‏ المدنية عليه فى ماله وقال البعض على عاقلت 
وفرق البعض فما إذا كان الصبى من العرب فتكون على عاقلته أو من العجم 
فتكون فى ماله لآن المج لا عاقلة لانم لا يتناصرون . 

ولو زنى صى فى صبية وأذهب عذرتما كان عليه المهر بإزالة البكارة 
وكذلك لو كانت امرأة بالغة مستكرهة غير متزوجة . 

أما إذا زنا صبى بامرأة مطاوعة فلا جب عليه المهر لأنه لو وجب على 
الصبى كان لوليه أن يرجع به Mlle‏ 


شر يك الصى أو yt‏ 
لفقهاء المسلمين dh td‏ الصبى أو المحنون رأيان : 
رأى بأنه غير مسثول إن ارتكبا Mex‏ 


. انظر ص ۱۷۲ جزء ۲ الفتاوى المندية‎ )١( 
جزء ۲ جامع الفصولين « لو ری صبى آعجی سبماً فأصاب عين امرأة‎ AY انظر ص‎ (ry) 
غرم الصبى لا أبوه ولولا مال له فنظرة إل ميسرة . قال إبما أوجب فى ماله إذ لا يرى العجم‎ 
. » عاقله وهو يقول الماقلة العرب لأنهم يتناصرون‎ 
4٠8 وما ورد ق ال ماص جزء  ص‎ ۰۷ » ٠١١ انظر ما ورد فى كعاب امراج ص‎ 
. انظر ص ۳۹۳ جزء ۸ من تكملة البحر الرائق‎ )۳( 


يفا 


ورأى ob‏ الشريك إن كان أهلا للمسئولية يكون مسئولا عن فعله 
ولا مسئولية على الصبى أو الحتون . 

وعلى ذللك فإذا اشترك عامد مع مخطىء أو مجنون مع عاقل او صبى مع 
بالغ فقد اخختلف الققهاء . 

١‏ قال أبو dice‏ وصاحباه لا قصاص على واحد مما وكذلك 
لو كان أحدهما أبا المقتول فعلى الأب والعاقل والبالغ والعامد نصف الدية 
فى ماله والحخطىء والمحنون والصى على عاقلته نصف الدية . 


وقد قال أبو بكر الخصاص فى ذلك : 
« وأصل أصحابنا أنه می اشترك اثنان فى قتل رجل وأحدها لا يحب 
عليه القود فلا قود على SM‏ . كذللف فى رجلين سرقا من ابن أحددهما أنه 
لا قطع على واحد منهما لمشاركته فى Syl‏ الحرز من ن لا يستحق القطع . 
لأنه فى حالة القتل لم تعرف الوفاة من أى فعل كان فكانت شمة والشهة 
تدرأ القود . وقد شموا ذلك عن مات من جراحتين Willa]‏ غير 
موجبة لقود والأخرى موجبة فيوجب إسقاطٍ القود وكا إذا مات 
من جراحة رجلن أحدها لو انفرد أوجبت جراحته القود والأخرى 
لا توجبه أن يكون حكم سقوط القود dal‏ من حكم Sd ale]‏ الموت 
منها فكان حكم ما يوجب سقوط القود أولى من حكم ما يوجبهوالعلة فما 
موته من جراحتين إحداهما ما توجب القود والأخري مما لا توجبه والمحی 
الآخر ما قسمنا الكلام عليه . هو أنه لا فرق بين المخطىء والعامد وبين المحنون 
والعاقل عند الاشتراك كا لم تختلف جناية المحنون فى حال جنوته ثم فى حال 
إفاقته إذا حدث الموت مما وجناية LLL‏ والعمد إذا حدث الموت مما فى 
سقوط القود فى الحالين . كذلك ينبغى أن لا مختلف Sm‏ جناية الصحيح 
لشاركة انون وحكم جناية العامد AS LAL‏ الخطىء . وم يسر القاضى أبو يوسف 
صاحب ul‏ حنيفة على هذه القاعدة Eels‏ فقد جاء فى الميسوط : 


لحف 


ووإن أقر بسرقة مع ص أو معتوه لم يقطع وكذلك لو شبدت عليه 
شبود بذلك لأنها سرقة واحدة فإذا لم يوجب القطع على أحدها للشية . 
لا يوجب على الآخر للشركة لاف ما إذا زنى بصبية لأن فعله هناك ليس من 
جنس فعلها لتحقق الشركة فى الفعل » بل هو الفاعل وهى محل الفعل . 

وعن ol‏ يوسف قال : إن كان الصبى هو الى حمل المتاع فلا قطع 
على واحد مهما لأنه مقصود بالفعل وإن كان الحامل للمتاع هو البالخ فعليه 
القطع ولا معتير بفعل الصبى فإنى أستقبح أن أدرأ القطع ملا فيتطرق السراق 
به إلى إسقاط القطع لان كل سارق لا يعجز عن أن ستصحب Lee‏ 
أو معتوهاً مع OL‏ . 

وهذا الرأى الذى يقول لا قصاص على البالغ والعامد والعاقل قال به 
المسن . ورواه عن الأوزاعى ols‏ وهو أحد قولى الشافعى وأحد قولى 
الإمام أحمد بن Jom‏ 

؟رأى بان القود بجحب على البالغ والعاقل والعامد وهو قول مالك 
ورواية عن أحمد حكاها المنذر وقول OU‏ للشافعى وروى ذلك عن قتادة 
والزهرى وحاد . وذلك OF‏ القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله فى كان 
Tae abe‏ عدوانا يجب عليه القصاص وذلك OF‏ الإنسان يوخ بفعله لا 
بفعل One‏ . 


)4( انظر ص ۱۸٩‏ جزء ه المبسوط » وانظر الفتاوى المندية جزء ۲ ص 174 . 

م ولو كائوا جمعاً والسارق بعغبم قطعوا إن أصاب كلا منبم نصاب وهذا استحسان سواء 
خرجوا همه من الحرز أو بعده فى فوره أو خرج هو بعدهم فى فوره . ولو کان فيهم صغير 
أو نون أو ممتزه أو ذو رحم محرم من المسررق منه لم يقطم أحد كذا ى sell‏ الفائق » . 

ويقول الأوزاعى أن على عاقلهما الدية » وانظر الجصاص الجزء الأول ص 1410 . 

(؟) انظر المغنى ص ۷۸ جزء لا » ص VO‏ جزء ٩‏ . 

« والحتابلة : أنه شارك من AY‏ عليه فى فعله فلم يلزمه قصاص كشريك fll‏ ولأن 
الصبى والجنون لا قصد لها صحيحاً ولهذا لا يصح اقرارها فكان حك فعلهما سح اللطأً وهذا قول 
الارق Lee lave‏ أى فى حم السلا فى lis!‏ القصياص عنه وهدار ديته وحمل عاقلما إياها 


ووجوب الكفارة » . 


يفف 


فعلى هذا يعتير فعل الشرياك منفرداً فى اااي 
القصاص . ويقول الشافعى مدللا على هذا القول إن سقوط القصاص عن 
الصى وامحنون ليس OY‏ فعلهما غير hae‏ تر ني وخر سيد 
التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما . كالابوة . 

ومن الغريب GT‏ وجدنا فى كتب المالكية بعض التفرقة فى هذا الأمر 

فقد جاء فى اللحرشى : 

«إن الأب إذا أمر ولده الصغير أن يقتل شخصآفقتله فإن الأب يقتل 
به دون ولده الصغير Ale ley‏ الصغير نصف الدية واو كان الولد TS‏ 
لقتل وحده . 

وكذا المعلم إذا أمر ولداً صغيرا بقتل شخص فقتله فإن المعلم يقتل به 
وحده وعلى Ale‏ الصغر نصف الدية وعلى شرياك gall‏ القصاص إن 
oO‏ قتله يعنى أن المكلف إذا إشترك مع صبى على قتل شخص تالا 
على قتله فإن القصاص على شرياث الصبى » والصى لا شىء عليه وإثما على 
عاقلته نصف الدية . 

ومن اشئرك مع شخص غتطىء فى قتل شخص فإنه لا قصاص على 
الشريلث ولو تعمد ELAS‏ وعلى الخطىء نصف الدية على عاقلته . 

وكذا من أشارك مع جنون على قتل شخص فإنه لا قصاص على شريك 
من ذكر 29 , 

ورد فى الدسوق على الشرح الكبر : 

إن المكلف والصى إذا تعمد كل مهما قتل ذلك الشخص وقتلاه هن 


. تالا : تماهدا واتفمًا‎ )١( 
, ٠١ جزء م ص‎ ot Fl انظر‎ (Cr) 


XYVA 


غير نمالو وإتفاق مما على قتله فلا قتل على المكلف المشارك للصى فى قتل 
لإحال كون رب الصبى هو القاتل وإنما عليه نصف الدية فى ماله ونصفها 
الاحر على عاقلة الصبى إلا أن يدعى أولياء المقتول أنه مات من fad‏ مكلف 
فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه فيسقط نصف الدية عن OV gall Wile‏ 
القسامة إنما يقتل مبا ويستحق ما واحد . 

ولا قصاص le‏ متعمد شريك مخطىء فلا يقتص منه للشاث UY‏ أن 
يكون الموت من sy‏ المخطىء أو المحنون وظاهره أنه لا يقتص منه OM‏ 


. ۲۱۹ انظر الاسوق جزء 4 ص‎ )١( 


yv4 


حَْايْمَهالسَحَثْ 


رأينا فى هذا البحث ذلك النقاش الفقهى عند المسلمين فى أساس مسثولية 
الشخص وهل هو مسر آم خر وكيف انقسموا إلى فرق تكفر كل فرقة 
سائر الفرق . 

والحق ما قاله المغفور له الإمام محمد عبده من أن البحث فى ذلك هو 
اشتغال بما لا تكاد تصل العقول إليه . 

وإن كنا قد أبدينا رأباً فى هذه المشكلة فا هو إلا رأى يوفق بين ee‏ 
النصوص الى جاءت من عند الله je‏ وجل ووصلنا فيه إلى مسئولية الشخص 
عن أفعاله مسثولية كاملة port‏ عليه إرادته وعقله . 

ثم رأينا أن الفقهاء استازموا أن يكون بين الفعل المرتكب والتتيجة الى 
حدثت رابطة سبيية ولا يقطع هذه الرابطة أن تؤدى بعض العوامل الأخرى 
فى أحداث النتيجة فالشريعة الإسلامية تجعل الشخص مسئولا عن النتيجة مى 
كان من الممكن aed‏ إلى الفعل SUT‏ صر منه , 

ورأينا Caf‏ مذحب ألى حنيفة فى رابطة السببية وهو ملعب انفرد به 
ولم old‏ صاحباه فى ذلك . 

كا رأينا ذلك البحث القم الفقيه ابن حجر فى مسألة ارتكاب a bt‏ 
بالترك وهى مسألة لم يناقشها فقهاء الغرب إلا حديثاً . 

ورأينا المسثوليةعن فعل الغر سواء كان تلميذاً أو تابعاً أو حيواناً 
أو Tole‏ . 

وقد استطعنا عند عرضنا للنصوص القدمة أن نستخلص مها أحدث 
النظريات فى القصد GUE‏ وأنواعه من عام ونخاص ومحدد وغير محدد 


1۸1 


واحيّالى » كما استطعنا أن نفرق بين أنواع القصد ف جر عة اسلراسوسية فى 
الفقه الإسلائى باعتبارها من ELAN‏ الى تخل بأمن الدولة من اللخارج وجراتم 
البغى والرشوة والردة باعتبار أنها جرائم تخل بأمن الدولة هن الداحل وجرائم 
القتل والضرب والجرح والفرق بين القصد ف جربمة خيانة الأمانة والسرقة . 
والسبب فى OME‏ الفقهى بين الفقهاء فما تقطع به اليد لذلك . 

وما آثار انتباهنا فى هذا البحث ما عر ضه الفقهاء المسلمون عند كلامهم 
فى دفع الصائل « الدفاع الشرعى » فقد أيقنا بعد دراستنا لتلك الآراء أن باب 
الدفاع الشرعى فى الفقه الوضعى منقول بأ كله من الشريعة . فن يدقق فى 
اللصوص الفقهية الشرعية م يدقق فى النصوص الوضعية محدها Saye‏ 
متطابقة . وهلا يؤيد ما ذهينا إليه وذهب إليه غيرنا هن ن أن الفقه الغرى pice‏ 
عن الفقه BLY‏ الذى كان منتشرا بالأندلس عندما وضع نابليون تقنينه . 

كنا رأينا عند كلامنا فى موانع المسثولية مدى التعمق الذي LA‏ فيه 
فقهاء الشريعة حالات اللجنذون والغيبوبة والإإكراه والضرورة وصغر السن . 

وهذا قليل من كثر وقطرة من بحر ما اتضح لنا خلال البحث فى 
موضوع هذا الكتاب . 

وفى الواقع أن المسلمين مقصرون فى دينهم فلدسهم فقه عظم متطور ملىء 
بالاراء القيمة والفروض العملية الى تغنهم عن استجداء قوانين من بلاد 
أخري . 

وعلينا أن لا نقف موقفاً سلبياً من تلك الآراء » ؛ بل بحب أن نقوم من 
OW‏ بتقنين جناق إسلاى نستفيد فيه من ذلك الفقه العظم ولا يكفى أن نقول 
بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان دون أن نکد ذلك بدراسته و نحثه 


ely Vol والیمد لله‎ « 


YAY 


أولا ‏ العلوم الإسلامية 


. VANE ه ؛ طبعة سنة‎ AVY -الإحكام فى أصول الأحكام : للآمدى المتوفى سئة‎ ١ 

- التلويح : لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانى المتوق سنة ۷۹۲ وهو شرح 
عل التوضيح فق غوامض العدقيح لصدر الشريعة طبعة سدة 1٠+‏ ه. 

م س أحكام القرآن : للجصاص المتوفى سنة "07٠١‏ ه ؛ طبعة سنة ه178 ه, 

۽ lf‏ القرآن : لابن العربى المتوق سءة 4ه ه ؛ طبعة سئة 1م" ه, 

, م ؛ الطبعة الثائية‎ ٠۷١ القرآن : للقرطبى المتوق سدة‎ cist 

AVY OY -ثيل الأوطار : شرح منتقى الأخبار للشوكانفى ؛ طبعة س'ة‎ ٩ 

- الفصل ف الملل والأهواء والنحل : لابن حزم المتوق سنة fot‏ ه ؟ طبعة سثة ١11‏ 
وبامشه المال و النحل للشبر lew‏ الأشعرى المترق سنة 4۸ ه ؛ طبعة سنة 1819 ه, 

۸ -موقف البشر تحت سلطان القدر : لشيخ الإسلام مصطفى صبرى ؛ طبعة سنة ٠٠١١۲‏ ه, 

. “جام الأصول : لابن الأثير الجذرى وملخصه تيسير الوصول‎ ٩ 

, آن الكريم للقراءة والفهم المستقيم : الشيخ عبد الجليل عيمى‎ wi تيسير‎ - ٠ 

. التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول : الشيخ منصور على لاصف ؛ الطبعة القانية‎ - ١ 

. ه ؛ إمطبعة بولاق‎ 1۲۷١ الى ؛ طبع سئة‎ aa: -الميزان‎ vy 

۴- شح المنار : للنسفى المتوق سنة ۷٠١‏ ه ؛ طبعة سية ٠١١١‏ . 

16 - كشف الأسرار : للبشارى عل أصول البز دوى المتوق سنة ۳۷۰ ه ؛ طبعة سنة ٠۳١۷‏ د . 

ye‏ الفرق بين الفرق GY:‏ منصور de‏ القاهر بن محمد البندادى المتوق سنة 419ه ؛ 

طبعة سئة ۱۳۲۸ ه. 


<t 


< 


2S — Ge‏ الفقه الإسلای 


الف ا حنفى : 
١‏ -الأشباه والنظائر : للشيخ إبراهيم زين الدين بن نجم ؛ مطبعة دار الطباعة بالقاهرة ؛ مع 
شر حه pF‏ عيون البصائر الحموى . 


YAY 


و 


- بدائع الصنائع ى ترتيب الشرائع : لملاء الدين أب بكر بن مسعود GLAS‏ المتوق 
عام BAY‏ هھ . 

۴ - تبيين الحقائق ی شرم كاز الدقائق : لفخر الدين Oke‏ بن عل الزيلعى المتوفى عام SA VEY‏ 
و بهامشه حاشية شباب الدين أحمد الشلبى . 

— جامع القصولين : للشيخ يدر الدين محمود بن إمماعيل الشبير بابن قاضى مماو نه ؛ و بهامشه 
جامع الأحكام الصغار للأستروشى ؛ مطبوع بالطبعة الأزهرية عام «٠۳٠١‏ . 

- رد الحتار على ob oa‏ شرح تئوير الأبسار وهو المعروف نحاشية ابن عابدين . 

4 فسح القدير : لكال الدين الام المعو عام 18١‏ ه هم قكلته نتائج الأفكار » فى كشف 

الرموز والأسرار لقناضى زادة Koll‏ عام ۹۸۸ وهو شرح كياب المداية الذى هو شرح 

بداية المبتدى . واطداية والبداية كلاهما لبرهان الدين المرغناف المتوق سبة $m ONY‏ 

وباهامش شرح العناية على المداية doll‏ المتوق عام ٩‏ ه وحاشية سعدی جلبى المتوقف 

عام ه44 عل شرح النباية ال كور طبعة سنة SRV ON‏ 


نينا 


۷ -الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام : محمد بن فراموز الشبير مثلا تسمرو المتوق سئة 
همه ؛ ables‏ حاشية العلامة أنى الللاص حسن بن عماد ابن على الوفاقٌ SIS‏ 
المتوق سنة 1١59‏ ه. 

. ألى يوسف‎ stil: gl tl ۸ 


Ow — ٩‏ الحكام فيما يتر دد بين المصمين من الأحكام : لعلاء الدين أي الحسن على بن خليل 
الطر ا بلسى طبعة سنة ١٠٠‏ ه بالمطبعة الأميرية . 

. ۱۴۳١۴ -الفتاوى الكاملية : للطرابلسى طبعة‎ ٠ 

. EAL حاشية الطهطاوى : على الدر‎ - ١ 

. ١٠٠ ؛ طبعة سنة‎ ٠١۸١ الفعاوى الخيرية : لير الدين المتوق سنة‎ - ١ 

٠۴‏ — الفعاوى الأسعدية : تأليف السيد أسعد الحسينى ؛ طبعة المطبعة الخيرية سنة ٠١١١‏ ه. 

4 - الفتاوى المندية : جمع جاعة من علاء الماد سنة ۷۷ ٠١‏ ه ؛ طبعة سنة 1*1ه. 

. السرخسى‎ pall -المبسوط : لشمس‎ yo 


: pis Aad) 

» -بداية اليد وتجاية المقتصد : لأب الوليد أحمد بن محمد بن رشد المشبور بالفيد‎ ١ 
. وبفيلسوف قرطبة بالأندلس المتوق عام 040ھ‎ 

. sl حاشية الدسوقى : الشيخ محمد عرفه الدسوق على الشرح الكبير‎ - y 

ly +‏ الجليل لشرح مختصر خليل : الحطاب وبهامشه cll‏ والأكليل لختصر dale‏ 
المواق المتوق سنة ۸٩۸۷‏ ه. 


YA 


a o» 


> 


< a © 


4 نه الم 


— المدونة الكبرى : للإمام مالك رواية سحنون . 

- الذخيرة : للعلامة الإمام شباب gull‏ أحمد بن ادريس بن عيد الرحمن بن عب الله intl‏ 
og pall‏ المعروف بالقرافى المتوق سنة 584 ه ؛ مخطوط بدار الكتب . 

- شرح الزرقانى : على part‏ خليل و بهامشه حاشية Dbl‏ . 

- تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام : لابن فرحون المتوق سنة ۷۹۹ د 
طبعة سثة 101 بالمطبعة الشرقية . 

- الفرشى : عل pact‏ ليل . 


aA ed yal 

- قتاوى ابن تيمية وما الحق بها من إقامة الدليل على أبطال التحليل والاختبارات الملمية : 
لابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ ه. 

- أعلام الموقعين عن رب المالمين : لابن قيم الجوزية المتوى عام ۷١١‏ ه . 

المغى : لأف عبداش بن قدامة المتوق سنة ٠۲١‏ هھ . 

- السهاسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية : لابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ ۸ , 

- الأسحكام السلطائية : القاغى al‏ يعل محمد بن حسين الفراء ا لمتوق نة (ه؛ ه . 

- الطرق الحكية نى السياسة الشرعية : لابن قي ألجوزية ؟ طبعة الآداب عام ۱۳۱۸ ه. 

- كنز العال فى سن الآقوال والأفعال : للمتقى الندى منشور على مسند الإمام أحمد 
ابن dee‏ . 


الفق الشافمى : 

- الأم : gill‏ وببامشه كياب اختلاف الحديث برواية الربيع . 

- المهذب : لای اسحق إير اهم الشيرازى المتوق سنة ٤۷١‏ ه . 

— الأحكام السلطائية : للماور دى المتوق سنة 45٠‏ ه . 

- حاشية الييجورى : على شرح ابن قاسم الغزى ؛ طبعة سنة 17٠8‏ م بالمطبعة الشرقية . 

-نهاية المحتاج إلى شرح الهاج : لشمس الدين محمد بن شباب الدين الرمل المتوق سنة 
ately a ٠ 4‏ حاشية أب الضياء الشيخ عل الشبر lal‏ وحاشية الرشيدى . 

— مفتى glad‏ : إلى معرقة ألفاظ LA‏ للشيخ محمد الشربیی ا متو سنة ٩۷۷‏ ه وهو شرج 
على مان المهاج للنووى المتوق سنة ۷١‏ ه . 


-فعاوى أبن حجر : لابن حجر . 


YAo 


الفمر gta!‏ : 
١‏ -البحر الزخار : للإمام أحمد بن بحيى المرتضى المتوق سئة AA“‏ 
۲ -الختصر النافم : فى فقه الإمامية الحلى المتوق سنة 510 ه ؛ طبعة وزارة الأوقاف . 


الف الظأاشرى : 


. ٠٠١٠١۲ die طبعة‎ fa gor محمد على بن حزم المعو عام‎ ad: انحل‎ ١ 


١‏ - العقيدة والشريعة فى الإسلام : للمستشرق الجرى « جولد ped‏ » ترجمة الدكتور محمد 
يوست موسى وخبة من رجال العلم . 

ple ¥‏ الحق فى الفقه الإسلای : للد كتور عبد الرزاق السنبورى $ إخراج معهد الدراسات 
العر بية العالية . 

٣‏ - تاريخ الفقه الإسلاى : للدكتور محمد يوسف مومى ؛ إخراج ممهد الدراسات العربية 
المسالية . 

4 بالمستولية الجنائية : للدكتور محمد مصطفى القلل . 

ه - شرح OG‏ العقوبات المصرى الجديد : للدكتور عمد كامل مرسى والدكتور السحيد 

مصطفى ؛ طبعة 1١945‏ . 

- السببية فى Sit! owl‏ : للدكتور رءوف عبيد . 

- الموسوعة الجنائية ؛ للأستاذ جندى عبد الملك . 

- التشريع ال جنا الإسلاى : للأستئاذ عبد القادر عودة . 

- التمسزير : للدكتور عبد العزيز عامر . 

. للأستاذ على بدوى‎ : SLL القانون‎ — ٠ 

. ۱١۹٤۲ tte dab أحمد ؛‎ od للأستاذ محمد‎ : SLL -هذكرات ف القائون‎ ١ 

. العقوبة فى الفقه الإسلاى : للمؤلف‎ - yy 

۴ - اججراثم فى الفقه الإسلاى : للمؤلف . 

4 - المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافمات والمعاملات والحدود فى شرع الود ونظائر ها 
فى الشريعة الإسلامية الغراء ومن القائون co pall‏ والقوانين الوضعية الأخرى مطبعة هندية 
ستة ۱۹۰۱ م : للقافى محمد صبرى . 

6 - وسالة ى استمال حقوق الزوجية وما تتقيد به ى الشريعة الإسلامية والقانون الخصرى 
الحديث : للدكتور السعيد مصطفى السعيد . 


مے چ > = 


YA‘ 


. أحكام الأحوال الشخصية : المرحوم الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف‎ ١ 

. الجرمة والعقربة : للأسعاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ yy 

8 - القصاص : للدكتور أحمد محمد إبر اهيم ؛ رسالة نيل الدكتوراه ؛ مطبوعة سنة 1444 . 
4 - على السنة : للأستاذين على حسب اق ومسطفى ز یاد ٠‏ 

. النقس ال مدای : للأسعاذ المستشار محمد فتحى‎ de ٠ 

ملحوظة : 

. مكيبة الآزهر الشريف‎ -١ 

. مكتبة كلية الحقوق يجامعة القاهرة‎ y 

م — مكتبة معهد clot yall‏ العر بية العالية بالقاهرة . 


YAY 


إهداء الكتاب os‏ 
تقد کور عمد BD pee‏ 
تقدم للد كتور محمد يوسف موی 
مقدمة المؤلف ... 

أساس المسئولية الجنائية 

فى ألفقه الغرف .. 

المذهب التقايدي 

اذهب الواقعى ... 

مذاهب أخرى . 

المذهب ااتوفيقى 58 
المركز القوى البحوث الاجتاعية والجنائية .. 
فى الفقه الإسلاى 

مذهب الجبرية . 

مذهب pall‏ لة ر القدرية ۾ 
الأشاعرة 

رأى جولدتسہر 

الرد عليسه ‏ ... ... .. 

قول المرحوم مصطفى صبرى 

قول المرحوم الإمام محمد عبده 
الرأى فى المشكلة 


الكتاب الأول 
النظرية العامة للمسئولية المنالية 
فى الفقه الإسلاى والمقارن 


. 4 المسلم‎ Ta 


YA4 


الباب الأول 
المسثولية والفعل المادى 


الفصل الأول 
علاقة السيبية 

فق الفقه الغرفي . 

. bd 

فى ألمانيا 

. Vole] ف‎ 

ف فصر 3 

فى الفقه الإسلاى 

تسلسل السيبية . 5 

مذهب أنى حئيفة فى رابطة السيبية 

رأى محمد ul,‏ يوسف 

السببية وارتكاب الجر dc‏ العمدية bat ee‏ 


ق الفقه ألغر فى 8 
فى الفقه الإسلاى 
رأى ابن حزم . 
رأى أبن سجر .. 
fe,‏ 
ى الفقه الغرف 


مستولية اش عن المیوان Sle wil‏ 

مسكولية مالك البئاء Ble‏ عن الضرر الي tue‏ لغير 
ی الفقه الإسلاى 

id tl!‏ عن أعمال الغير 


ی عن ما زليه دون ماله :ونا dt‏ فى Asie‏ 


مسئولية الشخص عن ما لديه من حيوانات 


va; 


المسئولية عن الكلب .. 

الخلاصة ف الكلب es‏ 

المسئولية عن النحل المماوك الغير 

المسثولية عن الطيور .. dss‏ ا fet‏ 
المسئولية عن الخيرانات المؤذية الأخحرى ... .. 


الباب الثانى 


المسثولية والجانب المعنوى 


القصل الأول 


القصد tbl‏ 
ى الفقه الغركف .. 
فى الفقه الإسلاى 
قصد العصيان و العصيان 
اا و د يه و 
dail‏ السابق Lei,‏ المهاصر . 
تعلرر ف الفقه الإسلاى 
المبحث الأول 
القصد العام والقصد ا حاص 


ى الفقه الغرف .. 
فى الفقه الإسلاى oe‏ 
القصد اللياص عند الإمام مالك . . 


الفرع الأول 


الجراثم الخلة بأمن الدولة فى الخارج 


ULL‏ والجاسوسية فى القانون الوضعى 

ی الفقه الإسلای 

ما ورد فى سورة الممتحنة .. 5 ا 
التفرقة بين القسد لاص والقصد ul‏ فق de el ob‏ :5 


.. الا 

Vl. 

VY + 

VY oe, oor ooo ano ooo aoe o 

VP oes aan oar nee oon a 

oon ae‏ عمو ore‏ رجز قرف oe on‏ 4ل 


eat‏ الخلة بأمن الدولة من الداخل 


تعريف البغاه 


أركان جر ية ddl‏ قو قاف ةو RE a‏ 
الركن الأول : فعل البقى ... ... 


الفرع Gul‏ 
-١‏ جرعة البغى 


+ tee 


. جون عن قيضة الإمام أربعة أصئاف‎ WU 
شروط لازمة فى البغاه‎ : SM الركن‎ 


الركن الثالث : القصد Gab]‏ ... 


أحكام البغاه 
شروط قعال oladl‏ 


فى الفقه الغربي . 
فى الفقه الإسلاى 
أركان جرمة الرشوة 


الركن الأول : صفة المرتشى.. 
الركن dl‏ : الركن المادى... . 


المدية : 
أنراع الرشوة . 


۲~ جر As‏ الرشوة 


ean one ie 


الركن الغالث : القصد اناق 2 ... 


الرشوة لدفع الضرر 
مصير قيمة الرشوة واطدية 
أثر الرشوة على قضباء القاضى 


من هو المرئد 
أصل الجر ie‏ 
أركان ie Al‏ . 


الركن الأول 5 الفعل oul‏ .. 


4۲ 


۴۳ جرعة الردة 


VV ريم‎ oa ميف‎ oe يني عن ييف‎ ooo ...ا‎ o, الركن 1 شروط زق‎ 
لقا‎ ave See وح‎ Gale Gok ام‎ ud ae ae nee sew, aaa: nee 
UAV ee nee Wie kia tee Be eo: a 
VAN cee ملم‎ cee cee نيف روف‎ ce tee tee tee اه‎ cee “o ردة أشنو‎ 
Vt cee wee cee nee tee net tee tee cee one cee ete con الو‎ Say 
He ii ا‎ She Tak RR Nie sad dae ee alee a aes Le ESS 
4) Sie aa Bete DAS Wie enn BR ee en. TSR thes 
WYN. الا‎ Bes eyes E و مول‎ wad aac AUR awe Gl أن‎ LP فك أن يكوة:‎ 
WY Mires: cbt ممه ممه مي م معي عنم نمي ميف‎ ... RE الركن الثالث : القصد‎ 
NY staat لفو‎ See Gav عن مدع مو ع عق ف‎ ٠ القصند اللباق الان‎ 
VOLES a e 0“ رأى معن فى المادية‎ 
VYY ee قثو ونم‎ cee رقف‎ eee فى‎ tee وقف‎ cee آثار الجرعة مه مه عي م‎ 
iment ae ee a er ee a وو الق‎ | 
POV wah sen sad sae Gen. wae aS و‎ bre! Hai deen en “HAT INE 
WOR ee ae ls: الاك‎ Sli ope ean Rt Gas a any aly 
WYN Sa aa a iver eee eee Aiea AGS عاق‎ ae eee الرد على ذلك الرأى‎ 
Wie “و‎ nee con cue cre ten قافو‎ con oan eee الأولاد‎ Sy فسخ الزواج‎ ¬ + 


فسخ الزواج ous mûn coe eb one‏ ممه coe wee oan soe ous ven fen‏ ©" ا[ 
حم الآولاد wanes bu Cac Tes‏ قوق e‏ حو DES‏ ا VENE‏ 
س Geos, MAU‏ عي dis‏ ميو مم مع ميف يمف dak‏ فق في WON‏ 
أملاكة وأمواله وتصرقائة ... ... ممه مي مم Sak‏ عن فم مف ميم فير AS‏ 
as a‏ اا ا ا WE sais Wea‏ 
ميراث المرتد eee‏ “قف OIE wei: Sie. ed cau aber E KEEN eve!‏ موه وي NTS‏ 
الاثياث فى جرية cee cee Fy‏ مه مرو tee tee‏ ميف قرف رمف من ميم فل VV‏ 
هل يلزم تفصيل الشبادة بالردة ؟ ones‏ 
الفرع esl‏ 
القصد GLI‏ فى جرامم الأشخاص 
القتل والضرب والخرح 
القصد FLL!‏ جرعة eee ... dell foal‏ ممه ب م مه cee‏ مرف رم فين 37184 
فى ألفقه الإسلاق مي cee nee‏ ينه عمف يعي cee‏ ميف eee‏ رفم nee‏ زور VER nee‏ 


yay 


القعل بالسم 

ف الفقه الإسلاى 

الإجهاضشس 

فى الفقه الإسلای one‏ 
القصد ال مشا pil Ag J‏ ب 3 . 
فى الفقه الغرف .. So. leva‏ 

فى الفقه الإسلالى 


القصد Glbl‏ فى جراثم الأموال 
القصد ال جنا فى جر مة السركة .. 
القصد Jt!‏ فى جر GUY st de‏ 
جر بمة خياقة GUY‏ ... 


المبحث الثالى 
الفرع الأول 
القصد الحدد والقصد غير الخدد 
ف الفقه الغري .. 
ی الفقه الإسلاى 
الفرع الثاق 
القصد الاحهالى 
ف الفقه الغرف .. 


فى الغقه الإسلاى 


الفرع الثالث 


القصد tH‏ من حيث درجة سبق الإصرار 


ف الفقه الغربي .. 
فى الفقه الإسلاى 


14٤ 


r 


joe . 


Vo} on oo 


VOL .مه‎ ose 


POV cee coe cee coe oot tee ففرا‎ ee 88 
POA cc con cue Cat ten che nee met fen وف‎ tee 


ADD cen cee قرف‎ cee cee cue oe 
VV cee cee ooo tee aoa tee قرف‎ cee tee قوف‎ oe 


الفصل الثانى 
ts‏ 
فى الفقه et aye, Ot age‏ ف a‏ د لالدو HERS aire ER‏ 
فى الفقه الإسلاى tee‏ ويف رقف فمف عقف tee‏ ريم eee tee‏ مرف ae tee cee‏ لال 
الكتاب Jul‏ 
الأسباب المعدمة للمسثولية 


الباب الأول 
أسباب الإباحة 


الفصل الأول 

استعال الحق 

dowd!‏ الأول 

تأديب الزوج لزوجته 

NE Sa Chek Seal auras dat eds Waa قف‎ Shee a aN الآية‎ 
NYSE لوه‎ seca he Gee Sow لم‎ ae Oe Gen he an فى جوز أن‎ 
VVA cee cee tae tee tue cee cen م.ء‎ cee ... زوج‎ OE سقوط سق الطاعة لمن‎ 

المبحث الثانى 

تأديب الصغار 


VA a Sees wee سوا‎ Bie قش وحن صق‎ ene wee عام‎ ces QA آزاء‎ 


المبحث الثالث 
الإصابات فى الألعاب الرياضية 


فى ألققة tee ... YL‏ يي مم بي tee‏ يمف عفن tee‏ مني cee cee‏ فرع VAY‏ 


1% 


الفصل GEN‏ 
القيام بالواجب 


أعمال الجراحة والتطبيب . 
فى الققه الغر بى 
ف الفقه الإسلاى 
أنقاذ الغريق 


الفصل الثالث 
الدفاع الشر عى 
فی الفقه الإسلاى 
شروط الدفاع الشرعى 250 
الشرط الأول atte AL ae‏ عل امال 
الدفاع الشرعى عن النفس . 
الدفاع الشرعى عن الال ... 
الدفاع الشرعى عن نفس sal‏ أو مال الغير 
الدفاع الشرعى عن العرض 
حرمة المسكن . 
الاععدا be Be "itt,‏ 
الدفاع الشرعى ضد الصغير ely‏ ان : 
عذر cos‏ اللى يفاجىء زوجته وهى متليسة بالزنا .. 
الشرط SL‏ : استحال القوة اللازمة لدنم التمدى as‏ تجاوزها 


الشرط EW‏ : ألا يكون من الممكن الركون فى الوقت المناسب إل ue ev‏ السللة 


المامة .. 
الإثبات فى حالة الافاع الشرعى .. 


الباب الثانى 
موانع المسئولية 
الفصل الأول 


الجبون . 


van 


وام 
يه 


VAN vee cee tae an cee one tee eee 
VAV eee + 
VAN coe cee cen tye 


1A6 .. 

VAC ea eto لو‎ asa 
VE vase ase ees 
اا‎ aos ve 

YANE e Sa E as عق‎ by af Wave 
Vee a e e a e 
Yoh cee oe 

oY ons oo 

Pe gee o 

Ce air o ee 


rea 


sae‏ هالا 
VIN oes oo‏ 


918 ري يري‎ cee wae قفي فقو لوقف‎ r لوعو ورف عرف‎ ve 


ارف ا ea aces‏ وال Sia Aus. Ghar‏ 
الجئون المتقطم ene eee tee cee‏ عه م 
الأمراض النفسية الأخرى .. 

حك الجئون edly‏ . 

الجنون قبل الحم 

الجنون بعد الحم Wes‏ و 

المسثولية المدنية على المجنون. 

soll حك‎ 


الفصل dul‏ 
الغيبوبة 
نی الفقه الإسلاى 
Sl‏ 


المحدرات 
نبات القات 
جوزة الطيب 
الحشيش 
الإضاء . 
الفصل الثالث 
ls yl‏ 
فى الفقه الغربى . 
Codie eee, alias‏ ا Seti‏ 
أنواع ASY‏ .. 
الإكراه الأدف .. 
أحكام الإكراء 2 
الأكراه عل ارتكاب رام الاعطاء عل الق 


إقرار اسكران ل نفسه اا 2 ere‏ 


الإكراء عل ارتكاب جر مة الزنا 
الإكراء عل الردة 
lL SY!‏ على شرب اللس .. 


الإكراه عل ارتكاب tee‏ ا ا مال الفير : 


الإكراه على الإقرار بارتكاب FLA‏ ... . 


حالة الضرورة 
ق الفقه Ol‏ .. 
ق الفقه الإسلای 55 
الاضطرار عل ارتكاب Aa‏ 
شرب الخبسر 
ارتكاب الزنا . 
ارتكاب ead al . fal‏ نه 
يعض الات nee Bay pall‏ ...ا tee‏ .ين tee‏ 


ف الفقه لاسلا a‏ 

الطور الأول : قبل سن القييز 

الطور Blah‏ : طرر القيين ... 

الطور الثالث : طور البلوغ . 

المسئولية المالية .. “ 
شريك الصبى أو امون .. 
حامة البحث 

أم مر اجعم الكعاب 
الملوم الإسلامية 
كتب الفقه الإسلاى ... 
مراجعم spl‏ . 
ملحوظاة 


1۹۸ 


TNA ose 

o“‏ برق 

Ve. 

VY <. 

PV wee 

VO was oan ono uno oun see 
PV aos oon مرف‎ cee فقث مور‎ oan oon wee tee o 
TAY bee Wate eee: wee: Wear قاف اعدف لمعف‎ late case, “esis: لوقن‎ eee 
YAY wae eee 

YAW see cae) Sey 608 Sear Sie’ مواقا‎ Sue wee wes See see 


رقم الأيداع : ۵۳۲۷4 / ۱۹۸۸ 
التزقي الدولى : ۰ ۲۵۸ = AW = NEA‏ 
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4g yall دار‎ 


gala)‏ ا pe re‏ مف تمض PAPUA‏ نقد Gee ees‏ ,]201/9 بلغال للك 


a SHOR UN ررب طقسن‎ E a N es o |2 رۇ‎ 


